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ببسم 0( مر 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ؛ 
ولعنة الله على أعدائهم أجمهين من الان الى قيام يوم الدين . 

وبعد : 

فيقول العبد الراجي عفو ربه الغني محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
(بصره اللهعيوب نفسه) : هذامختصر في شر ح لفظالكفاية للمحقق!لكبيرالمولى 
الشيخ محمد كاظم الخراساني (طاب ثراه) كتبته تذكرة لنفسي وتبصرة لامبتدىء 
وأبتهل الىالله تعالى في أن يقّرنهبرضاه ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» ويوفقني 
للانمام ويصيّره مقدمة للا<كام » انه ولي ذلك وهو المستعان . 


ف !إنوا ريم 


الحمد لله رب العالمين » 


قال المصنئف (ره) - 

بسم الله الرحمن الرحيم » اى بهذا الاسم اقرأ واع.ل هذا العمل كما 
في الخبر )ومن الممكن انيكون ذكر الاسم اعتبارا للمقابلة» فانالمشر كين 
كانوا يةَولون : باسم الللات ونحوه عند الشروع ؛ قال سبحانه حكاية عن ذبيه: 
«تعلم مافي نفسي ولاأعلم مافي نفسك)١).‏ ولاببعد أنيكون ذكره تنويهاً لعظمة 
المسمى» كمافي الدعاء: « ولاذ الفةراء بدذابك »2 مع ان الأورذ بنفسه تعالى) هذا 
على انيكون متعلق الظرفاستعين _كمافي الخبر١'١ ‏ امالوكان الملابسة فظاهر» 
اذ الملابسة بالاسم دون الذات . 

الحمدلله ربالعالءين 4 اقتداء بالقر آنالكريم وامار وي !)عن ا لنبي مرفي 


)١(‏ تفسير الاماع (غ) ‏ البرهان ت١‏ صهع نفلا عن تفسير الامام (غع) 

(؟) المائدة ١١١‏ 

(") البرهان جح١اصه4‏ 

(4) كل امر ذىبال أم يبدا فيه بالحمد فهو اقطع ‏ قال ابناثير فى النهاية فى اغة 
«بتر»فى الحديث :كل امر ذى بال لايبداً فيه بحمد الله فهو ابر اى اقطع 5 


. الوصول الى كفاية الاصول : ج١٠١‏ 


والصلاةوانسلام على محمد و آله الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم 
أجمعين الىيوم الدين 


من ااندب الى تصدير الامور بالحمد . 

واللام فى الحمد لاجنس كماهدو الظاهر من التبادر؛ ولا حاجة الى تكلف 
الاستدلال . 

وفي افظة الله كلام طويل ولقد أجاد المحقق!'الشريف حيث قال :كما 
ألهت العقول في كنه ؤاته كذلك تحيرت فى لفظ اسمه"" . 

والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين # قال الله تعالى: د ان الله 
وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صاوا عليه وساموا تسليماً»!"اوذكر 
الال لثلا تكون الصلاة بتراء منهيا عنها(؟), واختصاص افظة الطاهرين بالذ كر 
لكونه مناجلى صفاتهم. قال سبحانه: «اذما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الببت ويطه ركم تطهيرأ (0). ولايخفى ان الصلاة والسلام غلب عليهما التحية 
وانكانا فى االغة وأصل الاستعمال اشيء آخر . 


#ؤولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين 6 اللمنة العذاب و الخزي 


)١(‏ هو المير سيد شريف الجرجانى على بن محمد الحسينى الاستر!إبادى المتوفى 
سنة 41كان تلميذ القطب الرازى الامامى واستاز المحةقى الدوانى؛ وعده القاضى نورالله 
من حكماء |لشيعة . 

(؟) حاشية البرضاوى فى اوائل الكتاب . 

(") الاحزاب 5ه . 

(4) عن الببى صلىالله غاءه و 1آاد وسلم : لاتصلوا لت صلوة مبتورة» بل صلوا الى 
اهل بيتى وسائل الشيمة خ؟5 ص؟١7١1.‏ 


)(ه( الأاحزاب 2 


المقدمة 
و بعل فمل رمةه على ممدذ مه ومقاصل ونحائمة. 


والبعد من الخيرء وكأن وجه تذييل التصلية والتسليم بهذه الجبلة اتمام التولي 
بالتبري» فانه احد دعائم اصول الايمان؛ وجعل يوم الدين غايةكناية عن الدوام 
كةوله تعالى: « مادام تالسماوات والارض»!')علىاحد التفسير بن» والا.فلاوجه 
للاختصاص . 

و وبعد )د اىبعد التقدمة للمقّدمة ب فقد رتبته جد اىالكتاب 6 على مقدمة ب 
ني بيان موضوع العلم وغايته وحده اجمالا وامور أخر #ومقاصد 44 ثمانية : 
الاوامر والنواهي؛ والمفاهيم, والعموم ولواحقه؛ والمطاق ولواحقه, والقطع ‏ 
والظن » والبراءة ولواسقها ؛ والتعادل والترجيح » # وخاتمة يد فى 'الاجتهاد 
والتقليد . 


!9ٌُُُوُجالجبمال7 يي يبي بي ل 
)١(‏ هود اا رو م١٠.‏ 


(أما المقدمة) 


ففى بيان أمور : الاول . 


+أما المقدمة ففي بيان امور 6 دلاثة عشر : موضوع العام » والوضع » 
وكون المجاز بالطبع أم لا » وارادة اللفظ من الافظ » و كون دلالة الالفاظط 
لا تنبع الارادة ٠وانههل‏ للمركب وضع أم لا ) وعلامة الحقيقة والمجناز 1 
وتعارض الاحوال » والحقيقة الشرعية » والصحيح والاعم , واامشترك وجواز 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى والمشاق . 


الامر عو الاول 4 :. 
فى بيان موذضوع العام عامة ؤ»وضوع الاصول 
خاصة وبيان بعض ماله مسيس بالمطلب 
اعلم ان القدماء جهلوا أجزاء كل علم ثلائة . وقالوا ان كل عام مركب 
منها :. 
(الاول) الشيء الذي يببحث في العلم عن خصائصه والاثار المطلوبة منه . 
وبعمارة اخرى الآمر الذي إر جع جميع ابحاث العلم اليه وهذا هو المسمى 


فى بيان موضوع العلم 1 


بموضوع العلم كالكلمة والكلام في علم النحو ء وتلك الخصائص والاثار هي 

الاعراض الذاتيةكالر فع والنصب والجر فى العام المتقدم!'). 

(الثاني) القضايا التي يقع فيها البحث وهي المسمى بالمسائلكقو لهم : 
الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف اليه مجرور . 

ثم قالوا ان موضوع المسألة امانفس موضوع العلم» اونوع منه» أوعرض 
ذاتي له اومر كب من الموضوع والعرض الذاتي . 

واختلسفوا في محمولات المسائل : فالمشهور منهم انها أعراض ذاتيسة 
لموضوعاتها خارجة عنها » وذهب بعضهم الى جوازكون المحمولات بالنسبة 
الى الموضوعات أعراضاً عامة غريبة» ومثلوا بقول الفقهاء: وكل مسكر حرام » 
وقول النحاة: «كل فاعل مرفوع» . 

( الثالث ) المبادىء , وهي التي يبّنى عليها المسائل» فان أفادت تصور 
أطراف المسألة سميت بالمبادىء التصورية » وان أفادت التصديق بالقضية 
المأخوذة فى دليل المسألة سمت بالمبادىء التصديقية . 

ثم ان العرض قسمان : 

(الاول) الذاتي وهو على ثلاثة أفسام : 

(الآول): مايعرض للشيء اولا وبالذات: كعروض التعجب للانسان . 

(الثاني): مايعرض الشيء بواسطة أمر مساوي لامعروض نخارج عن حقيقته 
كالفحك اللاحق للانسان لكونه متعجياً . 


)1١(‏ الرفع والنصب والجر اعراض غريبة لاذاتيةكما سيصرح الشارح بعد صفحة 
بل بعد اسطر . 


١2 : الوصول الى كفاية الاصول‎ ١ 


ان موضوع كل علم وهو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية . 
الثالث : مايعرض بواسطة أمر مساو داخلفى المعروض كادراك الكليات 
العارض للانسان بواسطةكونه ناطق . 
(الثاني) الغريب وهو ثلاثة أيضاً : 
الاول : مايعرض بواسطة امر مباينكالحرارة العارضة للماء بواسطة النار . 
الثاني : مايعرض بواسطة امر حارج أع م كالح ركة العارضة للبياض لكرنه 


الثالك : مايعرض بواسطة أمسر خارج أخص كااضحك للحيموان بواسطة 
التعجحب . 


وأما العارض بواسطة الامر الاعم الداخ لكالمشي العارض للانسان بواسدلة 
كونه حيواناً ففيه خلاف . 


والمصنف (ره) على يان موضوع كل علم ‏ نفس موضوعات المسائل» 
لاماتقدم من انه قديكون موضوع العام وقديكون نوعاً منه ‏ الخ. عؤو# اختار 
ان موضوع العام زهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ‏ لاماسبق من ان 
المحمول قديكون عرضاً غريباً . 

م لايخفى ان الواسطة على ثلاثة أقسام : 

الاول: الواسطة في البوت والمراد بهاالءلّة فى وجود المعروض لعروضه 
كعلية التعجب لعروض الضحك على الانسان » وعليّة تعفّن الاخلاط لعروض 


الحمّى عليه . 


موضو غ الملم ١‏ 


أى بلاواسطة فى العروض هو نفس موضوعات مسائله عيناً » وما 
يتحد معها خارجاً وان كان يغايرها مفهوماً 


الثاني: الواسطة فىالعروض والمراد بها انالعرض يعر ضابتداءأ لأواسطة 
ونمبته الى المعروض من قبيل الوصف ب<ال المتعلق »كاللون العارض للجسم 
بواسطة السطح . 

الثالث : الواسطة في الاثبات » والمراد بها سبب الءعلم والتصديق بكون 
المدمول لاموفضوع ؛كالتغير فى «العالم متغير و كل متغير حادث» . 

اذا عرفت هذا فاعلم ان المصنف ( ره ) جعل العرض الذاتي عبارة عن 
القسمين الاول والثالث ©#أى د العرض الذي يعرض + بلاواسطة فى العروض + 
سواءكان مع واسطة فى الثبوت أوفي الائبات» وعليه فالعرض الغريب هو ماله 
واسطة في الءروض خلافاً لماتقدم من الميزان المشهور . 

ان قات : ماذ كرتم من ان موضوع العام هو مايبحث فيه عن عوارضةه 
الذاتية غيرتام » لمانرى من روج اغلب العاوم عن هذه الضابطة . مثلا اأرفع 
والنصب والجر في النحو أعراض غريبة بالنسبة الى الكلمة» لانها انما تلحق 
الكلمة بواسطة أمر أدص خارج »كالفاعلية والمقعولية وكونها الاضاف اليها ؛ 
وكذلكالوجوب والحرمة انما يلحقان الامر والنهي الواردين في الكتاب 
والسنة؛ بواسطة أمر خارج أعم وهوكون مطلق الامر للوجوب . 

قلت: ان الموضوع في كل علم لايكون مقيدأ بشرط شيء ولا بشرط لابل 
هو نفس موضوعات مسائله عينأ # فيكون لا بشرط» واللابشرطيجتمع مع 
الف شرط؛ فالكلمة عين تلك الثلاثة + و 4 هي ج مايتحد معها ارجا وان 
كان # الفرق بين موضوع العام وموضوعات المسألة هو ان موضوع العلسم 
عل بغايرها مفهوم ا فان مفهوم الكامة شيء؛ ومفهوم الفاعل شيء آخرء ومفهوم 


غ١‏ الرصول الى كفاية الاصول : جج١‏ 


(والمسائل) 


الامر المطلق شيء؛ ومفهوم الامر الوارد فى الكتاب شيء آخر وهكذا . 
والحاصل: ان #إتغاير *# موضو عالعلم وموضوبجات المسائل منقبيلتغاير 
«الكلي ومصاديقه و المرادبالكلي ليس مءالق الكلي ولاالمنطقي والعقلي لعدم 
الاتحاد بينهاو بين الافراد قطعاً بل المراد به الكلي +إالطبيعي *# فهو + وأفراده /* 
متحدان من وجه ومتغايران من وجه . 
ثم انه قد يشكل على ماتقدم بخروج مثل البدن الموضوع لعلم الطب ؛ 
والمعقولات الثانيسة الموضوع لعلسم المنطق , لعدم الانحاد' بين الموضوع 
وموضوعات المسائلكاليد والرجل والقلب فى الاول؛ وعدم الوجود الخارجي 
للافراد في الثاني . 
والجواب : أما عن الاول فبعدم تسليم صحة جعل البدن موضوعاً فى عاسم 
الطب . بل موضوعه العضو , نعم يصح ذلك على مذهب المشهور كما تقدم . 
وأما عن!اثاني فبأن الدراد بالخارج في قولنا مايتحد معها خارجاً نفس الامر 
الاعم من الخارج والذهن . 
١المسائل؛‏ 
و لما فرغنا عن موضوع العلم مالقا شرعنا في الجزء الثاني من أجزاء 
العلوم » وهي القضايا التي تطلب في العلم المعبر عنها ب +9المسائل * فنقول : 


ان الوم وان صرحوا يكون أجزاء العلوم ثلاثة : الموضوعات والمسائل 
والمباديء ؛ لكن صرحوا ان حقيقة كل علم مسائله » ولاننافي بينهماء فانثلائية 


عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها فى اأد .ل فى 
الغرض الذى لاجله دون هذا العلم : 
الاجزاء بالنسبة الى التدوين , وأما بحسب ااحقيقة فالعلم شذيء واحد » اذ 
المباديء مقدمة للمسائل » والموضوع جهة اشتراك موضوعات المسائل وهي 
ملإعبارة عن جملة من قضايا متشتتةة متفرقة موضوعاً أو محمولا » لكن حيث 
بين انمو ضوعات مسائل العلم متحد مع موضوع العلم» فالاختلاف في الموضوع 
باعتبار الخصوصيات المأخوذة مع الجامع كالفاعلية ونحوها؛ وحيث كانت 
المسائل مختافة فلابد وأن يكون بينها جامعة تجعلها عاماً واحداً » وفي الجامع 
خلاف »؛ فالمصنف على ان الذي بإجمعها» انما هو +9 اشتراكها في الدخل 
في الغرض #ة الواحد » مثلا الامر الذي أوجب الجمع بين قولهم اافاعلمرفوع 
والمفعول منصوب , والمضاف اليه مجرور وهكذا . هو ان جميعها معدات 
وأسباب لحفظ الاسان عن الخطأ في المقال» وهذا هو الغرض #إاالذي لاجله دون 
هذا العلم # وجعل له كذاب خاص وسمي بالذحوء وهكذا المنطقواليندسةوالكلام 
وغيرها . 
ودليلالمصندف علىذلك هوان جهة تحسين العقلاء لتدوين المسائل المختلفة 
موضوعاً ومحمولا علمأ واحسداً هي وحدة الغرض » لاوحدة الموضوعات أو 
المحمولات » ولذلك نرى انه لوجمع شخص بين مسائل عاوم «تعددة» وجملها 
علما لم يحسن وان كانت لموضوعاتها جهة وحدة وجامعة » وأما المشهور نقد 
جعلوا الامر الجامع لامسائلالمختلفة هو وحدة الموضوع ولذا قالوا : انتمايز 
العلوم بتمايز الموضوعات . 
ان قلت : لافسرق في القولين اذ الواحد لا.صدر الاءن الواحد . وحيزنئذ 

فوحدة الموضوع والغرض متلازمان . 


فلذا قد يتداخل بعض العلوم فى بعس المسائل مما كان له 
دل فى مهمين لأجدل كل منهما دون علم على حدة فيصير من 
مسائل العامين . 

لايقال : على هذا يمكن تداخل علمين فى تمام مسائلهما 


قلت ؛ هذه القاعدة باطلة وفد بين العلامة (ره) في شرح النجريد(') وجه 
بعالانها فراجم ؛ على ان التلازم لايصحح نسبة لازم أحدهما الى الاخركما لا 

ثم انه حي ث كان تعدد العلوم بتعدد الاغراض جإفلذا قد يتداخل بعضي العلوم # 
كملم اللغة والاصول في بعض المسائل أ كمسألة ان الامر للرجوب ونحوهاء 
فلوكان تعدد العاوم بتعدد الموضوع لم يصح جعل المسألة من عامين؛ لعدم تعدد 
الموضوع فيها بديهة » وأما حيث ان التعدد بتعدد الغرض والمسألسة المتقدمة 
مما كان له دحل في ا غرضين لإمهين )د أحدهما غرض العلم بأوضاعاسان 
العرب » والثاني غرض الوساطة في الاستنباط صح جعل تلك المسألة منمسائل 
علمين الاصول واللغة اللذيين بلاج لكل منهما دون علم على حده وحينئذ 
فيصر د هذه المسألة بلإمن مسائل العلمين 4 فتحصل مما تقدم امكان جعل 
مسألة من مسائل علمين » على أن يكون الجامع هو الغرض دون أن يكون هو 
المرضوع . 

#إلابفال»: اذا كان مصحح جعل المسألة من علمين هو ترتب غرضين عليه 
بازم صحة جعل جملة من المسائل مندرجة في علمين وبلإعلى هذا#المنوالالى 
أنينتهي الى ما ملإيمكن تداخل علمين في تماءمسائلهما فيكون الممانالمدون 


. شرح التجريد فى بحث العلة فى ذي ل كلمة : (مع وحدته يتحد المعاول)‎ )١( 


فى موضوع العلم 0 


فيما كان دناك م>مان متلازمان فى الترئب على <ملة من الٌضايالا 
بكاد انفكا كهما » فانه يقال مضافاً الى بعد ذلك بل امتناعه عادة 


لاجلهماكتابان في الصورة واامسائل واحداً وذلك #إفيما كان هناك د غرضان 
لإمهمان متلازمان في الترتب أي في هذه الجهة أعني ترتبهما بلإعلى جماسة 
من القضايا يي بحيث +9 لا يكاد انفكا كهما ؟* . 

والحاصل: أن يكون التلازم بين الغرضين من حيث الترتب» وان لمين 
بينهما تلازم من سائر الجهات . 

ثم ان هذا الاشكال يوجب عدمكون الغرض مايزأ ببن العاومكما اختاره 
المصنف يإفانه 4 لايميز العامين المتداخلين فى جميع المسائل » لكن يمكن 
أن يقال في الجواب : انه لماكان السر في تدوين المسائل المختلفة عاماً 
واحدا هو تحدين العقلاء ولوكان الغرضان متلازمين» قبح :دوين علمين عندهم 
نستكشف ان سبب تدوين علمواحد أحد الامرين: أما وحدة الغرض»؛ وأماتلازم 
غرضين؛ وعليه فلايكون هناك علمان حتى يستشكل بأن الغرض لايميز العامين . 

نعم اختلاف الاغراض لاإستكشف عن اختلاف العلوم, وهذا ليس محل 
الايراد؛ فتبين اذه مع وجود الفرض المذكور لابرد الاشكال لإمضافاً الى بعد 
ذلك الغرض؛ لعدم اتفاقه في الخارج كماهو المشاهد بل ##يمكن دعوى 
+ امتناعه عادة مجو فان الممكن العادي بقع ولومرة . 

ثم ان نسبة كل غرض من أغراض العلوم الى الغرض الاخر أحد النسب 
الاربعة : 

الاول: التباين كالنسبة ببن الغرض من عام الطب والغرض من علم ااذحو . 

الثاني: العهوم المطاىكالغرض من علسم النحو بمعناه الاعم والغرض من 
علم الصرف . 


م١‏ الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


لايكاد يصح اذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين بل تدوين علم 
واحدل يدحث فيه ثارة لكك ١‏ لمهمينواخرى لاحدهماء وهذا بخلااف 
التداخل فى بعض المسائل » فان حسن تدوين عامين كانامشت ركين 
فى مسألة أو أزيد فى جماة مسائلهما المختلفة 


الثالث: العموم من وجهكالغرض من علم الميزان والغرض من علم الحكمة. 

الرابع : التلازمكمعرفة المعرباتوالمبنيات المرتبتين على عام النحو اذا 
فرضا غرضين ٠.‏ 

أما القسم الرابع فانه لاشبهة في انه لايكاد يصح لذلك تدوين عاءين # 
متحدين في جميع المسائل «إوتسميتهما باسمين *# لان التدوين الاول كاف في 
حصول الغرضين » ولامدخلية للقصد بأن يقصد من التدوين الاول أحد الغرضين 
ومن الندوين الثاني الغرض الثاني بل االازم +9 تدوين علم واحد»ة أي 
تدوين المسائلمرة وا<دةوجعاها علاماً وا<داً عويبحثفيه تارة لكلا الغرضين 
المهمون ب وذلك حيث كان غرض المدون الغرضين معأ . 6 و * تارة 
ع اخرى 34 ببحث في العلم ب لاحدهما *# حيث كان مقّصوده أحد الغرضين » 
وهذا على تقدير ذكر الغرض في العام » والا فالتدوين الواحد لايحتاجالىهذا 
التفصيل . 

بإ وهذاع القسم ع بخلا ف الافساءالثلاثة الاول» اذ لو كان ب نالغرضين 
تباين فلاشبهة في وجوب :دوين علمين ؛ اذ المفروض عدم ترتبهما أصلاء و كذا 
لو اشتركا في 4 التداخل في بعض المسائل د من الطرفين وهو الءموم من وجه 
أو من طرف واحد وهو العموم المطلق بي فان حسن تدوين علمين # فيما اذا 
عل كانا# العلمان + مشت ركين في مسألة أو أزيد في جماة مسائلهما المختلفة * 


فى المبادوىء 6 
لاجل مهمين ممأ لايخفى . 


سواء كان بينهما عموم مطلق أو من وجه ب لاجل د غرضين بإمهمين مسا لا 
بخفى ) . 


) الميادىء ل( 


ولما فرغنا عن بيان جزئين هن أجزاء العاوم أعني الدوضوعات والمسائل 
نشرع في بيان الجزء الثالث أعني المبادىء فنةول : المبادىء عبارة عما يبتنسى 
عليهامسائل العام وهيةسمان: الاو لالمبادي التصورية؛ والثاني المبادي التصديةية 
وجملة القول : ان المبادي عبارة عن تعاريف موضوعات المسائل اذا كان بسيطاً 
كتعريف الفاعل والمفهول واامضاف اليه والحال وغيرها في عام النحو » واذا 
كان الموضوع م ركبا لزم تعريف أجزاء الموضوع كالمةدار والوسط في النسبة 
في قولهم كل مقداروسط في النسبة فهو ضلع مايحيطبه الطرفانفيعام الهندسة, 
وكالمصادرات والعلوم المتعارفة والاصول الموضوعة . وحكى بعض الافاضل 
عن ابن الحاجب لامبادي معنى آخر فقال: هي مايبدأ به قبل الشروع فيمقاصد 
العام سواء كان داخلا في العلم , فيكون من المبادي المصطاحة السابقة كتصور 
المرضوع والاعراض الذاتية » والتصديقات الني يتألف منها قياسات العلم أو 
خارجاً عنه يتوقف عليه الشروع »كمعرفة الحدود والغاية وبيان الموضوع . 
والآمر سهل بعد معرفة المراد منها اجمالا . 

وحيث عرفت ذلك فلنرجع الى المقصود فنقول : التمايز بين العلوم امنا 
بالآمر الجامع بين الموضوعات المسمى بموضوع العلم ؛ واما بالامر الجامع 
بين المحمولات , واما بالاغراض : 


وقد انقدح بماذكرنا ان تمايز العاوم انماهو باختلاف الاغراض 
الداعية الى التدوين لاالموضوعات ولاالمحمولاات والا كان كل 


باب بلكل مسألة من 


اما الاول : فلايمكن أن يكون مايزأ لما تقدم من ارومه عدم التداخل فسي 
مسألة » فضلا عن التداخل في المساثل , مع لزومكون المميز مجهولا اذا كان 
الموضوع مجهولا »كما قاله بعض بالنسبة الى عام الاصول وغيره . 

واما الثاني : فمع انه لم يذكرهأحد يرد الاشكالان الاولان عليه فتعين كون 
المايز بين العلوم الاغراض لاغير 6 وقد 4 أشار اليه المصنف سابقاً بقوله : 
« والمسائل عبارةءن جملةمن قضارا متشنتة جمعهااشتراكها في اأدخل في الغرض 
الذي لاجاه دو"ن هذا العام » وترتيب البرهان أن يقال : ©إانةدح بما ذكرنا ان 
تمايز العلوم اذما هو بالمسائل » وتمايز المسائل جو باتلاف الاغراضالداعية 
الى التدوين » فتمايز العاوم بتمايز الاغراض و +لا * يعقل أن يكون التمايز 
بموضوع العلم كما تقدم , 

وماذكره بعض من ان الموضوع داخل في العلم 'فهو أولى بأن يكون 
مايزاً من الغرض الذي هو خارج عن العلم استبعاد لايرجع الى محصل » و 
:و الموضوعات لامسائل لايصح جعلها مايزة . 

بو كذلك إلا يصح جءل #االمحمولات»ه مابزة © والا يه فان 
كانت الموضوعات مايزة جلا كان كل باب 6« عا.أ عارحدة لاخةتلاقف الموضوعات 
فيها » فلباب الفاعل موضوع »ء ولباب المفعول «وضوع آخر . 

وهكذا اذكانت المحمولات مائزة لان المحمول في باب الفاعل شيء ؛ 
والمحمول في باب الءفعرل شيء #إبل : يا.زم ان يكون بلكل مسألة من 


فى موضوع علم الاصول "١‏ 
كلعلم علماً عليحدة كماهو واضح لمن كان له أدنى تأمل» فلايكون 
الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد » كما لا 
يكون وحدتهما سبباً لان يكون من الواحد . 

ثم انه ربما لايكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد مع 
موضوعات المسائل عنوان خاص واسم م.خصوص» فيصح 


سطس سح ب بي 1 


ابواب 4 كل عام عام عليحدة 4 اذ لكل مسألة در خاصء مثلا:المحمول 
فى قولهم «المرتداً لايكوننكرة» «غاير للحجءول فىقواهم «اامبتدأ يجبتقديمه 
في صورة حصر الخبر » ؤإ كماهو واضح لم نكان له أدنى تأمل 14 وعلى هذا 
يؤفلايكون الاختلاف 4 بين العاوم الا © بحسب #هاختلاف الاغراضلابحسب 
#الموضو ع6 للعلم أو المسألة ولا بحسب يل الم<مول ‏ لامسألة فان شيئاً 
منها لايكون عو موجرا للتعدد كمالايركون وحدتهما كي أي وحدة الموضوع أو 
المححمول سيا لان يكون العلدان المختلفان من روث الغرض المتحدان 
موضوعاً اومحمولا كلمن العام عل الواحدد . 
و موضوع الاصول ) 
لوثم انه لمابين المصنف موضوع الءلوم في اول المقدمة اراد أنيين 
موضوع عام الاصول » ولابد في بيان ذلك من تقديم مقدمة وهي انه #وربما 
لايدكون لموضوع العلم وهو جه كماتقد مع الكلي المتدد مع موضوعات المسائل 
عنوان خاص واسم مخصوص »أ وذلك لان الملاك في موضوعية الموضوع لا 
يغرق يعرفان اسمه وعدمه, سواءكان ااموضوع متحدأ مع موضوعات المسائل 


كما اختاره المصنفء أولا كماتةدم نقله عن المشهرر علإفيصح يجماحين جهل اسم 


١ : الوصول الى كفاية الاصول‎ "١ 


أن يعبرعنه بكل ما دل عليه » بداهة عدم دخل ذلك فى مو ضوعيته 
أصلا. وقدانة دح بذلك ان دو صوع عام الاصول هو الكلى١امنطبق‏ 
على موضصوعات فزينها تله | لوز شفة ب لاخصوص الادلة الاربعة بماهى 
أدلة 


الموضوع جإان يعبر عنه بكل مادل عليه كأن يقال «موضوع العلم الفلانيهو 

الجامع لموضوعات مسائاه» ولايضر الجهل باسم الموضوع جا بداهة عدم دخل 
ذاك فى موضوعيته اصلاة هذا ا<د قسمي موضوع العلم ( والقسم الثاني هو 
الذي له اسم خاص وعنوان مخصوص , فيعبر عنه باسم هكمايصح أن يعبر عنه 
بكل مادل عليهكااةسم الاول . 

ملإويداذا عرفت هذا قلنا لإقد انقدح بذلك46 المذكور فى اول المةدمة 
من تعريف موضو عمطق العاوم بإان موضوع ءام الاصول هوالكلي المنطبق 
على موضوعات مسائله الم:شتتة 4 ووجهالانقداح بذلك ان معرفة الكلي مستلزم 
(معرفةجزئياته؛ فمعرفة موضو ع مطلق العام مستلزم لمعرفةموضو عالنحووالصرف 
والدكمة والاصرل وغيرهاء لكن المعرفة بوجه مالابالحقيقة» اذالعام وجهالافراد 
ولايبين خصوصياتها كما لايخفى . 

ثم انه قداخ_تلف فى شخص موضوع عام الاصول واسءه الخاص فالمصنف 
ذهب الى انه غيرمعاوم بشخصه. لان ماذكروه + لا#يصلح الموضوعية؛ لعدم 
اتحاده مع موضوعات مسائله؛ خلافاً لامحةن المي «قده» حيث جعلموضوع 
الاصول يه خصو ص الادلةالاربعة: الككتاب والسنة والاجماع والعقل فانه «ره» 
يرى هذه © بماهي أدلة وبوصف دايليتها موضوعاً وعلى هذا فيخرج البحث 


عن حجية ا<دها عن الاصولء ويكون من المباديء التصديقية» وكذلك يخرج 


فى موضوع علم الاصول نا 


بلولابماهىهى» ضرورة اناليبحث فى غير واحدمن مسائلهالمهمة 
ليس من عوارضها . 
اكثر مباحث الالفاظ»كالاوامر والنواهي والعموم . 

9 بل و »#غيرهاء لان البحث فيها ليس بحثأ عن الاعراض الذاتية للادلة 
الاربعة؛ اذ البحث فى الاصول ليس عن خصوص الامر الوارد فى الكتاب مثلا 
وحيث رأى صاحب الفصول ذلك تعذر عنه بماع لا يغنى فجعل الموضوع 
الادلة الاربعة جإبماهي هي ##أي بذوائها من دون نظر الى كونها أدلة . 

وهذا وان سلم عن الاشكال الأول » لكن يرد عليه أمران : الاول : خروج 
مباحث الالفاظ كما تقد”م . والثاني : دخول ماليس من الاصول فيه كالتفسير 
والتجويد وعلم الحديث, لآن هذه العاوم تبدث عن احوال الكتاب والسنةكما 
لايخفى . 

ثم انه يرد عليهما أيضأ خروج بعض المسائل الاخر +ضرورة ان البحث 
في غيرواحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها أي عوارض الادلة الاربعة 
وقد تقدم كون موضوع العلم هومايكون الابحاث بحثا عن عوارض ذاتية له . 
وحيثكان هذا المبحث من مهام المباحث لزم بوانه أولا حتى يتضحالمتنفنقول 
لوكان موضوع الاصول الادلة الاربعة بماهي أدلة أو بماهي هي» لزم خروج 
عمدة مباحث التعادل » وهبحث خبر الواحد عن الاصول ؛ وذؤلك لان الترجيح 
والتعادل والحجية من عوارض الخبر» والخبر لايكون من!اسنة؛ ولامنالكتاب 
والاجماع والعقل فهو خارج عن الاصول. أماعدمكون الخبر منالثلائة الاخيرة 
فظاهر؛ وأماعدمكونه من السنة. فلان السنة عبارة عن قو لالمعصوم وفعلهوتقريره 
والخبر حاك لاحدها وايس هو بأحدها . 

ان قات: يمحن ارجاع هدين البحثيسن الى السنة بأن يقال: مرجع مسألة 


1 الرصول الى كفاية الاصول : خ١‏ 


التعادل والترجيح الى انالسنة وهي قول المعصوم وفعله وتةريره؛ هل تثبت بهذا 
الخبر أو بذاك؛ ومرجع مسألة الخبرالوا<د الى ان السنة هلتثبت يخبرالواحد 
أملاتثبت الا بمايفيد القطع ؟ 

قلت: «أولا» ان بيانالبحث بهذه الكيفية وانكان أقل محذوراًء الا انالقزم 
لم ببينوه هكذاء وندن الان فى صدد التهرض امابينوه «وثانيً» ان هذا البيان لا 
يدفع الايراد أيضاأ وهو يتوقف على 7مهيد مةدمة؛ وهي ان (كان) على قسمين: 
الاول التامّة وهي ما يخبر عن وجود الشيء نقط نحو كان الله وكان زيد أي 
وجد . الثاني الناقصة وهي مايخبر عن أوصاف الشيء بعد ثبوت وجوده نحو 
و كان زيد قائمأ » فالوجود في الأول محمول وفي الثاني رابطة . ومثل كان 
(هل) وهي قسمان : الاول. البسيطة وهي مثلكان النامة الثاني المركبة وهي مثل 
كان الناقصة . 

اذا تمهدت المقدمة قانا: انكان المراد بالمحدمول فى قواكم انالسنة تثبت 
بخيرالواحد الثبوت الواقعي» أي ان السئة موجودة ثابتة فيكون مفادكان التامة 
ففيه : اولا ان البحث عن و+ود الدليل ايس من مباحث العام؛ لانه بحث عن 
وجرد الموضوع, وائما أبحاث العام عبازة عن مباحث أعراض الموضو عالتي 
هي مفادكان الناقصة. وثانيأ ان السنة الواقعية مءلوم الوجود فلامعنى لأبحث عنه 
واذكان المراد بالمحمول الثبوت التعبديء أي ان خبرالواحد الذي هو سنة 
تعردية حجة أملا ففيه ان الحدجية ووجوبالعمل لم«عرض لاسنة أي قو لالمعصوم 
وفعله وتةريره وانما عرض على <ا كي السئة» وهو الذبراأوا<د» وحينئذ فهو 
عارض لغير موضوع العامء هذا حاصل الكلام فى المقام . 

واذا أحطت خبراً بما ذكرناه فلرجع الىالسئن فقول : البحشعن كثيرمن 


فى موضوع علم الاصول 6 


وهو واضح لوكان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو 
فعله أو تقريرهكما هو المصطلح فيهاء اوضوح عدم البحث فى 
كثير من مباحثها المهم-ة كعمدة مباحث التعادل والترجيح » بل 
ومسألة حجية ااعخبر ااواحد لا عنها ولاعن سائر الادلة ورجوع 


أ لرعحث فرهما 


مباحث الاصول ايس هن عوارض الادلة الاربعة هؤوهو واضح: وكفاك شاهداً 

في ذلك ندروج مسألة خبر الواحد وأكثر مباحث التعادل فانه لو كان المراد 
بالسنة منها أي السنة التي هي أحد الاربعة المجءولة موضوعاً للاصول ملهو 
نفس قولالمعصوم أو فعله أو تقر ره 4 وكامة أو للتقسيم نحو الكلمة اسم أوفعل 
أو حرف لاللترديد هو كما هو المصطلح فيها فقد جرى اصطلاح الفقهاء على 
تسءية الثلاثة بالسنة » وهناك معنى آخحر السنة يعم الثلاثة والاخبار الهرويةكما 
سيأتي . 

وانما خرج بعض المسائل عن الآصول عاى هذا الاصطلاح واو ضوح 
عدم البحث في كثير من مباحثها المهمةكعمدة مباحث التعادل والترجيح# عن 
السنة ؛ فان تاك المباحث لاتادق السنة »كما لاتلدقى الكتاب والاجماع والعقل 
وائما خص الخار بأ كثر مباحثه لاالجميع » لان بعض مباحئه يكون من مباحث 
الكتاب والسنة مثل تعارض الايتين أو السنتين . 

بل و* يخرج أيضاً يل مسألة حجية الخبر الواحد* عن الاصول لانه 
إلا يكون بحثأ عنها ‏ اي عن السنة بولا عن سائر الاداة و6 ذلك 
بعينما تَقَدم من الدليلفيكون هذانالبحثانمن المباديءالتصديقية لا مسائل العام . 

فان قلت : يمكن برجو ع البحث فيهما الى كيفية خاصة حتى يكونا من 


3 الوصول الى كفاية الاصول ١:‏ 
فىالحقيقة الىالبحث عن ثبو تالسنة بالخبر الواحدفىمسألة حجية 
الخبر كما أفيد» وبأىالخبر ين فى باب التعارض؛) فانه أيضاً بحثث 
فى الحقيقة عن حجية الخبر فى هلما الحال غير مفيد ؛ فان اليبحث 
عن ثبوت الموضو عوما هومفاد كان ااتامة ليس بحثعن عوارضه 
فانها 
مباحث الاصول » اذ مرجع الكلام بإفي الحقرةة الى البحث عن ثبوت السنة 

بالخبر الواحد فيمسألة حجية الخبركما افيد6ة والمغيد هو شيخ الاعاظمالشيخ 
المرتضى الانصاري قدس سره في مسألة حجية خبر الواحد . هذا وجه دخول 
مسألة الخبر في مباحث الاصول . 

2 أما وجه دول مسألة التهادل والترجيح » ؤللان مرجع الكلام. في 
الحقيقة الى البحث عن بوت اأسنة «بأي الخبرين فى باب التعارض و تغيير 
البحث بهذه الكيفية لايضر بعنوان البحث في كلام القوم هإفانه أيضاً بحث في 
الحقيقة عن حجية الخبر» ١‏ 

والحاصل: ان العيارة مختافة والمطلاب واحدء اذكلا العنوانين بحث عن 
حجية الخبر ل في هف | الحال + الذي تعار ض فيه الخبران» وبهذا التبويبييدخل 
بحيث حوجية الخبر ودحث التعادل في الاأصول 5 

قلنا : ارجاع المبحئين الى١ا‏ ذكرتم غير «فيد في دفع الاشكال بإفان 
البحث عن ثُبوت الموضوع # اعني السنة ولاثبوته . 

بزو بعبارة اخخرى البحث عن اما هو عفاد كان التامة #د وهل البسيطةأي 
وجود الذيء ولا وجوده ليس بحدًا عن عو ارضه م« الذاتية حتى يكون مسن 
المسائل بل هومن!مبادىء التصديقيةكما تقدم 8 فانها انما تكون منالسباحث 


فى موضوع علم الاصول 0 
مفاد كان الناقصة . 

المهم فى هذه المباحث فهو فى الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة . 
فانه يقال : نعم » لكنه مما لايعرض السنة بل الخبر الحاكى لها : 


اذا كانت جمفاد كان الناقصة # وهل المركبة أي اثبات العوارض للموضوع . 
فتحصل : ان تغيير البحث الى هاتين الكيفيتين انما يخرج المسألتين عن 
الاجنبية ويجعلهما من المبادىء التصديقية فيلزم منه الاستطراد أيضاً . 

+9 لايقال: هذا الذي ذكرتم منصيرورة المسألتينمن المبادىه التصديفية 
غير صحيح لا نكلامنا لم يكن +9 في ااثْبوت الواقعي 6 الحقيقي اذ هو معلوم 
الوجود » فلامجال لابحث عنه أصلا حتى يكون من مفاد كان التامة » ولايكون 
هن المسائل . 

+ وأما البحث عن +إ!اثبوت» الجعلي بإالتعبدي» الذي هو عبارة 
عن ترتيب الاثار الشرعية على الخبر 8 كما هو المهم في هذه المباحث) أى 
مبحث الخبر الواحد والتعادل والترجيح ولواحةها فهو في الحقيقة بحث 
عن عوارض الموضوع و #ؤيكون مفاد كان الناقصة » فتكون المسألتان ٠ن‏ 
مسائل العلسم » وحينئذ فيكون عنوان المسألتين هكذا هل السنة التعبدية ‏ أي 
الخبر-ديجب العمل بهاء وهل السنتان التعبديتان المتعارض:ان يجب العمل بكلتيهما 
تخبيراً أم بالراجح منهما أم تتساقطان . 

عو فانه يقال : نعم هذا بحث عسن «فاد كان الناقصة + لكنه مما لايعرض 


السنة) حتى يكون من المسائل ميل د يعرض بل الخبر الحاكي لهاو أي للسنة 


بم ؟ الرصول الى كفاية الاصول ١:‏ 


فانالث.وتالتءيدى برجع الى وجو بالعمل على طبق الخير كالسنة 
المحكية به » وهذا من عوارضه لاعوارضهاكما لايخفى . 

وبالجملة : الثبوت الواقعى ليس من الءوارض والتعبدى وان 
كان منها الا انه ليس للسنة بل للخير » فتأمل جيذاً . 


فتكون المسألتان أيضاً خارجتين عن الاصول وذلك #ؤفان الثبوت التعبدي »# 
الجعلي من قبل الشارع معناه جعل الحجية والطريقية للخبر » وهو © يرجع 
الىىيوجوب العمل على طبقالخبر # والحركة والسكون على وفقه ؛ وبهذا الجعل 
يكون الخبر م كالسنة المحكيةبه8 لايفرقان الا منحيث الحاكية والمحكية . 

يلإو من المعلوم انجإهذاية أي وجوب العمل المجعول لاخبر الواحد 
امن عوارضه وجؤلا4 ربط له بالسنة فلايكون من جإءوارضها# فالبحث 
عن هذا الوجوب لايكون من مسائل الاصول بو كما لايخفى 6 على الخبير . 

وو بالجملة # نةول في جواب الشيخ : ان كان مرادكم بالثبوت 6 الثبوت 
الواقعى 4 فهو بلس من الءوارض 4 الذاتية للسنة » لكونه مفاد كان التامة ؛ 
فتكون المسألة مدن المبادىء التصديقية هو ان كان مرادكم بالثبوت الثبوت 
جا لنعبدي 6 فهو وان كان منها أي من الموارض ااذاتية جؤالا انه ليس »# 
يعض كلإ السنة <تى تكو من المسائل 9 بل #6 يعرض جل اللخبر 4 الحاكي فلايكون 
من المسائل ولا المبادىء يلإ فتأمل ج.دا د حتى لايشتبه عليك وتقول : ان الخبر 
سنة تازباية فالمحمول عليه محمول عليها فيكون هذا البحث من المسائل . 

فتحصل من جميع ذلك ان المراد من السنة اوكان قول المعصوم أوفعله أو 
تقريره ورد اشكال روج مسألة الخبر والتعادل عن الاصول. 


وأما اذا كان المراد من السنة مايعم حكايتها فلان البحث فى 
تلك المباحث وان كان ع نأحوال السنة بهذا المعنى» الا انالبحث 
فى غير واحد من مسائلها كما<ث الالفاظ وجملة من غيرها 
لايخص الادلة » بل 


9 وامنا اذا كان المراد من السنةها يعم ا قول المعصوم وفعله وتقراره 
وجلحكايتها #أي الخبرااواحد؛ فهذا وانأوجب دخو لالمسألتين فيعامالاصول 
اذ الحجية مماتدرض الحاكي؛ والمفروض ان الحاكي من السنة التي هي أحد 
جزئيات موضوع الءام ؛ لكن فيه ان ظاهر المشهور كون الادلة الاربعة بماهي 
أدلة موضوع العام؛ فالبحث عن دليلية الدليل اذما يكون من المبادىءالتصديقية 
والمهم كون المسأًاتين من مسائل العلم لا مطان الدخول. نعم تكو نانمنالمسائل 
على قول الفصول الذي جعل الموضوع ذوات الادلة . 

ثم انسه بقي اشكال آخر على تَقَدي ركون الموضوع الادلة الاربعة » واو 
ارتفع الاشكال الاول بجعل المراد من السنة معنى يشمل الخبر مؤفلان البحث 
في تلك المباحث 4 التعادل والترجيح والخبرااواحد هإوانكان عن أ<وال 
السنة بهذا المعنى 6 فيرتفع اشكال نخحروج المسألتين الا أن أكثر المسائل 
يبقى خارجاً عن الاصول أيضاً وذلك ل أن البحث في غيرواحد من مسائلها 
المهمة هو كمباحث الالفاظ يك عامة وو كذلك و جملة مد من المباحث يمن 
غيرها *# كبعض مباحث الادلة العقاية جؤلا بخص الادلة* الاربعة فان البحث 
عن الامرء والذهي» و العام والخاصء والسطلق » والمقيد» والمجمل » والمبيءن 
والمفاهيم » فى مبحث الالفاظ . ومبح.ث الاجتهاد والتقليد ؛ وبعض أقسام 
الاجماع» وبعض الاحكام العقلية فى الاداة العقلية لايخص بالادلة الاربعة #ؤبل 


3 الوصول الى كفاية الاصول : جّ١‏ 


يعم غيرها وانكان المهم معرفة أحوال خصو صهاكما لايخفى . 
ويؤيد ذلك تعريف الاأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة 
لاستنباط الاحكام الشرعية 


يعم غيرها # فان قولهم: « الامر ظاهر فى اأوجوب » مدلا لاإيختص بالأمرالوارد 
فى الكتاب أوالسنة وكذلك البواقي؛ وأما مثل مسألة الاجتهاد والتقليدفخروجها 
بديهي . 

والحاصل: ان أغلب المسائل اما أجنبية » وأماأعم جؤوانكان المهم معرفة 
احوال خحصوصها»ة أي خصوص الادلة الاربعة حتى تكون اعراضاً ذاتية» وأما 
العارض بواسطة الاعم فلايكون عرضاً ذاتياً . 

وقد تقدم منا مايشير الى ميزان العرض الذاتي ضمناً» وعليسه فلايرد اشكال 
الاعمية يذ كما لايخفى # وبماذكر تبين ان «وضوع الاصول هو الكلي المنطبق 


) تعر دف الاصول ( 


ع ويؤيد ذلك فولهم فى 9 تعريف 2 علم ب الاصول 4 وبيان حد ه 
لإ بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكامالشرعية و جه التأبيد انالقواعد 
جمع م<لى باللام فيقتف-ي العموم , فيكون المستفاد من هذا التعريف ان كل 
مسألة يمكن ان تمع فى طريق الاستنباط داخلة فى علم الاصول » سواء دونت 
أم لم ندون؛ وسواء كان هوضوعها أدد الاداة الاربعة أم لميكن؛ ومن الإديهي 


ان بين صدق هذا االتعريف وصدق «وضوعية الآادلة الاربعءة عهوماً من وجه؛ 


تعر يف الأصول 1 


وانكان الاولى تعريفه بأنه صناءة يعرف بها القواعد التى يمكن 
أن تقع فىطريق استنباط الاحكام » أوالتى ينتهىاليها فى مقام العمل 


لامكان الجمع بينهما فيمااذا كانت مسألة موضوعها أحد الادلة وتقع فى طريق 
الاستنباط » وافتراقهما فيمااذا صدق أحدهما بدون الاخر . 

وأما ماذكرناه من الموضوع فلايعقل الافتراق» اذكل مسألة تقعفي طريق 
الاستنباط تكون من صغريات الكلي المنطبق على موضوعات المسائل . هذا 
تعريف الاصول على مذاق القوم. ‏ 

جإوانكان الاولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع 
فى طريق استنباط الاحكام الشرعية الفرعية +9 أو التي ينتهي ليها بجا لفقيه +« في 
مقام العمل عند يأسه عن الظفر بالدليل الاجتهادي . 

وبيان أولوية هذا التعءريف يحتاج الى تمهيد مةّدمة وهي : ان من المسائل 
المبحوث عنها فى علم الاصول حجية مطلق الظن المعبر عنها بدليل الانسداد : 
ولهذا الدليل مقدمات : 

الاولى: وجود العلم الاجمالي بتكاليف كثيرة فى الشريعة المطهرة . 

الثانية: انسداد باب العلم والعلمي الى كثير منها . 

الثالئة: عدم جواز اهمال تلك الاحكام . 

الرابعة : عدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرجوع الى فتوى المجتهد 
أو الاصول العملية . 

الخامسة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح » وبعد :مامية المقدمات 
يكون الآن فى الاحكام الشرعية حجة . 

فيقال هل بعد المّدمات نكشف عن جعل الشارع الظن حجة أو يستفل 


- الرصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


بناءأ على ان مسألة حجية الظن غلى الحكرمة » ومسائل الاصول 
العملية فى١اشبهات‏ الحكمية من الاصول 


العّل ويحكم بحجيته حيائذ. وبعبارة اخرى حجية الظن حينئذ على الكشفأو 
على ح<كومة العقل . 

واذا تمهدت المقدمة قلنا : الاولى ماذكر ناه من التعريف ب بناءاً على ان 
مسأاة -حجية الظن على الحكومة من الاصول » لانه يخرج هذا المبحث عن 
التعريف الاول؛ فيلزم ان لايكون من مباحث الاصولء اذ لااستنبساط للحكم 
الشرعي حينئذ بخلاف ااتعريف الثاني , فانه يشمل هذه المسألة لانها مماينتهي 
اليها الفةيه في مقام العمل . 

أمنا لوقانا ان مقدمات الانسداد تنتج حجية الظن على الكشف فلايخرج 
المبحث عن التهريف الاولء لان المقدما تكاشفة عن جمل الشارع الظن حجة 
فكون هذا المبحث من القواعد الممهدة لاسئنباط الحكم الشرعي . 

عو كذدلك يخرج بناءأ “على التعريف الاول يإ مسائل الاصول العملية 
في الشبهات الحكمية من الاصول ##الاصول العملية عبارة عن البراوة والاحتياط 
والاستصحاب والتخييير » والشبهة الحكمية عبارة عماكان سيب الشيبهة فقدان 
النص أواجماله أوتعارض النصين» والشبهةالءو ضوعية عبارة عماكان سببالشبهة 
فيه الامور الخارجية . 

وبعبارة اخرى:الشبهة التي نحتاج في رفعها الى استطراق باب الشارعهي 
الشبهة الحكمية والشبهة التي 55 في رفعها الى استطراق باب اللغة والعرف 
هي الشيهة الموضوعية . 

اذا عرفتهذا فنقول : وجه تقييد الشبهات بالحكو.ة اشارة الى كو نالجارية 


فى الوضع م 
كما هو كذلك » ضرورة انه لا وجه لااتزام الاستطراد فى مثل هذه 
المهمات . 


(الآمر الثانى) الوضع هو نحو 
منها في الشبهات الموضوعية ليست من المسائل الاصولية بل هي من المسائل 
الفقهية » فخروجهاعن تعريف الاصول غير مضرء وأما وجه خروج هذهالمسائل 
عن تعريف المشهور فانما هو لعدم وقوعها في طريق الاستنباط؛ بخلاف تعريف 
المصنف فهي داخلة فيه » لوضوح ان الاصول العملية مما ينتهي اليه الفقيه في 
مقام العمل . 
فتحصل ان مسألة حجرة الظن على الحكومة وكذلك مسائل الاصول العملية 
من عام الاصول على تعريف المصنف « كما هو كذلك وك بحسب الواقسع 
إؤضرورة 4 بخلاف تعريف القوم » فان هاتين المساأًلتين خارجتان عنهمع اانه 
لاو جه لالنزام الاستطراد في مثل هده المهمات * لاعتماد كثير من الاحكامالفرعية 
الظاهرية عليهاء كما لايخفى علىمن راجع الفقه. وقد أشكل على تعريفاامصنف 
بما لامجال لذكره ؛ ولايذهب عليك انه تبين من تعريف علم الاصولغايتهأيضاً 
كما هو شأن تعاريف العلوم . 
الامر الثانى ) 
فى < الوضع » 
والمشهور انه تعيبن الافظ للدلالة على المءنى بنفسه » ولاوجه لقول بءعض 
أن معنى الوضع هو الموضوعية » اذ معنى الوضعكما هو المأخوذ عن اللغفة 
والعر ف مرادف لةولنا في الفارسية « نهادن » » وحي ثأشكل على التعريفالمتقدم 


أنه لابشمل الوضع التعيني عدل المصزف عنه وءرف الوضع بأنه ع هو نجو 


5 الوصول ال ىكفاية الاصرل :ج٠١‏ 


اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص مهمأ ناس كن تخصيصه 
به ثتارة ومن كثرةاستعماله فيهاخرى وبهذا المعنى صح تقسممه الن 


اختصاص اللفظ بالمعنى»ة وعلقة بإوارتباط خاص بينهما واشكل عليه ببأن 
الوضع مصدر كما تقدم فتفسيره بالاختصاص خلاف الظاهر . واجيب بأن لفظ 
المصدر مطلقاً مشترك بينه وبين اسمه . مدلا القنل مشترك بين «كشتن وكشتار » 
والقول مشترك بين «كفتن و كفتار » وهكذا فتأمل . 

ثمان الوضع على قسمين: الاول ماكان الارتباط بين اللفظ والمعنى حاصلا 
من جعل شخص اص الافظ بازاء المعنى فهو ناش من تخصيصه به # بحيث 
لولا التخصيص لم يكن بينهماار تباط وعلاقة أصلا. وهذا القسم يسمى بااوضع 
التعييني ويكون 9 تارة ‏ من الله تعالى » وأخرى من الناس كما لايخفى على 
المتتبع . 

ملاو ة الثاني : ماكان الارتباط بين اللفظ والمعنى حاصلا للإمن كثرة استعماله 
فيه 6د نحو تأبط شرا الذي صار اسم رجل بالغلبة؛ وأصمت الذي صار اسم واد 
كذلك » وهذا القسم يسمى بالوضع التعيني تارة والوضع الغلبي #واخرىة 
وسيوجيء قسم ثالث للوضع , 

وبهذا المعنى 4 الذي ذكرنا للوضع 3# صح تقسيمه الى التعيينسي 
والتعيني ‏ بخلاف المعنى الذي ذكره المشهورء فانه لايشمل الوضع التعيني 
كماتقدم؛ لكن يمكن أن يقال : ان تعريف المشهور شامل للثاني أيضاً » اذهو 
كمايحصل بالدفعي يحصل بالتدريجي كمالايخفى * . 

ثم انه قد اتلف في هذا السام في امرين : 


فى الوضع ال 


ثمان الملحوظ حال الوضع أمايكون معنىعاماً فيوضع اللفظ 
له تارة ولافراده ومصاديقه أخرى . 


الاول في منشأ الارتباط » وفيه أفوال خمسة فقال بعض بأنه ذاتي وبعض 
بأنه جعلي وثالث جعلسه بين الذاتية والجعلية والرابع جعاه من لوازم الجءل 
وخامس جعله من الامور الاعتبارية» ولماكان الكلام فيها يحتاج الى بسط خارج 
عن وضع الشرح وكلناه الى مواضعه المبسوطة . 

الثاني في تعبين الواضع فبعضهم قال بأنه الله تعالى, وآخخرون قالوا بأنه 
البشرء وفصل ثالث فجعل بعضه من الله تعالى وبعضه من البشر» وحيث لم يكن 
هناك دايل تطمئن اليه النفس على أحدها تر كنا تفصيلها بلإثم انه الوضع لما 
كان عبارة عن الار تباط بين اللفظ وامعنى كان على الواضع ملاحظةالافظوالمعنى 
قبل الوضع» فالمعنى المتصور قبل الوضع يسمى « وضعاً » مجازاًء اذ الوضع 
-كماتقدم ‏ عبارة عن الارتباط» وتسميةالمعنى به وصف باعتبار المتعلق» واللفظ 
يسمى موضوعاً ومعنى اللفظ يسمى موضوعاً له . 

اذا عرفت هذا فاعلم ان الوضع بحسب التصور العقلي على أقسام أر بعة ظ 
لان 6 الملحوظ حال الوضع اما يكون معنى عاماً # وحينئذ #إفيوضع اللفظ 
له »أي لذلك المعنى العام بإتارة) وهذا هو القسمالاول المعبر عنه بالوضع 
العام والموضوع له العام . 

وذلك كوضع لفظ الكلي بأزاء معناه الكلمي . مثل وضع افظ الحيوان 
بازاء النامي المتحرك بالارادة عو بُوبوضع اللفظ #الافراده ومصاديةته)4 تارة 
0 اخرى *# وهذا هو القسم الثاني المعبسر عنه بالوضع العام والموضوع له 
الخاص » وذل كك كأسماء الاشازة عند بعءض » مثلا المعنى الملحوظ عندالوضع 
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واما يكون معنى خاصاً لايكاد يصح الا وضع اللفظ له دون 


العام » فيكون 


هو كل مفرد مذكر مشار اايه , وهذا معنى كلّي عام لكن لفظة « هذا » لسم 
يوضع لذاك والا صح استعماله وارادة ذلك المعنى الكلّي بل انّما وضع 
لافراد هذا الكلّي , ومثل أسماء الاشارة الحروف والموصولات والضمائر 
ونحوها . 

9 وأما »د ان #ويكون4 الللحوظ حال الوضع #إمعنى خاصاً 4# وجزئياً 
حقيقياً وهذا أيضاً قسمان : 

الاول : ان يوضع اللفظ لذلك المعنى الخاص , وهذا هو القسم ااثالث 
المعبر عنه بالوضع الخاص والموضوع له الخاص» وذلككالاعلام الشخصية » 
فان المعنى الماحوظ <يسن الوضع هو الشخص الخاص » ووضع لفظ زد 
مثلا بازائه . 

الثاني: ان يوضع اللفظ لمعنى أعم من ذلك الخاص الملحوظ؛ وهذا هو 
القسم الرابع المعبر عنه بالوضع الخاص والموضوع له العام » وذلك مثل ما 
لو رأى شبحاً من بعيد فيضع لفظ الحيوان مثلا لجامعه الريب » فان المعنى 
الملحوظ حال الوضع هو الشبح المتحر'ك . ووضع افظ الحيوان بازاء 
الاعم منه , 

ثم ان هذا كله بحسب التصور » وأما بحسب الامكان العقلي ففيه قولان : 
فبعضهم قال بامكان الاربعة وبءعضهم قال بعدم امكان الةّسم الرابع » وهذا مختار 
المصنف ولهذا قال: جلايكاد يصح *: اذاكان الماحوظ معنى خاصاً بؤالا وضع 
اللفظ له فقط + دون 4 أن يوضع للمعنسى ج العام : وعلى هذا #وفيكون 


فى الوضع وض 


الاقسام ثلاثة» وذلك لان العام يصاح لان يكون آلة للحاظ افراده 
ومصاديمه بمأ هو كذلك فانه كن وجوهعا 4 ومعءرفة وحه الشىء 
معرفتّه بروجه2 بعخلااف الخاصفانه بماهو خاص لايكو نوجهآ للعام 


ولالسائرالافراد د فلايكون معر فته وتصوره معر فة أه 


الاقسام ثلاثة 44 لا أربعة . 

وو حي ثكان هنا مظنة سؤال الفرق بين القسم الرابع والقسم الثاني بأن 
يقال :كيف جوزةم الوضع العام والموضوع له الخاص وام تجوزوا الوضع 
الخاص والموضوع اه العام » مع ان الوضع لو أمكن لغير المعنى المتصور 
جاز فيهماء ولولم يمكن لم يجز فيهما ؟ بين الفرق بأن جؤ ذلك ب القسم الثاني 
انما يجوز :9 لان *# المعنى :9 العام ك* المالحوظ <ين الوضع #ويصلح لان 
يكون» مرآة و 96 آلة للحاظ أفراده ومصاديةه 4 لكونهكلياً والكلي #إبما هو 
كذلك عين الافراد» فلحاظه لحاظ الافرادكما هوشأن سائر المتحدين عفيمكن 
الوضع الافراد حين لحاظ العام جإوانه مسن وجوهها واذا ثبتت المقدمتان 
الاولى:ان العام وجه الافراد . 

ع9 و 6 ا لثانية: أن 9 معرفة وجهالشيء »د وصورته هيعرفانه اجمالا ول معرفته 
بوجه»# ما ثبت المطاوب ؛ وهو كفاية لحاظ العام في وضع اللفظ للافراد ؛ 
وهذا هوبخلاف) القسم الرابع أي الوضضع: الخاص ا والموضوع له العام 
عإفانه # مع قطع النظر عن لحاظ العام الذي في ضمنه بل #بما هو خاص 6 
ومحدود بلا يمكنأن بيكونوجها للعام و مرآة له حتى ينصور الخاص 
ويوضع للعام كما انه جلا يكو نمرآة #لسائر الافراد المشخصة بإفلايكون 
معر فته جه أي الخاص 9# و تصوره 36 بما هو خاص ومحدود 6 معرفة له أي 
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ولا لها أصلا ولو بوجه نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه 
فيوضع له اللفظ» فيكون الوضع عاماً كماكان الموضوع له عاماً: 


للعام جإولالها د أي لسائر الافراد . 

والحاصل : أنه لا يكون تصور الجزئي موجباً لمعرفة الجزْئي ولا الكلي 
#اصلا ولو بوجه* ماكما لايخفى . هذا هو الذي ادعاه المصنف من الفرق 

وفيه : أولا : ان العام لما كان متحداً مع الافرادكما هو المفروض لكونه 
كلياً طبيعياً كان معر فة الفرد معرفتهكما ان معرفتهمعرفة الفردء فكما ان لحاظ العام 
كاف في الوضع للخا صكذ لك لحاظ الخاص كاف في الوضع للعام» اذ المفروض 
فناء كل منهما في الآخر . 

وثانياً : انه لايعقل الوضع للخاص من دون لاحاظه منحازا عن لحاظ العام؛ 
فان ارادة الوضع للافراد عبارة عن لحاظ الافراد بعد لحاظ العام »كما ان ارادة 
الوضع للعامعبارة عن لحاظ الفرد . والحاصلأن هذين الفسمين فى الاستحااة 
مندون لحاظثانوي والامكان معه سواء » ولايذهبعليك ان ماذكرنا من الجوابين 
طو لي لاعر ضي . 

هذا ولما فرغ المصنف من بيان الفرق شرع في بيان وجه اشتباه من لم 
يفرق بينهما بقوله : نعم ريما يوجب تصوره#ة أي الخاص بإتصور العسام 
بنفسه 4 وبا هو هو بأن ينتقل الذهن من الخاص الى العام اتفاقاً أو لكون 
المتصور مريدأ لتصور جميع الخصوصيات ومنها العام #فيوضع له )د أي للعام 
المتصور يإاللفظ» وعلسى هذا بإفيكون الوضع د أي المعنى المتصور حينه 
بإعاماً كما كان الموضوع له عاماً لكن تصور الخاص صار سببا لتصور العام 


فى الوضع كل 
وهذابخلاف مافىالوضع العام والموضو ع لهالخاصفان الموضوع 
له وهى الافراد ‏ لايكونمتصوراً الابوجهه وعنوانه وهوالعاموفرق 
واضح بين تصور الشىء بوجهه » وتصوره بنفسه ولو كان بسبب 
تصور أمر آخمر » ولعل خفاء ذلك على بعض الاعلام وعدم تمييزه 
بينهما كان موجباً لتوهم امكان لبوت قسم رابع » وهوأن يكون 
الوضع خاصاً مع كون الموضوع له عاماً 
بخلاف الوضع العام والموضوع له العام الذي تقدم سابقاً » فان تصور العام 
كان ابتدائياً . 

بإوهذا)ة الذي ذكرناه مسن ان العام متصور بنفسه وان كان منشأ تصوره 
الخاص © بخلاف مافي الوضع العام والموضوع له الخاصفانالموضوع له # 
في هذا القسمجوهي الافراد لايكون متصوراأ» لاواضع بتصور تفصيلي ثانوي 
فانهلم يتصور عؤالا بوجهه وعنوانه و الوجهالمتصور بهو العاموفرق واضح 
بين تصور |لشيء بوجهه كما في الوضع العام والموضوع له الخاص ا 
بين #تصوره بنفسه و بما هو هو »كما هاو كان الوضع عاماً والموضوع 
له عاماسواء ؟ كان )تصور العام ايتداء أو بسبب تصور أمر آخر كالخاص 
الذي يكون سبباً لتصور العام . 

؟ؤو لعل خفاء ذلك 4 الفرق على بعض الاعلاميه أي الحاج ميرزا حبيب 
الله الرشتي: «قدس سره» جؤوعدم ميبزه بينهما 6 أي بين القسم ااثاني والرابع 
أي بدن ما اذا كان العام متصوراً ابتداء أو بواسطة الخاص جإكان موجباً لتوهم 


امكانثبوت قسم رابع وهوأن يكون الوضع خاصاً معكونالموضوع له عاما كد 
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مع انه واضح لمن كان له أدنى تأمل “ثم انه ل ريب فى ثبسوت 
الوضع الخاص والموضوع له الخاصكوضع الاعلام » وكذا 
الوضع العام والموضوع له العا م كوضع أسماء الاجناس . 

وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فد توهم انه وضع 
الحروف وما الحق بها من الاسماء 
وقد بينا عدم الفرق وخفسائه عليه قدس سره ومع انه واضح لمن كان له أدنى 
تأمل 4 والله العالم . 

ثم #4 ان هذاكله يحسب الامكان العقاي وأما بحسب الوقوع الخارجسي 
فنقول جإانه لاريب في بوت 4 القسم الثااثأعني و الوضع الخاص والموضوع 
له الخاص ”ا وذلك 4 كوضع الاعلام4 الشخصية » فان السعنى المتصور حين 
الوضع جزئي حقيقي ؛ واللفظ موضوع بأزاء ذلك المعنى الجزئي . 

ع وكذا» لاريب في ثبوتالقسم الاول أعنى 96الوة العام والموضوع 
له العام 6 وذاك +9 كوضع أسماء الاجناس 6 فان المعنى المتصور حي نالوضع 
كلي » وااافظ موضوع بأزاء ذلك المعنى » وقد تقدم استحالة القسم الرابع , 
أعني الوضع الخاصوالموضوع له العام؛ على رأيالمصنف » فلامجال للكلام 
في وقوعه . 

(المعنى الحرفى) 
ع وأما بي القسم الثاني أعني + الوضعالعام والموضوع له الخاص د ففي 


وقوعه خلاف #فقد توهم أنه وضع الحروف وه كذا ما الحق بها مسن 
الاسماء ئ# المبهمة كاسماء الاشارة والموصولات الاسمية ونحوه-ا 4 فالواضع 


المعنى الحرفى 4١‏ 
كما توهم أيضاً ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له 
كالوضع عاماً 
مئلا لاح ظكلي المفرد المذكر المشار اليه لكن وضع لفظة «هذا» بازاء الافراد؛ 

وكذلك لاحظ كلي الابتداء ووضع لفظة «من» بازاء جزئياته » وهذا الول ذهب 
اليه المحةق الشريف وجماعة 94 كما توهم أيضاً ان المستعمل فيه فيها أي 
في الحدروف والمبهمات خاص د للخصوصية الناشئة من الاستعمال ومع كون 
المسوضوع له كالوضع عامأ # فالواضع لاح ظكلى الابتداء مثلا ووضع افظة 
« من » لذلك المعنى الكلي ؛ لكن حين الاستعمال يك.ون خاصاً لخصوص 
الاشارة التي هي من شئون الاستعمال , وهذا القول منسوب الى التفةازاني 
وجماعة . 

وتوضيح الكلام في امام يحتاج الى بيان أمرين : الاول في كيةية وضع 
الحروف ٠»‏ والثاني في امتياز معاني الحروف عن معاني الاسماء . 

أما الاول فنقول : ذهب جمع الى أن الوضع والموضوع له في الحروف 
عامان والمستعمل فيسه خاص » وحيث أشكل عليهم بلزوم المجاز بلاحقيقة » اذ 
الموضوع له لوكان عاماً واستعمل في الخاص كان من باب استعمال الجزء في 
الكل » وذهب آخرون الىأن الوضع عام والموضوع له والمس:همل فيهخاصان 
حتى لايلزم المجاز بلاحقيقة »؛ وحيث ورد عليهم الاشكالات الاتية عدل رون 
وقالوا بأن الوضع والموضوع له والمستعمل في هكلها عامة فلايلزم المحذور 
المنقدم وأشكل عليه بأن المستعمل فيه لوكان عاماً زم المجاز أيضاً » اذ المراد 
منها الاشخاص فلو استعمل لفظة « هذا ع مثلا في كلي المغرد المذكر المشاراليه 
فان اريد منه الكلي ام يكن خارجياً وان اريد الخارجي ازم المجازية أيضاً , 
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ورد بأن الجزئية انما تكون من ناحية الاشارة الخارجية لامن ناحية الموضوع 
اسه أو المستعمل فيه » فكما ان الرجل مثلا موضوع لمعنى عام » والخصوصية 
انما تكون من ناحية الاشارةكذلك افظة م« هذا » فالخصوصية لادخل لها 
بالموضوع له والمستعمل فيه ؛ واذما هي من باب تعدد الدال والمدلول . 

وأما الثاني فنقول : الاقوال فيه ثلاثة : 

الاول : انه لافرق بين مفهوم الاسماء والحروف أصلا لافي الوض.عولافي 
الموضوع له ولافي المستعمل فيه » والالية والاستةلالية لاتكونان جزء المعنى 
أصلا » وانما ذلك بحسب شرط الواضع » بسأن يستعمل لفظ الابتداء مثلا كلما 
أريد المعنى المستفل وافظة من كلما أريد غيره » وقد يحكى هذا القولعن نجم 
الائمة!'). 

الثاني : انه لامعنى لاحروف أصلا بل هي علامة لارادة المعنى الخاص هن 
مدخولها » فيكوت حالها حال الاعراب » فكما ان الرفع في زيد في قولك 
د جائني زيد » عسلامة انه اريد من كامة زيد المسند اليه »كذلك كلمة في مسن 
قرلك « زيد في الدار » علامة انه أريد منكامة « الدار » الاينية لاالعينية ٠‏ 

الثالث : الفرق بين مفاهيم الاسماء والحروف » وبيان ذلك ان الوجود ؛ 
اما استقلالي وهو ماكان موجوداً لنفسه وفي نفسه كالجوهر » واما رابطي وهو 
ماكان هوجوداً في نفسه لغيره كالاعراض بالنسبة الى موضوعاتها » وأما رابط 


وهو مايتوقف وجوده على وود الطرفيون » بحيث أو لاهما لم يوجد لافي الذهن 


الحسن الاسترابادى الدوفى 55 . 


المعنى الحرفى وذ 


والتحقيق حسبما يؤدى اليه النظر الدقيق ان حال المستعمل فيه 
والموضوع له فيها حالهما فى الاسماء » وذلك لان الخصوصية 
المتوهمة انكانت هىالموجبة لكون المعنىالمتخصص بها جزئياً 
خارجياً فمن الواضحانكثيراً مالايكون المستعمل فيه فيهاكذلك 
ولافي الخارج ؛ فمفهوم الاسماء من قبيل الاولين » ومفهوم الحروف من قبيل 
الثالث وأما الافعال فهي حرفية الهيثئة اسمية المادة . 

ووالتحقيسق حسبما يؤدي اليه النظر الدقيق # في كيذية وضع الحروف 
ونحوها عند المصنف #ان حال المستعمل فيه والموضوع له فيها) أي في 
الحروف وسائر المبهمات مثل ‏ حالهما في الاسماء6د فالوضع والموضو عله 
والمستعمل فيه فيها عسامكأسماء الاجناس إوذلك لان الخصوصية المتوهمة* 
جزءاً للمعنى الموضوع له أو للمستعمل فيه التي بسببها صار المعنى جزئياً بان 
كانت هي 46 الجزثية الخارجية بأن وضع الواضع اللفظ بأزاء المعنىالخارجي 
أو بأزاء المعنى المطلق لكن في حال الاستعمال يقيد بالخارج » وبعبارة اخعرى 
ان كانت الخصوصية االموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئياً # أمسراً 
لو خا رجباً 4د لاذهنياً بأن تكو نكلمة « من » مثلا موضوعة للابتداء المقيد بكونه 
من نقطة معينة مثلا ل فمن الواضح د بطلانه اذ من ابديهي با نكثيراً ما لا 
يكون المستعمل فيه فيهاة أي في الحروف ونحوها 4« كذ لك د ج رما خارجياً 
فقول المولى لعبده «كن على السطح » لايريد نقطة خاصة من السطح » وكذا 
في غيره مسن الحروف الواقعة تلو الاوامر والنواهي . ولوكان المستعهل فيه 
خاصاً لخصوصية الموضوع له أوكليهما ام يحصل الاءتئال الا في نفس ذلك 


ء الوصول الى كفاية الاصول : ج ١‏ 


بل كلياً 4 ولذا الجا بعض الفحدول الى <هله جزئماً اضافياً 4 وهو 
كما ترى» وانكانت هى الموجبة لكونه جزئياً ذهنياً » حيث انه 
لايكاد يكون المعنى حرفياً الا اذا 


الخاص مع انا نرى ان المستعمل فيسه لايكون خاصاً وجزئياً 9# بل كليا 4ه يصح 
انطباقه على جزئيا تكثيرة » ويحصل الامتثال بكل جزئي منه . 

إولذا» الذي ذكرنا من كلية المعنى 6 التجأ بعض الفحول١١)‏ 4 في فصو له 
#والى جعله د أي جعل معنى الحرف وسائر المبهمات جزئاً اضافياً وهو 
مايكون فوقهكلي أوسع » ولم يجعله جزئياً شخصياً , مثلاكلمة « من » في قولنا 
« سر من البصرة » مستعملة في جزئيات الابتداء الحاصلة من البصرة لامنجميع 
العالم » لكن هذا الكلام بلإكما تترى)ة غير صحيح »؛ اذ الجزئي الاضافي كلي 
فلايفيدكلامهكون الموضوع له خاصاً . 

هذاكله على تقديركون الخصوصية ال.وجبة لجزئية المعنى خارجياً وان 
كانت 4 الخصوصية المتوهمة التي كانت لهي الموجبة لكونه جزئياً* أمراً 
ذهنيا بد بأن تكو ن كلمة « من » مثلا موضوعة الابتداء الماحوظ في الذهنفهنا 
مقامان : الاول في وجهكون الجزئية يسبب الاحاظ الذهني » والثاني في بطلان 
كون الموضوع له خاصاً لكونه جزئياً زهنياً . 

أما وجه الاول +و<يث انه لايكاد يكون المعنى حرنياً * وآلياً عؤالا اذا 


60 هو العلامة الاصولى الشيخ محمد حسين بن محمد رحوم الاصفهانى المتوفى 
١٠4‏ له آثار قيمة أشهرها « الفصول » الذى قيل فى حقه : 
فصول الشيخ فى كتب الاصول بمنزلة الربيع من االفصول 


لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خخنصوصياته القائمة به ويكون حاله 
كحال الععرض ؛ فكما لا يكون فى الخارج الا فى الموضوع ؛ 
كذلك هو لا يكون فى الذهن الا فى مفهوم آخر»ء والذا قوسل فى 
تعر يفه بأنه و ما دل عالى معنى فى غيره ) فالمعنى وانكان لامحالة 
يصير جزئياً بهذا اللحاظ بحيث يباينه اذا لوحظ ثانياً كما لوحظط 
أولا ولوكان اللاحظ واحدا الا ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون 
مأخوذاً فى 


لوحظ حالة لمعنى آخر 46 ومبيناً له ومن خصوصياته القائءة به كما تقدم 
من أنكلمة في من خخصوصيات السدار ومبينة لابنيتتهاملإو د حينئذ يل يكون)» 
الحرف ب حالهة في الذهن « كحال العرض ‏ في الخارج جفكما لايكون 
العرض ولايوجد #في الخارج الاافي الموضوع الخارجي 9 كذلك هو 
أي المعنى الحرفي جلايكون في الذهن الا في مفهوم آخر وحالة له . 

بوولذاي الذي ذكرنا منكون الحرف حالة لغيره #إقيل في تعريفه بأنهما 
دل على معنى في غيره 6 ذهناً كالعرض في موضوعه خارجاً» وعلىهذا +9 فالمعنى ب 
الحرفي +إوان كان لامحالة يصير جزئيا# وكان جزئيته +9 بهذا الاحاظ 6 
الذهني 94 بحيث يباينه 4 أي يباين المعنى الماحوظ أولا المعنى ملإاذا اوحظ 
انياً كما لوحظ أولا ولوكان اللاحظ واحدأ والحاصل ان الاحاظ ولوكانسيباً 
لجزئية المعنى لو اخذ فيه مالا ان أخذ هذا اللحاظ * جزءأ لامعنى باطل 
وهذا هو المقام الثاني الذي تقدمت الاشارة اأيه . 

والبطلان من وجوه ثلاثة : 

الاول : انه الايكاد يكون *# اللحاظ الذهني جزء المعنى و +« مأخوذاً في 


61 الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 
المستعمل فيه » والا فلابد من لحاظ آخر متعلق بماهو ملحو ظ بهذا ظ 
اللحاظ » بداهة ان تصور المستعم.ل فيه مما لابد منه فى استعمال 
الالفاظ وهوكما ترى » مع انه يلزم أنلايصدق على الخارجيات 
لامتنا ع صدق الكلى العقلى عليها » حيث لاموطن له الا الذهن , 
فامتنع امتثال مثل « سرمن البصرة ) 


المستعمل فيه بحيث يكون المعنى الحرفي مركباً من أصل المعنى ولحاظه 
#إوالا فلوكان المعنى مركباً بإفلابد للمستعمل #إمن لحاظ آخر حين 
الاستعمال +9 متعلق ب“ بلحاظه الاول و + بماهو ٠احوظ‏ بهذا الاحاظ + وهو 
أصل المعنى» فيلزم اجتماع لحاظين في كل استعمال اللحاظ الاول جزء المعنى 
واللحاظ الثاني لاجل الاستعمال 4 بداهة أن تصور»ك المعنى 96 المشتعمل 
فيه مما لابد منه في اس:مال الالفاظ 4 وحينئذ فانكان الاحاظ الثاني عين االحاظ 
الاول لزم الدور ٠»‏ اذ اللحاظ الثاني متوقف على المعنى؛ والمعنى هتوقف ءلى 
الاحاظ الثاني » وانكان اللحاظ الثاني غير الاول »؛ لزم تعدد الاحاظ في كل 
استعمال :3 وهو كماترى ## تكلاف من غير ضرورة :# مع ا انه خلاتث 
البديهة , اذ المستعمل للحروف لاياحظ الا" مرة واحدةكالمستعمل للاسماء من 
غيرفرق ٠‏ 

الثاني : جإانه يلزم» على تةدير كون الاحاظ جزءاً لمعنى الحرف #ان 
لايبصدق على الخارجيات )2# اذ المعنى المقيد بالاحاظ ذهني, والذهني لايصدق 
على الخارجرات هؤلاء:ناع صدق الكلي العقلي 4 أي الامر العذلي بل عليها 
حيث لاموطن له أي للامر العقلي يه الا الذهن 4د وعلى هذا #فامتنع # على 
العبد # امتثال مثل سر من البصرة جه هن الاوامر والنواهي التي تضمنت حرفا 


المءنى الحر فى /و2 


سس سس ع ا له حا ا سمط + سمسسه جو دو اسع 0ت لد .لت ا سحت 15 نا حاتجي ا 
- 


الا بالتجريد والقاء الخصوصية:؛ هذا مع أنه ليس احاظ المعنى حالة 
لغيره فىالحروف الاكلحاظه فى نفسه فى الاسماء » وكما لايكون 
هذا اللحاظ معتبراً فى المستعمل فيه فيها » كذلك ذاك اللحاظ فى 
الحروف كما لايخفى 4 


3 أواسما مبهماًء اذ الامر المقيد بالذهن يمتنع ايجاده في الخارج ب الابالتجريد # 
عن اللحاظ الذهني +9 والقاء الخصوصية 6 الذهنية المأخوذة في المعنى » 
فيكون الاستعمال مجازاً دائماً » لكو ننه من استعمال اللفظ الموضوع للكل في 
الجزء . 

وحاصل الكلام ان أحد الامرين لازم اما عدم امكان الامتئال وهو باطل 
ضرورة؛ وأماالمجازية وهي تحتاج الى عناية في الاستعمال مع انالاستعمالات 
العرفية ليست بتلك العناية قطعأ » وإذا بطل اللازم بطل كون الاحاظ جزءاً وهو 
المطارب . 

و بهذا الاشكال اومع* الاشكال الاول جوابان حلا" . ثم ان هناجواباً 
آخر نةضيآأ وهو الثااث من وجوه البطلان , وتةريبه : بإانه ليس لحاظ المعنى 
حالة لغيره في الحروف الا كلحاظه فى ذنمسه في الاسماء ‏ فانالواضع والمستعمل 
ياحظان الممنى حين الوضع والاستعمال هو كمالايكو ن هذا الاحاظ .الذهني 
الاستقلالي من الواضع والمستعمل #معتبراً في المستعمل فيه فيها أي في 
الاسماءه حتى يكون سبباً لجزئ.ة المعنى 9 كذلك) لايكون 9 ذاك اللحاظ » 
الذهني الالي من الواضع والمستعمل معتبراً في الدستعمل فيه في الحروف * 
حتى يكون سببا لجزئية المعنى :9 كما لاييخفى 6 : 

والحاصل ان لحاظ المعنى لوكان سببأ لجزئيته لزم أحد الامرين: أماالقول 


144 الوصول الى كفاية الاصول : ١2‏ 


وبالجملة ليس المعنى فى كلمة من ولفظ الابتداء مثلا الا الابتداء 

فكما لايعتبر فى معناه لحاظه فى نفسه ومستقلا »)كذاك لايعتبر فى 

معناها لحاظه فى غيرها وآلة » وكما لايكون لحاظه فيه موجياً 
لجزئيته فليكن كذ لك فيها . 


بجزئية معنى الاسم والحرف كليهما , مع انهم لايقولون بجزئية المعدذى 
الاسمي » وأما القول بعدم دخل اللحاظ في المعنى أصلا حتى في الحرفكما 
هو المطلوب . 

إوبااجملة ليس المعنى في كامة من # الابتدائية جاو دفي جل افظ الابتداء 
مثالا الاي شيئاً واحدداً وهو مفهوم و الابتداء و مجرداً من غير تةييك باللحاظ في 
الاول و فكما لادعتير في معناه ئ* الاسمى لحاظه في نفسه ومستقَلا *# بحيرث 
يكون اللحاظ دخيلا في المعنى ع كذلك لابعةبر في معناها # أي معنى كلمة هن 
الحرفي لحاظه في غيرها وآلة# بحسث يكون الاحاظ جزءاً للمعنى عووكما 
لايكون لحاظه فيه أي لحاظ الاستقلال في لفظ الابتداء #موجباً لجزئيته أ 
أي لجزئية المعءنى #فليكن يد لحاظ الالية في لفظة من ب كذلك* غورموجب 
لجزئية المعنى ل فيها د أي في كامة من . 

وحيث فرع المصذف من بان كيفية وضع الحروف شرع في المقام الثاني 
وهو بيان أنه هل يكون اءتياز بين المعنى الحرفي والاسمي أملا ؟ فنقول: ذهب 
بعض محفقي المتأخرين الن تمييز الاسرماء من الحروف ا ذاتتا فالمعاني 
الحرفية بهوداتها وماهاتها مباينة لمعاني الاسماء؛ وان قوام المعنى الحرفي يكون 
بامور أريعة : 


الاول: أنيكون المعنى ايجادياً بمعنى توقفه على الاستعمال ووجوده به 


المعنى الحر فى 1ظ 
ان قلت : على هذا لم يبق فرق بن الاسم والحرف فى المعنى 
وازم كون مثل كلمة كن ولفظ 


كالهيئة والربط؛ لااخطارياً بمعنى +طور المعنى بالبال بمجرد التلفظ, بدون أن 
يذكر في طي تر كيب من التراكيبكالمعنى الاسمى . 

الثاني : أن يكون المعنى قائماً بغيره لابنفسه » بخلاف الاسماء فانها تدل 
على معاني تحت مفهومها . 

الثالث: ان لايكون للمعنى موطن غير الاستعمال لاذهناً ولاخارجاً, بخلاف 
الاسماء » فان معانيها موجودة ذهنا أو خارجاً استعمل أم لم يستعمل . 

الرابع : ان يكون السعنى<ينايجاده مغفولا عنه غير متوجه اليه » كالصور 
العلمية حين ااتوجه الى ذي الصورة » وكنفس اللفظ حين الاستعمال . 

أما المصنف قد سسره فةدذهب الىعدم الفرق بين المعاني الاسمية والحرفية 
أصلا ؛كما ذهب الى عدم الفرق بين وضعهما . 

ان فلت : على هذاي الذي ذكرتم ‏ من عدم مدخلية الاحاظ الذهني 
في المعنى الحرفيكعدم مدخليته في المعنى الاسمى للإلم يبق فرق بين الاسم 
والحرف في المعنى)* . ولايذهب عليك ان هذا الاشكال خلط بين مبحثين : 
فالببحث الاول عن مدخلية اللحاظ في المعنى الحرفي »؛ والدحث الثاني في 
اختلاف المعنى الحرفي والاسمى في الالية والاستقلااية وعدمه . ومعلوم ان 
لأمدخلية لاحدهما بالاخر » اذ بين البحثين عموم مدن وجه » فلكل ممن اخختار 
في المبحث الاول شيئاً ان يختار في المبحث الثاني شيئاً » من غير تلازم بين 
الاختيارين » لكسن المصنف حيث قصد الاختصار أورد المبحث الثاني بهذه 
الصورة . 

* على كل فانه +9 لزم د من عدم الفرق 4 كون مثل كلمة من ولفظ 


6 الوصول الى كفاية الاصول :ج7١‏ 
الابتداء مترادفين» صح استعمال كل منهما فى موضع الاخر » وهكذا 
سائر الحروف مع الاسماءالموضوعة لمعانيهاء وهو باطل بالسرورة 
كماهو واضح : 
قلت : الفرق بينهما انما هو فى ا#تصاص كل منهما بوضع » 
حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بماهو هو وفى نفسه؛ والحرف 
لرراد منه معناه لا كذلكء بل يما 


الابتداء مترادفين6* من جميع الجهات و #وصح استعمالكل* واحد #إمنهما 
في موضع الاخر 4 فيةول وسر ابتداء بغداد انتهاء الكوفة»كما يصح وسر مسن 
بغداد الى الكوفة» وكذلك العكس»ء فيةول من خير من الى من دون نقل الى 
المعنى الاسمى ‏ كما يصح قولك الابتداء خير من الانتهاء . 

#ؤوهكذا)* يكون حال للإسائر الحروفمم الاسماء الموضوعة لمعانيها# 
كالانتهاء والى » والاستءلاء وعلسى إوهو* أي اللازم المذكور #باطل 
بالضرورة 6 من انسان العرب فالملزوم باطل مثله ب كما هو واضح ”ا لمن له 
اطلاع باللسان . 

قلت : نعم لافرق بينهما من حيث أذ اللحاظ » ولامن حيث الامتياز 
الوضعي بل جالفرق بينهما انما هو في ا*تصاص كل :هما بوضع 4 خاص به 
فوضيع لفظ الابتداء لمفهوم الابتداء مرة» ووضعلفظة من لذلك المفهوم اخرى 
حيث انه وضع الاسم #* لمجرد مفهوم الابتداء مثلا » لكن كان داعي الواضع 
حين الوضع 9 ليراد منه معناه* استقلالا #وبما هو هو وفي نفسه: مسن غير 
نظر الى الغير حين استعماله . 

و4 وضع +9 الحرف * لحجرد مفهوم الابتداء مثلا أيضاً لكن كان داعي 
الواضسع دين الوضع 9 ايراد مزه معناه ب أيضاً لاكذلك بل ئ# آلسة و ج: بما 


فى الوضع 2 
هو <الة لغيره »كما مرت الاشارة اليه غير مرة » فالاختلاف بين 


الاسم والح رف فى الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال 
أحدهما فى موضع الاخر ؛ وان اتفقا فيما له الوضع ‏ 


هو حالة لغيره ويكشف عن هذا الداعياختلاف الاستعمال مع وضوح وحدة 
المعنى» اذ كما يفهم الابتداء من لفظ الابتداء يفهممن لفظة منولو كانت مجردة؛ 
وانكاره مكابرة » والرواية!')المروية لاتدل على أزيد من الاختلاف » وهوكما 
يحصل بما ذ كروه يحصل بما ذكرنا . 

نعم كون الاختلاف إينهما ناشئاً من اختلاف الداعي أو بشرط الواضع أو 
بأنشاء جديد منه أو لغلية الاستعمال غير معلوم » وان كان ظاه_ر عبارة المصنف 
مشعراً بالاول ب كما مرت الاشارة اليه غيرمرة ‏ وبالنتيجة هإفالاختلاف بين “ 
معنى الاسم و 4 معنى +9 الحرف6* في اختلاف الداعي جإفي الوضع يكون 
موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الاخر»ة بل قد يستعمل كما في 
«ألام على لو'»!"'وفي «ليت يقولها المحزون»'")ونحوهما , ولا داعي الى ما 
تكلفه النحاة هن التوجيهات ؛ وعلى تقدير التسليم فهو لاختلاف الداعي +إوان 

اتفقا فيما له الوضع* أي في المعنى الموضوع له . 

)١(‏ هى ما رواها الزجاجى فى اماليه مسنداً ع نأمير المؤمنين عليهالسلام انه قال: 
الاسم ما انبأ عن المسمى ٠‏ والفعل ما انبأ عن حركة المسمى » والحرف ما أنبأ عن معنى 
ليس باسم ولافعل . 

(؟) بعض من بيت وتآمامه : 

الام على لو وان كنت عالماً باذئاب لو لم تفتنى أوائله 
(؟) بعض هن بدت قاله أبوطالب بن عبدالمطاس وتمامه : 


ليت شعرى مسافر بن أبى عمرو وليت يقولها المحزون 


١ه‏ الوصول الى كفاية الاصول : ج١٠١‏ 
وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان نحو ارادة المعنى لايكاد يمكن أن 
يكون من خصو صياته ومقوماته: ثم لايبعد أن يكون الاختلاف فى 
الخبدر والانشاء أيضاً كذلك 1 


ملإوقد عرفت بما لامزيد عليه ان نحو ارادة المعنى 6 وكونه استقلااياً أو 
آليأ #إلايكاد يمكن أن يكون من خصوصيانه ومةوماته6ة المأخوذة فيه . فلا 
اختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي من حيث أخذ اللحاظ »كما لااختلاف 
بينهما من حيث الوضع كما تقدم . 


والخير والانشاء) 


ثم د لايخفى ان الجمل على ثلاثة أقسام : 

الاول : الجمل الخبرية التي لايمكن استعمالها في الأنشاء نحو ضرب زيد 
عمرواً » وزيد قائم . 

الثاني : الجمل الانشائية التي لايمكن استعمالها في الخير » نحو اضرب 
زيدأ وليت زيداً قائم . 

الثالث : الجمل التي تستعمل تارة في الانشاء وتارة في الخبر » نحو أيده 
الله » وبعت» وأنكدت » ونحوها . 

أما الاولان فلا خلاف في تغايرهما ‏ لبداهة عدم استعمال أحدهما في مام 
الاخر نعم هل لايبعد أنيكونالاختلاف في 6هالةسم اثالث بين هالخبر والانشاء» 
بالقصد . وبينهما اشتراك معنوي والجامع هو نسبة المحمول الى الموضوع ؛ 
كنسبة البيع الى المتكلم في بعت » وعليه فالاختلاف بينهما مئل اختلاف الاسم 
والحرف 9# أيضاً 4 كماان الجامع بينهما + كذلك د وقدذهب الى هذا المعنى 


فى الوضع وذاء 
فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل فى حكاية بوت معناه فى موطنه » 
والانشاء ليستعمل فى قصد تحققه وثبوته وان اتفقا فيما استعملا فيه 


فتأمل 1 ثمانه 


جماعة منشرا حالبيان وعلىهذا #إفيكونالخبر موضوعاً امعنى زسبةالمحمول 
الى الموضوع لكسن #ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه) ماضياً أو 
مستقيلا أو حالا خارجاً أو ذهناً وو يكون 9 الانشاء4 موضوعاً اذلك المعنى 
بعينه لكن ؟ ليستعمل في قصد تحققه 4 ووجوده ونبونه 4 بنفس هذا الاستءمال 
فاختلفا من هذه الحيئية وان اتفقافيما 4ه وضعاله و هل استعملا فيه كما لايخفى 
بإفتأمل )د حتى لابرد انه يجب الاتفاق بينهما في المعنى ولم فل العافت 
لاببعد ؟ 

ب ثم يد ان هناكلاماً له مسيس بمانحن فيه لايخلو عن فائدة؛ وهو جإانه 
قد اشته-ر فيما بين القوم ان الخبر هو الم<تمل الصدق والكذب والانشاء لا 
يحتملهما » وفيه اشكال مشهور أورده التذتازاني في المطول وأجاب عنه بما لا 

واقد أجاد بعض الاعلام في الافصاح عنهماء وهذه عبارته تقريباً: قد ظن 
بعض ان بعض الانشاءات توصف بالصدق والكذب »كما لو اس:فهسم شخص 
عن شيء يعامه, أوسأل الغني سؤال الفقير » أو تمنى انسان شيئاً هو واجد له 
فان هؤلاء نرميهم بالكذب » وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل 
الفقير والستمنى الفاقد الدائس انهم صادقون:ء ومن المعلوم ان الاستفهام والطلب 
بالسؤال والتمني من أقسام الانشاء» ولكنا اذا دقةنا هذه الامثلة وأشباهها بر نفع 
هذا الظن » لانما نجد ان الاستفهام الحقيقي لا يكون الا عن جهل » والسؤال 


1 الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 
قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال: ان المستعمل فيه فى مثل 
أسماء الاشارة والضمائر أي ضأًعام وان تشخصه انمانشأ من قبلطور 
استعمالها » حيث ان أسماء الاشارة وضعت إيشار بها الى معانيها : 
وكذا بعض الضمائر وبعضها ليخاطب بها المعنى » والاشارة 


لايكونالاعن حاجة , والتمني لايكون الا عن فةّدان ويأس » فهذه الانشاءات 
تدل بالدلالة الالنزامية على الاخبار عن الجهل أو الحاجة أو اليأس » فيكون 
الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الكذب لا ذات الانشاء 
أقول: ويشهد اماذكره انهم بِدَواون للغني المستعطي «يكذب لان له مالا» 
فيعلتلون كذبه بوجدانه المال »؛ فالتكذيب يرجع اليه لاالى الانشاء وهكذا 
غيره . 
وقد انقدح مماحتقناه من عدمالفرق بين الاسم وبين الحرف وأخواته 
في الموضوع له بإانه يمكن أن يقال: ان المستعمل فيه فيمثل أسماء الاشارة 
والضمائر 4“ وسائر المبهمات #إأيضاً عام * كماكان الموضوع له عاماً جإوان 
تشخصه ‏ الذي بشاهد حين الاستهمال #إاذما نشأ من قبل طور استعمالها # من 
دونكونه جزء الموضوع له أوالمستعمل فيه . 
والحاصل: ان الافظ وضع لمعنى عام , واستءمل في ذلك المعنى العام 
أيضاً والتشخص انما يفهم مندال آخر. بيان ذلك: ملاحدث ان أسماءالاشارة ‏ 
مئلا ووضعت ايشار بها الى معانيهامة الكلية »كماوضع « هذا ) لآن يشار به 
الى المفرد المذكر ب وكذا» وضع هل بعض الضمائر  #*‏ كضمائر الغائب ‏ 
ليشار بها الى العين الغائبة السابةة ذكرها جو بعضها#الاخر -كضمائر المخاطب ‏ 
وضع 94 ليخاطب بها المعنى * المراد وبعضها الثالث ليتكلم بها جو الاشارة 


فى الوضم 66 


والتخاطب يستدعيان التشخ ص كما لايخفى . فدعوى ان المستعمل 
جاء من قبل الاشارة أو التخاطب بهذه الالفاظ اايه» ذفان الاشارة 
أو التخاطب لايكاد يكون الا الىالشخص أو معه غير مجازفة . 
والتخاطب يستدعيان النشخص أ في المشار اليه والمخاط ب كما ان التكلسم 
كذلك وذلك لان الشيء مالم بتشخص لميوجدج كما لايخفى + على من لاحظ 
معئى اأوجود ٠.‏ 
وعلى هذا و فدعوى ان +# الموضوع له و ع المستءمل فيه في مثل هذا 
وهو واياك# وانا هؤاذما هوالمفرد المذكر 4 فقط أوغيره: كمافي ضمير المتكام 
4 و تشخصه د الموجود حين الاستءمال ع انماجاء من قبل الاشارة أوالتخاطب 6 
أوالتكام +9 بهذه الالفاظ حالكون المتكلم متوجهاً ايه #أي الى المستعمل 
فيه بإإفان الاشارة أوالتخاطب *#أوا لنكلم لإلايكاد يكون الا الىالشخص في 
الاشارة و التكام أو معه في التخاطب . 
والحاصل ان دعوى ذلك +3 غير مجازفة *# وان لم يقم عايه برهان يازم 
ذلك وبهذا تبون معنى قولهم: ان الغيبة والخطاب والتكلم من معاني الحروف » 
وذلك لماتةدم منانها معان نسبية لانها اشارات الى المغايب والمخاطبو:نفس 
المتكلم 1 نعم أخحذ هذه الاشارج في المعزى حَنَى يكون جزئياً لادليل عليه . 
ان قات: فلم بنيت الاسماء الدوضوعة لها ان لمتكن ألفاظها متضمنة لهذه 
الاشارة ؟ قات: أصل كون البناء في الاسم سببه الشباهسة بالحرف ممالميقم عليه 
دلبل» وهده علل بعدالوقوع كمالايخفى ة 


65 الرصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


فتلخص مما حققناه ان التشخص الناشى من قبل الاستعماللات 
لايوجب تشخص المستعمل فيه »سواء كان تش خصاً خارجياً »كما 
فى مثل أسماء الاشارة؛ أو ذهنياً كما فى أسماء الاجناس والحروف 
ونحوهما » مدن غير فرق فى ذلك أصلا بين الحروف وأسماءِ 
الأجناس » ولعمرى هذا واضح . 

ولذا ليس فى كلام القدماء من كونالموضوع له أوالمستعمل 


ب فتلخص مماحققناه في معنى الحرف وسائر المبهمات ان التشخص 
الناشي من قبل الاستعمالات * اذما هو بدليل خارج عن مقام اللفظ والمعنى » 
وذلك «إلايوجب تشخص المستعمل فيه 4 حتى يكون معنى جزئياً لإوسواءكان* 
التشخص الناشيء عن مقام الاستعمال +9 تشخصاً خعار جر ناشئاً من الاشارة 
الخار جية + كمافي مثل أسماء الاشارة 4 خلافاً لمن جع لالاشارة الخارجية جزء 
معناها #أد يبد كان التشخص الاستعمالي + ذهاياً #* زاشئأ من الاشارة الذهنية :3 كما 
في أسماء الاجناس ## خلافاً لمن جعل الاشارةالذهنية دخيلا فيها حين الاستعمال 
فقال بأن «الرجل» مثلا اشارة الى الحقيّة المعهودة من بين الحقائق الذهنية ؛ 
والاشارة اليه عبارة عن توجه النفس ذحوه . 

و كذا قول في 6 الحروف ##وااموصولات إون<وهما يه من المبهمات 
كماتقدم |اتفصيل » وبماذكر ناه تبين عدم صحة ذلك كلهي من غيرفرق في ذلك 
أصلا بين الحروف وأسماء الاجناس # كمالايخفى . 

عل واعمريهذا الذي ذكر ناه منعدمأخحذ الخصوصيةفي المعنى +9 واضح 6 
لمن تدبسر ع ولذا ليس ف يكلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمسل 


فى الوضع لاه 


فيه خاصاً فى الحروف عين ولاأثر» وائما ذهب اليه بعض من تأخر 
ولعله لتوهمكون قصده بما هو فى غيره من خصوصيات الموضوع 
له أو المستعمل فيه» والغفملة عن ان قصد المعنى من لفظه على 
أنحائه لايكاد يكون من شؤونه وأطواره»والا فليكن قصده بماهو 
هو وفى نفس هكذالك» فتأمل فى المقام فانه دقيق وقد زل فيه اقدام 
غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق . 


فيه خاصاً 4 في ا لمبهما ت أو في الحروف عين 46 يدل بالمطابقة 9 ولاأثر * يدل 
بالالتزام على ذلك بإوانما ذهب اليه بعض من تأخر ‏ كماتقدم نقله عن السيد 
الشريف والمحقق التفتازاني وجماعة . 

و لعله أي لعل ذهابهؤ لاء الى خصوصية أحدهما 9# انوهم كو نقصده» 
أي قصد المعنى 8 بماهو فيغيره# وآللة لمن خصوصيات الموضوع له 
فيكون خاصاً ويتبعه خاصية المستعمل فيه +9 أو من خخنصوصيات 98 المس تعمل 
فيه رحده, جو دقد وقع تل الغفاة و منهم لعن ان قصد المعنى من لدظه على 
أنحائه # من الالية والاستقلالية #لايكاد يكون من شؤونه أي شؤون المعنى 
لإ وأطواره الدرخيلة جإوالا#فلوكان قصد المعنى آليا دخلا في المعنى الحرفي 
حتى صار بسببه جزئياً لفليكن قصده ‏ استقلالا وج بماهوهو وفي نفسهكذلك » 
دخيلا فيالمعنى الاسمي حتى يكون جزئياً أيضأ ؤفتأمل في المقام فانه دقيق 
وقد زل فيه اقدام غورواحد من أهل التحقيق والتدقيى »د ولايذهب عليك انه لا 


ثمرة لهذا النزاع غير تقوية الدَوة الفكرية والله المستعان . 


مه الرصول الى كفاية الاصول : ١‏ 


الفالك: 


) الامر الثالث ) 
ف ىكيفية المجاز وانه هل هو بالوضع أو بالطبع ؟ 
فنقول: للوضع طرفان كماتقدم:الاول: الموضوع له أي المعنى » وقد تقدم 
اكلم في أقسامه الاربعة» الثاني: الموضوع أي اللفظ والاقسام العقلي له أربعة؛ 
لانه اما أن يلحظ الواضعالمادة والهيئة معاأء وذلككوضع الاعلام الشخصية 
وكثير من الاسماءء فان الواضع لاحظ « زاي ياء دال » ولاحظ الترتيب والفتح 
ثم السكون . 
ثم وضع لفظ زيد لذلك الشخص الخاص » واما أنيلحظ المادة فقط من 
دونملاحظةالهيئة وذلك كوضع موادالمشتقاتعامة مثلالحظ الواضع «ضرب» 
ووضع دلمه|امادة الايلامالخاصمندون ملاحظة هيئة خاصة» واهذا يفيدااضرب 
هذا المعنىسواء كان في هيئة فعل أويفعل أوفاعل أوغيرها من الهيئا تالموضوعة . 
واما ان يلحظ الهيئة من دون ملاحظة مادة وذلككوضع هيئاتالمشتقات 
مطلقاً ؛ مثلا لحظ الواضع هيئة فعل ووضع هذه الهيئة للمنقضي عنه الميدا 
من دون ملاحظة مادة خاصة:؛ ولهذا تفيد هيئة فعل انقضاء المبدأ سواء كانت في 
مادة « ق ت ل » أو« ض ر ب » أوغيرهما من المواد الموضوعة. واما أن لا 
يكون شيئاً منهما ماحوظاً وذلككوضع المجاز على قول ؛مثلا رخص الواضع 
استعمال الالفاظ الموضوعة في غيرمعانيها لكن بشرط المناسبة الطبعية أوالعلائق 
وذلك مندون ملاحظة مادة ولاهيئة . 
وبتقسيم آخر؛ الوضع اما ذوعي أو شخصي »ء والنوعي هو الرابع ؛ 
والشخصي على ثلائة أقسام : وضع الهيثةبدون المادة »والعكس »ووضع كليهما. 


فى كون المجاز بالطبع 01 
وجهان بل قولان أظهرهما انها بالطبع ؛ بشهادة الوجدان بحسن 
الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فيما 
لادناسيه ولو مع ذر خخيصه 3 ولامعنى لصحته الاحسنه والظاهر ان صحة 


وعلى كل فقد اختاف في ان #وصحة استعمال اللفظ فيما يناسب ماوضع له 
هل هي بالوضع »كما هو مذهب جماعة بأو بالطبع كما ذهب اليه آخرون 
وجهان * محتملان 9# بل قولان 4 أشهرهما الاول و عو أظهرهما # الثاني , 
وقد أقام بعض الافاضل على + أنها بالطبع * لابالوضع أدلة أر بعة أقواها عدم 
الدايلعلى ذلك؛ لكن المصنف اكتفى هه بشهادة الوجدان #السايمعن الشبهات 
3 بحسن الاستعمال فيه *# أي في المعنى غير الحقيقي اذا كانت هناك مناسبة 
ولو مع منع الواضع عنه كما ذرى بالبديهة حسن استعمال افظ زيد العلم 
في شبيهه ٠‏ ولومع منع والد زيد الواضع عن هذا الاستعمال» ولوكانت الصحة 
بسبب وضعه لما صح . 

علو كذلك بشهد الوجدان في عكس ذلك جه باستهجان الاستعمال فيما 4 
اذا كان المعنى غير الحقيقي + لايناسبه #6 كما ذرى من قبح استعمال لفظ القاب 
في الانسان بإواو مع ترخيصه* أي ترخيص الواضع بجواز استعمال افظ 
الجزء في الكل ؛ اذا كان الجزء من الاجزاء الرئيسة التي ينتفي الكل بانتفائها 
ولو كانت الصحة مذوطة باجازته لم يقبح كما لايخفى . 

فتلخص ان ماذكره البيانيون من أقسام العلائق “وان المجاز بوضعالواضع 
لايرجع الى محصل زو * انه لإ لامعنى لصحته الا حسنه) طبعاً لا جوازه 
وضعاً وو 4 نشهد لما ذكرمن ان المناسبة طبعية لا وضعية ان هإالظاهران صحة 


الوصول ال ىكفاية الاصول :ج٠١‏ 
استّءىمالاللفظ فى نوعه أو مثله من قبيله » كمايا تى الاشارة الى تفصياه. 
الرابع : لاشبهة فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه 

استعمال اللفظ في نوعهه نحو ضارب اسم فاعل » اذا اريد منهكل ما كان على 
هرئة فاعل من هذه المادة +9 أو يد استعمال االفظ في بإ مثله #4 نحو زيد في ضرب 
زيد فاعل » اذا اريد منه شخص الول من قبيله 6 أي من قبيل استعمال اللفظ 
فيما يذاسبه »للارتباط الوجودي التكويني بين االفظٍ ومماثاه » لا أن ذلك بسبب 
العلاقة . 

والحاصل : صحة هذا الاستعمال مع عدم وضع حتقيقي ولا ذوعي »؛ يشهد 
لما ذكرناه من ان الاستعمال المجازي طبعي لاوضعي » لكن انكون هذا شاهداً 
مناف لكونه من صغريات تلك الكبرى الكلية المتقدمة »ويأتي ان هذا الاستعمال 
ليس بيحقيقة ولا مجاز كما #* هو واضح . هذا اجدال استعمال الافظ في 
اللذظ و جيأتي الاشارة الى تفصيله» في الامر الرابع انشاء الله تعالى . ثم انه 
بماذكره المصنف من طيعية المجاز ينحل بءض ماأورد على الاستءمالاتالمجازية. 


( الامر الرابع ( 
فى استعمالاالذظ فى اللفظ 

لايخفى ان استعمال الافظ على قسدين : 

الاول : استعمال اللفظ في المعنى » وهذا ينقسم الى الحقيقة والمجاز . 

الثاني : استعمال اللفظ في الافظ » وهذا على أربءة أقسام » لانه اما ان 
يستعمل اللفظ في ذوعه » واما في صنفه . واما في مثله ٠‏ واما في شخصهكمايأتي 
هذا باأنسبة الحى الامكان في معام التصور » واها الامكان باانسبة الى الوقوع 
الخارجي فنقول : 5 لاشبهة في صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه الشامل لكل 
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به »كما اذا قيل ضرب مثلا فعل ماض » أو صنفه كما اذا قيل زيد 
فى ضرب زيد فاعل» اذا لم يقصد به شخص القولء أو مثله 
فرد من الافراد حتى نفس الملفوظ ه9 به أي باللفظ © كما اذا قيل 4 زيداسم 
فلفظ زيد استعمل ف يكل فرد من أفراد زيد المستعملة في كل موضع » من غير 
فرق بين الواقع منه مبتدواً » أو فاعلا » أو نائباً , أو مضافاً اليه » أو غيرها » حتى 
انه يشمل نفس الملفوظ في هذا التركيب الواقع مبتدءاً . 
وأما مامئّل المصنف ( ره ) من قوانا : وضرب د فعل ماض مإمثلا 4 : 
فلفظ ضرب وان استعمل في كل #ؤفعل ماض د من هذه المادة سواء كان فعلا 
لفاعل +9 أو د خبراً امبتدء» لكنه لايشمل ضرب في هذا التركيب» لكونه منسلخاً 
عن الفعلية» (وقوعه مبتدءاً وهذا القَسم صحيح عملا واقع في الاستعمالات كما 
ان اطلاق اللفظ وارادة ع صنفه جد كذ لك هل كمااذا قبل زيد في ضر بز يد فاعل ‏ 
فلفظ زيد استعمل في كل فرد من أفراد زيد المستعملة في كل موضع وقع زيد 
فاعلا لفعل ضرب ٠‏ 
ومن المعلوم أن زيدأ في هذا أخص من زيد في الةسم الاول » وصنف من 
أصنافه» لكن انما يكون الانظ مستعملا في ذوعه في الةسم الارل» وفيصنفه في 
الفسم الثاني +9 اذا (ميقصد به شخص القول نه الصادر من المتكا.م في حال 
التلفظ» اذ لو أريد الشخص من القسم الاولكان من القسم الرابع الانسي» ولو 
أريد من القسم الثاني كان من القسم الثالث 94 أو 4 من القسم الرابعكما لا 
وكذا يصح استعمال اللفظ وارادة مإمئله # كد اذا قيل زيد في ضرب 
زيد فاعل ' واريد من زيد الاول شخص زيسد المستعمل في الجملة لاجميع 


»> الوصول الى كفاية الاصول : ١2‏ 


كضرب فى المثال فيما اذا قصدء وقد أشرنا الى ان صحةالاطلاق 
كذاك وحسنه انما كان بالطبع لابالوضع » والآا كانت المهملات 
موضوعة لذلك ؛ لصحة الاطلا قكذلكفيها . والااتزام بوضعهالذلك 
كما ترى. 


أفراد زيد ولاجميع أفراد زيد الفاعل » وقول المصنف ©« كضرب في المثال #6 
سهوء وعلى كل فقو لنا زيد في ضرب زيد فاعل مثال للةسم الثاني » اذالم يقصد 
به شخص القول » وللقسم الثالث بإفيما اذا قصد»ة كما بيناه . 

+إوقد أشرنا في الامر الثالث يإالى ان صحة الاطلاق كذلك وحسنه)ة 
أي اطلاق الافظ وارادة النوع أو المثل #إاذما كان بالطبع لابااوض ع فحيث 
ماعده الطبع حسناً جاز وان لم يجزه الواضع هإ والا ‏ فلولم يكن هذا 
الاطلاق بالطبع كانت المهملات موضوعة لذلك#ه النوع أو الصن فأوالمثل 
لصحة الاطلاق كذ لك # على الثلاثة جؤفيها مه أي في المهملات هوالالتزام 
بوضعها ذلك ئ* المستعمل فيه + كما ترى بديهي البطلان . 

والحاصل : أن هنا أمرين : الاول : في كون هذا الاستعمال بالطبع أو 
بالوضع »الثاني : في أنه حقيقة أومجازء أما الاول: فالظاهر انه بالطبع لابالوضع 
كما تقدم في الامر الثااث ‏ على انه اوكان بالوضع ازم وضع المهملات ؛ 
والتالي باطل فالمةدم مثله بان الملازمة : ان المهملات قد تستعمل في النوع 
والصنف والمثل نزحو ج-ى مهمل ؛ وجسق في جسق غيرموضوع مهمل » ولو 
كان الاستعمال في أحدها وفنا لز وضع جسق » وأما بيان بطلان التالي : 
فلانه خلف از المفروض ؟ونها مهملات فااةةول بوضعها محال . 

وأما الثاني : فالظاهر ان هذا الاستعمال ايس بحقيقة ولامجاز , أماانهايس 
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وأما اطلاقه وارادة شخصهكما اذا قيل زيد لفظ واريد منه 

شخص نفسه » ففى صحته بدون تأويل نظر» لاستازامه اتحاد الدال 

والمداول؛ أو تركب القضية منجزئين كما ف ىالفصول » بيانذلك 
انه ان اعتبر دلااته على نفسه حينئدل لزم الاتحاد 


بحقيقة , فلعدم وضع اللفظ مشتركاً بين معناه اللغوي وبين نفس لفظه» ولم يدع 
ذاك أحد » وأما انه ايس بمجازء فاعدم المناسبة بين المعنى واللفظ حتى يستعمل 
اللفظ الموضوع للمعنى في اللفظ ‏ فتأمسل . وأيضاً صحة هسذا الاستعمال في 
المهملات كما تقدم مع عدم معزى حقيقي لها تنفي المجازهة . 

هذا تمام الكلام في مااذا أطلق اللفظ واريد نوعه أو صنفه أو مثله . 

#ؤوأما اطلاقه وارادة شخصه* أي شخص اللفظ وذلك جا كما اذا قيل 
زيد لفظ واريد منه أي من زيد الواقع في هذا التركيب مبتدءاً بلإشخص 
نفسه# من دون نظر الى زيد آخر يحكى هذا المبتدأ عنه #إففي صحته »ا أي 
صحة هذا الاطلاق بدون* اركاب #إتأويلئ*# مجوّز أله نظر ‏ وذلك 
بلولاستلزامه )د أي استازام اطلاق الافظ وارادة شخصه أحد الامرين :اما اتحاد 
الدال والمداول؛“* وهوغير معقول أو تركب القضية من جزئين #:المحمول 
والرابط بدون الموضوع » وذلك خلف بو كما تقرر في محله . 

وهذا الاشكال أورده في الفصول؛ على القسم الرابع ؛ وان كان اتحاد 
الدال والمدلول وارداً على القسمي.ن الاولين أيضاً على تقدد.ران يشمل اللفظ 
نفس شخصه و جو بيان» ورود ذلك الاشكال على القسم الرابع انه ان 
اعتبردلالته بد أي دلالة لفظ زيد 2« على نفسه #د بأنيكون دالا وه داولا 9 حينئذ #4 
أي حين ارادة شخصه با لزم#: الشق الاول من الاشكال وهو + الاتحاد د بين 


15 الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
والا لزم تركبها من جزئين» لان القضية اللفظية علىهذا انماتكون 
حاكية عن المحمول والنسبة لاالموضوع فتكون الةقضية المحكية 
بها مر كبة من جزئين » مع امتناع التر كب الا من الثلاثة » ضرورة 
استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين . 

قلت : يمكن أن يقال: انه يكفى تعدد الدال والمدلولاعتباراً 


وان اتحدا ذاتاً ؛ 


الدال والمدلول بإوالا يعتبر دلالة اللفظ على نفسه +9 لزم الشق الثاني من 

الاشكال وهو 9ت ركبها »ة أي تركب القضية لمن جزئين #: المحمولو الرابط 
+ لان اافضية اللفظية على هذ١»6ة‏ التقدير أي عدم دلالة اللفظ على نفسه , وان 
كانت م ركبة من الموضو ع والمحمول والنسبة لفظأ لكنها #إانما تكون حاكية 
عن المحمول والنسبة4ة فقط و 9لا تحكى عن 9 الموضوع# لفرض عسدم 
المدلول له , وعليه جؤفتكون القضية 46 المعةولة +9 المحكية بها أي المحكية 
بالقضية اللفظية بم ركبة من جزئين 4 : المحمول والرابط بم عامتناعالتر كب 
الا من 6ه الاجزاء ل الثلاثة بي : الموضوع والمحمول والنسبة» اذ التركبمن 
جزئين غير معقول جوضرورة استحااة ثبوت النسبة بدون المنتسبين 46» اذ النسبة 
من الامور الاضافية » ولايعقل الا بين المضاف والمضاف اليه؛ هذا حاصل اشكال 
الفصول على القسم الرابع . 

قات : لكن :9 يمكن 6 أن يدفع الاشكال على كلا التقديرين فنختار 
أولا دلالة اللفظ على نفسه » وماأورده « قده» من لزوم اتحاد الدال والمدلول 
غير واردء اذ يمكن بإأن يقال : انه يكفي تهدد الدال والمدلول اعتبارا وان 
اتحدا ذاتأ اذ المتضايفان على قسمين : 
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فمن , حث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ؛ ومن حدثث ان نفسه 
وشخصه مراده كان م_دلولا : ع ان حديث ثر كب القضية مسن 
جزئين لولا اعتبار الدلالة فى البين انما يلزم اذا لم يكن الموضوع 
نفس شخصه ء والا كان أجزائها الثلاثة تامة 

الاول : ماكان أحدهما مضادا [الاخر كالعلة والمعلول ٠‏ وفي هذا لابد من 
التعدد الذائي ُ ولايعقل كفاية التعدد الاعتباري مع الاتحاد الذاتي . 

الثاني : ماليس كذ لك فيكفي فيه تعدد الاعتبار» وماندن فيه من هذا القبيل 
#ؤفمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ومنشئاً لاخطار نفسه في ذهن 
السامع فهو مخطر بالكسر ومن حيث أن نفسه وشخصه مراده كان مدلولا* 
ومخطراً بالفتح فيكون هو الدوضوع القضية المعقولة . والحاصل ان الدلالة 
من قبدل العالمية والمعلومية والمعالجية والمعالجية مما يمكن اجتماعهمافيذات 
واحدة . وفي الدعاء « يامن دل على ذاته بذاته 3 

هذا كله على تقدير اختيار الشى الاول جمع ان لنا أن نختار الشق الثاني 
ودو عدم دلالة اللفظ على نفسه » وماأورده قفدس سره عن حديث تركب 
القضية من جزئين ئ*# على هلا التفديرغير وارد اذ الأمحذور واولا اعتيار الدلااة 
في البين انمايازم اذا لميكن 4 للموضوع وجود عيني خارجي لكن يإ ال.وضوع)* 
هنا له وجود كذ لك وهو نفس شخصه ا أي شخص زيد الموجود بالحروف 
فلامحذور . والحاصل ان تسر كب القضية من جزئين انما يا.زم اذا لم يكن له 
موضوع لاذهنا ولاافظاأ ولاخارجاً #إوالا فاوكان له موضوع خارجي بئان 
أجزائها الثلاثة تامسة ## وذلك كما او ضرب الجدار بيده وقال ضرب فانه قضية 


)01( دعاء الصباح 1 


ف الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
وكان المدمول ؤرها نميأ الى شورْص اللفظونفسه غاية الامر أنه 
نفس الموضو ع لالحا كى عنه فافهم ء فا نه لايخلو عن دقة . 

وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشىء» بل يمكن أن 
يقال : انه ليس أيضاً من هذا الياب مااذا أطلق اللفظ وأريد بهنوعه 


6 
أو صدفه ) : 


موضوعهاخارجي لإوكان الم<مول » اللفظي جإفيها منتسباه الى ضر ب الجدار 
الخارجي »كما أن الم<مول فيما نحن فيه في قولنا زيد اسم منتسب الى 
شخص اللفظ ونفسه» ولا محذور فيه أصلا © غاية الامر انه أي الموضوع 
في هذه القضية علو نس الموضوع * الخائيكن بولا الحاكي عنه؟* فهل مثل 


ضرب ااجدار المتقدمليسم؛الانسان في قولنا الانسان حيوان؟2فافهم د ذلك 
#ؤفانه لايخاو عن دقة 4 وبهذا يعرف ان الاشارة الى الشيء خارجأ والحدمل 
عليه لفظأ من هذا القبيل . 

إوعلى هذا الذي ذكرنا من كونالمراد بالموضو عنفسه لالفظهالحاكي 
عنه 94 ليس 4 الموضوع في هذه القضية من باب استعمال اللفظ بشيء#ة اذ 
الاستعمال عبارة عن اطلاق الافظ على المعنى بحيث يكون اللفظ حاكيأوالمعنى 
هذا في استعمال اللفظ في شخصه . 

ا بل يمكن أن يقال :6 مثل هذا في الاقسام المتقدمة » وحاصله 5 انه 
ليس ايضاً من هذا الباب #6 أي باب استعمال اللفظ في المعنى #4 مااذا اطلق 
اللفظ وأريد به نوعه أوصنفه # بل هو من باب جعل الآامر الخارجي موضوعا 
كضرب الجدارء لكن ينبغي تقيده بمااذا لميخرج النوع عن النوعية ٠‏ 


استءمال االنظ فى ا الذظ 1 
ذانه فرده ومصداقه حقيقة » لا لفظه وذاك معناهمكى يكون مستعملا 
فيه استعمال اللفظ فى المعنى» فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى 
الى المخاطب خارجاً قدأحضر فىذهنه بلاوساطة خاك ؛ وقدحكم 
عليه ابتداءاً بدون واسطة أصلا لا لفظهكما لايخفى » فلا بكون فى 
البين لفظ قد استعمل فىمعنى» بل فرد قد حكم فى القضرة عليه 
واما اذا خرج نحو « ضرب فءل » فان ضرب في المثال خرج عن النوعية 
لان نوعه الفعل وهذا اسم لوقوعه مبتدواً» فلايكون من قبيل ضرب الجدار فتأمل 
فانه أي اللفظ المحكوم عليه بالنسبة الى النوع والصنف يإفرده الخارجي 
وو مصداقه حقيقة # فزيد في قولنا «زيد اسم» مصداق زيد الكلي هالالفظه) 
الدال ع وذاك 4 الكلي مدلوله و جمعناه حتى تكون هذه القضية من قبيل 
سائر القضايا اللفظية 9 كي يكون # لفظ الموضوع 9 .مستعملا فيه 4ه نحو 
>9 استعمال اللفظ في المعنى 4 وعلى ماذكرنا من ان هله القضية منقبيل ضرب 
الجدار #إفيكون اللفظ 4 الواقع موضوعاً و نفس الموضوع 4 الخارجي 
#والملقى الى المخاطب خارجأً #4 كمالواغترف من الماء غرفة وقال ماء » فهذا 
مصداق الماء الخارجي الماقى الى المخاطب محكوماً عليه بقوله ماء و يإقد 
احضر في ذهنه 4 هذا الموضوع بلا وساطة 6 افظ عو حاك 4 عنه + وقد حكم 
عليه ابتداءاً بدون واسطة أصلا): . 
والحاصل : ان هذه قضية مر كبة خدارجية الدوضوع افظية المحمول فلفظ 
زيد نفس الموضوع بإلا لفظه ‏ الحاكي عنه يه كما لايخفى 6 على المتأمل 
فلا يكون في البين لفظ قد استعمل فى معنى بل 46 الموضوع 8 فرد )4 من 
أفراد النوع أوالصنف #إقد حكم في 4 هذه جا لقضية عاءه لا بماهو حاك عن 


37 الوصول الى كفاية الاصول :ج١‏ 


بما هو مصداق لكلى اللفظ لابما هو خصوص جزئيه . 
نعم فيمااذا أريدبه فردآخرمثله كان من قبي لاستعمال اللفظ فى 
المعنى » اللهم الا أن يقال : ان لفظ ضرب وان كان فرداً لهء الا انه 
اذا قصد به حكايته وجعل عنواناً له ومرآته كان 


الكلي بل +9 بماهو مصداق اكلي اللفظ كما يحكم بالمائية على الغرفة بماهي 

مصداق لكلي الماء جلا بماهو خصوص جزئيسه © حتى يكون الحكم مةصوراً 
على هذا الفرد الواقع موضوعاً » من دون تعد الى سائر أفراد الكلي » فتحصل 
من جميع ذلك ان استعمال اللفظ في نوعه وصنفسه وشخصه ليس من قبيل 
الاستعمال الاصطلاحي . 

نعم د في القسم الثالث وهو #إفيمااذا أريد بهي أي باللفظ الموضوع 
#وفرد آخر مثله كماتقدم من نحو قولنا زيد فى ضرب زيد فاعل كان من 
قبل استعمال اللفظ في المعنى 4 اذ زيد الاول استءمل في زيد الثاني وحيثكان 
المستعمل فيه أيضاً لفظاً قال : « من قبيل استعمال االفظ » ولميةقل من استعمال 
اللذظ +9اللهم الاأنيقال) فى تقريب كون استعمال اللفظ فى نوعه وصنفه من 
باب استعمال اللفظ فى المعنى » لا من باب جعل الامر الخارجي موضوعاً بما 
حاصله جإان لفظ ضر ب()4 المجعول موضوعاً مراداً به النوع في قولنا ضرب 
فعل بإوانكان فرداً له أي لأكلي ويصح ارادة المصداق منهكمامثلنا منغرفة 
الماء . 

بالا انه اذا قصد به بافظ ضرب جحكايته )د حكاية الكلي بإوجعل )4 
هذا اللفظ © عنواناً له أي للكلي + ومرآتهكان 4# افظ ضرب في المثال 


. تقدم الأشكال فى مثال (ضرب فعل)‎ )١( 


استعما ل اللفظ فى ١‏ الفظ - 


لفظه المستعمل فيه وكان حينثئذكما اذا قصل به فرد مثله . 
وبالجملة فاذا أطلق وأريد به نوعه »كما اذا أريد به فرد مثله؛ 
كان من باب استعمال اللفظ فى المعنى » وان كان فرداً منه وقد 
حكم فى القضية بما يعمه » وان اطلق أيحكم عليه بما هو فرد كليه 
ومصداقه 


+9 لفظه 4 أي لفظ الكلي الدال عليه والكلي 99 المستعمل فيه # معناه +9 وكان 6 
لفظ ضرب الموضوع يإ حينذ#ة مستعملا فى الكلي ؛ فيكون مثل سائر القضايا 
المتعارفة ب كمااذا قصد به فرد مثله الذي تقدم انه من باب استعمال الافظفي 
المعت:. 

فتبين أن استعمال اللفظ في مثله من باب الاستءمال فى المعنى» والاقسام 
الثلاثة الباقية يمكن أن :كور ن كذلكء كمايمكن أنتكون من باب ضرب الجدار 
المتقدم . 

يلإو بالجملة فاذا اطاق د اللفظ +9 وأريدبه نوعه#ة أوصنفه +9 كما اذا أريد 
به فرد مثله كان #د كل واحد منهذه الاقسام 4 من باب استعمال|للفظفى المعنى ئ*# 
فالموضوع اللفظي حاك عن الموضوع العقلي جو هذا يصح و جا نكان ”* 
الموضوع في القضية بإفرداً منه أي من ذلك النوع أو الصنف بإوقد حكم 
فى القضية بمايءمه ‏ فيشمله وغيره » فان قولنا زيد لافظ صحيح » وان جعلنا 
زيداً مرآتاً لافراده » وكان الحكم المحمولعليه بأنه لفظ يعم" زيداً الموضوع 
وغيره . 

برو اما بان اطلق 4 اللفظ وأريد به نوعه أوصنفه لكن 96 ليحكم عليه 
بماهو فرد كليه ومصداقه ايسري الحكم الى الكلي »كما مثلنا من غرفة الماء 
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لابما هو لفظهوبه حكايته » فليس من هذا الباب » لكن الاطلاقات 
المتعارفة ظاهراً ليست كذ لك كما لايخفى » وفيها مالايكاد يصحأن 
يراد منه ذلك مما كان الحكم فى القضية لايكاد يعم شخص الافظ 
كما فى مثل ضرب فعل ماض . 


لابماهو افظه ب ومرآته #إوبه <كايته ب# أي لابعنوان أناللفظ الواقع موضوعاً 
حاك عن الكلي 94 فليس د هذا الاستعمال حينئدذ بإمن هذا البابة أي باب 
استعمال اللفظ فى المعنى؛ بل لاسمى استعمالا في الاصطلاح + لكن الاطلاقات 
المتعارفة ظاهرأ 4 عند أهل المحاورة #ليس تكذلك أ أي مما كان الموضوع 
مصداقاً » بل كلها من باب استعمال اللفظ فى المعنى وجعل الفرد مرآتا للكلي 
كمالايخفى ب : 

بل 8و قد يكون بإفيها أي في الاطلاقات للإمالايكاد يصح أن يراد 
منه ذلك ب المذ كور أي الحم على الفرد بماهو مصداق لابماهو مر آة» وذلك 
اذاكان المرضوع جمماه لايصح أنيكون مصداتاً للكلي كمااذا ب كانالحكم 
في القضية د المافوظة ج9 لايكاد يعم شخص الافظ ‏ الواقع موضوعاً + كمافي 
مثل ئ* قولك 4و ضرب فعل ماض 4 مريداً به النوع, وان كلمة ضرب في هذا 
التركيب ليس من مصاديق الفعل»؛ حتى يكون الحكم عليه بماهو مصداق وفرد 
حكما على الكليء اذ هو مبتدأ كما لايخفى والمبتدأ اسم , والاسم لايعقل أن 
يكون من مصاديق الفعل وأفراده اللهم الا أن يأول في الموضوع أوالمحمول. 


هل تتبع الدلالة الارادة ؟ الا 


الخامس 4 


و الامر الخامس ») 
فى أن الدلالة هل تتبع الارادة أم لا ؟ 

وقبل الشروع في المقصود لابد من تقديم مقدمة » وهي ان الارادةكما 
ذكرها بعض الاعلام على أربعة أقسام : 

الاول: مفهوم الارادة الذي هو معنى اسمي وضع له لفظ الارادة . 

الثاني: الارادة الحقيقية التي هي صغة من صفاتالنفس العارضة لها. 

الثالث: الارادة الانشائية النيوضع لها هيئة افعل ومافي معناه . 

الرابع: الارادة المصداقية الذهنية. وان شئت قلت الارادةقسمان : 

الاول: الارادة الذهنية وهي عبارة عن توجه الذهن نحو اللفظء وهذا هو 
القسم الرابع . 

الثاني: الأرادة الخارجية وهي على ضربين : 

الاول : الصفسة القائمة بالنفس التي هي سبب لتحريك العضلات نحو 
المطلوب ؛ لساناً لعمل غيره » أو يدأ و رجلا لعمل نفسه , وهذا هو القسم 
الثاني . 

الثاني: الارادة الانشائية المنشأة بصيغة افعل وغيره » اذ الامورءمنها ما لا 
بقبل الانشاء كالجواهر » ومنها مايقبله كالارادة وهذا هو القسم الثالث , ثم ان 
هذه الثلائة كلها مصاديق لمفهوم الارادة التي هي القسم الاول . 

اذا عرفست ذلك فنقول : لا حلاف في ان مفهوم الارادة ايس جزءاً لمعنى 
االفظ الموضوع»كمالاخلاف فيعدمجزئية الارادةالانشائية والارادة المصداقية 


"؟ الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


لاربب فى كون الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى » لامن 
حيث هى مرادة للافظهاء لما عرفت بما لامزيد عليه من ان قصد 
المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال» فلايكاد يكون منقيود 
المستعمل فيه 


الذهنية» وانما الخلاف فى دخول الارادة الحقيقية» ولايذهب عءلليك ان الخللاف 

اما هوفى مدخلية ارادة المستعمل لاارادة الواضع» وقد اختار المصنف «قده» 
عدم المدخلية اذ + لاريب فى كون الالفاظ موضوعة بازاء معانيها 4 المجردة 
لمن حيث هي د هي فالمعءنى تمام الموضوع له جلا انها موضوعة بازاء 
المعاني جومن حيث هي مرادة الافظها حتى يكون الموضوع له مركباً من 
المعنى والارادة» ويدل على ذلك وجوه خمسة : 

«الاول» لزوم تعدد الآرادة عند الاستعمال : الآولى الارادة التي هي جزء 
المعنى » والثانية الارادة التي تستلزمها الاستعمال » وذلك باطل وجداناً لما 
عرفت »دفي المعنى الحرفي #إبما لامزيد عليه من أن قصد المعنى على انحائه) 
من الالية والاستةلالية والمرادية وغيرها #إمن مقومات الاستعمال*# لامن أجزاء 
الموضوع له . 

«الثاني» عدم امكان الاطاعة والامتئال الاوامر والنواهي »وذلك لعدم امكان 
اتيان العبد بالمعنى المقيد بارادة المولى في الخارج » اذ ارادة المولى ذهنيةفلا 
تكون خارجية »كما عرفت في تحةيق المعنى الحرفي »وعليه بإفلا يكاد يكون *# 
الارادة بإ من قيود المستعمل فيه #وقد يقرب الاشكال الثاني بأنه لوكانتالارادة 
جزءاً للمعنى المستعمل فيه لزم أ<د أمور ثلاثة : اما عدم امكان الامتئال » واما 
التجريد <ين الاستعمال » واما الدور » لاذه لم يجرد المعنى عن الارادة حبن 


هل تتبع الدلالة الارادة ؟ دف 


هذا مضافاً الىوضرورة صحة الحمل والاسناد فىالجمل بلانصرف 
فى ألفاظالاطراف » مع انه لوكانت موضوعة لها بما هى مرادةاما 
صح بدو نه »بداهة انالمحمول على زيد فى زيدقائم» والمسنل اليه 
فى ضرب زيدمثلا هونفس القيام والضرب لابما هما مرادان ؛ 


الاستعمال عفأماأن تكون هي الارادة الاستعمالية فيلزم الدور ,وأما أن تكونغيرها 

فيازم عدم امكان الامتئال فتفطن . 

«الثالث» عدم صحة الحمل مطاقاً الا بالتجريد .وذلك لان زيد قائم حينةذ 
ينحل الى ذات مرادة وصفة مرادة »والارادتان متغايرتان حقيقة ,فلا يصحالحمل 
الخارجي الا بتجريد الذات والصفة عن الارادة »ومن الواضح عدم التصرف 
بالتجريد حين تركيب الجمل . 

والى بهذا أشار المصنف بقوله : يإمضافاً الى ضرورة صحة الحمل 
والاسناد في الجمل بلا تصرف* وتجريد عن الارادة جإفي الفاظ الاطراف 
أي أطراف الجملة مسن المحكوم والمحكوم عليه لامع انه أي الشأن يلو 
كانت الالفاظ + موضوعة لها أي للمعاني 96 بما هي مرادة#ه حتى يكون 
المعنى الموضوع له مركياً من أصل المعنى والارادة #لما صمح »د الاسناد 
والحمل “ل بدونه ب أي بدون التضرف والتجريد . 

بداهة ان المحمول على زيد #وهوقائم +9 في زيد قائمو م كذا المسند 
اليه أي الى زيد جوفي ضرب زيد مثلا انما جهو نفس القيام والضرب لا 
دما هما مرادان 4 .ولعله انما خص الكلام بالمحكوم مع جريان مثله في المحكوم 
عليه »كما صرح هو (ةدس سره) بأهمية الاشكال في قوله : « بلا تصرف في 
الفاظ الاطراف» لاجل أن المحكو م عليه في المثالين لامدخليةللارادة فيه بداهة, 
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مع انه يلزم كون وضععامة الالفاظعاماً والموضو عله خاصاً لمكان 
اعتبار ‏ خصوص ارادة اللافظين فدمأ وضع له الافظ » فانه لامجال 

لتوهم أخحذ مفهوم الارادة 


اذ هوعلم لابوضع لأشخص الخاص بما هومراد » كما هو المشاهد من حال الاباء 
حين الوضع الابناء » واذما أتى بمثالين لبيان عدم الفرق في كون الجملة اسمية 
أو فعلية » أو بي نكون المحكوم اسمأ أو فعلا . 

هذا تمام الكلام في الاشكال الثالث على مدخاية الارادة في الدلالة ومع 
انه يلزم * اشكال آخر وهوالرابع ؛وحاصله لزوم كون وضع عامة الالفاظ ئ* 
الموضوعة بإعاماً والموضوع له خاصاً أما كون الوضع عاماً فلما تقدم في 
اماما الاجناس . 

وأماكون الموضوع له خاصاً فهو لمكان اعتبار خخصوص ارادة اللافظين »* 
المستعملين أي مدخلية ارادتهم #إفيما وضع له اللفظ » اذ اللفظ موضوع بأزاء 
المعنى بقيد الارادة »والارادة جزئية فيكون المعنى المقيد بها جزئياً » وعلى هذا 
فيلزم أن لايكون الوضع العام والموضوع له العام أصلا . وهذا وان ام يكن 
مستحيلا » الا انه لاف الوجدان وخدلاف ماصرحوا به من أن أسماء الاجناس 
والمشتقات وغيرهما من قبيل الوضع العام والموضوع له العام . 

لايقال : يمكن أن تكون الارادة جزء المعنى الموضوع له مع بقاه الوضع 
العام والموضوع له العام ؛وذلك بأن يكون مفهوم الارادة الكلي جزءاً للموضوع 
له لا الارادة الحقيقية القائمة بنفس المستامل اللافظ حتى توجب جزئيته جزئية 
المعزى . 


عفان 6 يقال في الجواب: جلا مجال لتوهمأخذ مفهوم الارادة #: الكلي 


هل تتبع الدلالة الارادةَ ؟ مب 
فيه كما لا يخفى » وهكذا الحال فى طرف الموضوع »ء وأما ما 
حكى عن العلمين : الشيخ الرئيس'' والمحقق 


فيه د أي في المعنى الموضوع لهء وذلك لانه لا حلاف في عدمكونه جزء 
الموضوع له كما تقدم في ضدرالمبحث ‏ فضلا عنانه خلا فالوجدان 8# كما 
لايخفى )و وحيث بينالمصنف « ره» الاشكال الثالث بالنسبة الى المحمولقال: 
#ؤوهكذا الحال في طرف الموضوع# فيجري فيه الاشكال , هكذا شرح هذه 
العبارة بهذا المعنى بعض الشراح ١‏ 

وعلى هذا فيسقط ماذكرناه سابقاً هن التوجيه » ولكن يمكن أن يكونهذا 
الكلام ناظراً الى عدم امكان أذ الارادة بالنسبةالى الموضو ع كعدم امكانهبالنسبة 
الى الموضوع له » لجريانالاشكالات المتقدمةفيه أيضاً لكن بأدنى تفاوت» ومما 
يؤيد هذا الذيذكرناه:أخير هذه العبارة عن الاشكال الرابع» ولو كان من الاشكال 
الثالث لاختل النظم . 

« الخامس » لزوم بناه جميع الالفاظ؛ لان الارادة المأخوذةفي المعنى جزئية 
وهي من المعاني الحرفية كما لايخفى. وأوردبعض الافاضل على التبعية اشكالات 
أخر لا مجال لذكرها ٠‏ فتحصل ان الدلالة لاتتبع الارادة بل تتبع الوضع؛ ولو 
كانت الارادة جزء الموضوع له لكانت تابعة لهما . 

+9 وأما ماحكيعن العلمين: الشيخ الرئيس ‏ أبي علي بن سينا +#والمحفق 


. 479/ هو الحسين بن عبدالله بن سينا الفيلسوف الرئيس الهمدانى المتوفى‎ )١( 


١٠ج: الوصول ال ىكفاية الاصول‎ 7١ 


الطوسى(١)‏ من مصيرهما الى أن الدلالة تتبع الارادة فليس ناظراً 
الى كون الالفاظ موضوعة للمعانى بما هى مرادة كما ثور همه بعص 
الافاضلء بل ناظرالى ان دلالة الالفاظ علىمعانيها بالدلااة 


الطوسي ا نصيرالدين قدس سره من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة *# 
المستلزم لكونها جزء الموضوع له ج9 فلس 6 المحكي منافياً لما تقدم مناء اذ 
ليس كلامهما #ناظراً الى كو نالالفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة* بحيث 
تكون الارادة جزء الموضوع له 8 كما توهمه بعض الافاضل ‏ في الفصول 
بل 4 كلامهما ناظر الى شيء آخر . وبيانه يحتاج الى تمهيد مقدمة » وهي 
ان الدلالة على قسمين : 

الاول : الدلالة النصورية: وهي عبارة عن خطور المعنى في الذهنعندسماع 
اللفظ ولو كاناللفظ صادراً عن حيوان أو جماد» وهذه الدلالة لاتنوقف على شيء 
سوى العام بالوضع بالنسبة الى السامع ضرورة ٠.‏ 

الثاني : الدلالة التصديقية وهي نحوان: الأول تصديقالسامع بكو نالمعنى 
مراداً لامتكام وهذه متوقفة على ارادة!امةكلم » اذلولا الارادة لم يتمكنالسامع 
من النصديق . الثاني تصديق السامع أن النسية الكلاميةمطابقة للنسبة الخارجية 
وبعبارة أخرى دلالة اللفظ على معنى محقق في الخارج » فاو أذعن السامع ولم 
يكن مطابقاً كان تخيلا لاتصديةا . 

اذا عرفت هذه قلنا:كلامهمًا بإناظر الىان دلالة الالفاظعلى معانيها بالدلالة 


(1) هو محمد بن محمد بن الحومن » نصير الدين الفياسونالمتكلم المتوفي بيغداد 


فى الا . 


هل تتبع الدلالة الارادةَ ؟ /ا/ا 


التصديقية أى دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها 
وتتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت وتفر عالكشف على الواقع 
المكشوف » فانه لولا الثبوت فى الواقع لماكان للاثباتوالكشف 
والدلالة مجال » ولذا لابد من احراز كون المتكام بصدد الافادة 
فى اثبات ارادة ماهو ظاه ركلامه ودلالته على الارادة » والا لما 
كانت لكلامه هذه الدلااة 


التصديقية 4ه قسمها الاول أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها ‏ 

أي ارادة المتكلم المعاني © منها أي من تلك الالفاظ . جو بعبارة اخسرى 
م نتفر ع 6 الدلالة التصديقية بمعناها الاول بإعليها أي على ارادة اللافظ نحو 
2# تبعية مام الاثبات * والدلالة الظاهرية 2# لاشبوت * والواقع ووه نحو 
#تفرع الكشف على الواقع المكشوف»# فتصديق السامع بكون المعنى مراداً 
لامتكام متوقف على ارادة المتكلم واقعاً واحراز السامع ارادته » فلو لم تكن 
للمتكلم ارادة كان تصديق السامع جهالة » ولولم يحرز السامع لم يكن تصديق 
أصلا وإفانه لولا الثبوتفي الواقع * ونفس الامر لاما كان للاثبات والكشف 
والدلالة مجال 4 كما لايخفى . 

#وولذا أي ولاجل تفرع الاثبات على الثبوت وتبعيّة الكشف للواقع 
ع لابد 4 لاد لالة التصدلةءة من احراز 4 السامع كو نالمتكلم بصددالافادة ب# 
وانه م-ريد للمعنى عو في 4 التكلم حتى يتمكن من لا اثبات ارادة ماهو ظاهر 
كلامه و يتمكن من ائبات للإدلالته د أي دلالةكلام المتكام لإعلى الارادةة 
وهذا الاحراز يحصل ولوبأصل من الاصول# والاة يحرز السام عكون المتكلم 
,صدد الافادة © اماكانت لكلامه هذه الدلالة 4 التصديقية أعني دلالته على ارادة 


/ الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


وانكانت له الدلالة التصورية»أىكون سماعه موجباً لاطار معناه 
الموضوع له » ولوكان من وراء الجدار أو من لافظ بلاشعور ولا 
اختيار . 
ان قلت : على هذا يلزم أن لايكون هناك دلالة عند الخطأ 
والقطع بما ليس بمراد ؛ أو الاعتقاد بارادة شىء ولم يكن له من 
اللفظ مراد . 
المتكلم بو أما بان احرز ولم يطابق احرازه الواقع كان ذلك تخبيلا 
لاتصديقاً كما تقدم . 
نعم هإ كانت د على التقديرين +9 له أي لكلامه +9الدلالة التصورية #6 
بالمعنى المتقدم أي كون سماعهموجبأ لاخطارمعناه الموضوع له وحضوره 
في ذهن السامع العالم بالوضع #إولوكان# الكلام جومن وراء الجداره فام 
بعلم السامع حال المتكلم وه كان صادراً ومن لافظ بلاشعور ولااختيار د 
كالحيوان المعلم أو النائم أو الالة. 
بان قلت : على هذا6ة الذي ذكرتم من ان الدلالة التصديقية تابعةللارادة 
لإيلزم أن لايكون هناك دلالة 4 تصديقية في صورتين : الاولى بإعند الخطأ)ة 
من السامع #ووالقطع بما ليس بمراد) كأنأراد المتكلم من قوله «جاءني أسد» 
مجيء الرجل الشجاع وود ندوه وقطع السامع بأن مراده مجيء الحيوان 
المفترس . والثانية عندما اشتبه السامع وكان له +9 الاعتقادد خطأ +9 بسارادة »#* 
المتكلم من اللفظ خصوص بإشيء ويه الحال انه بلم يكن له من االفظمراد* 
أصلا » كما لو تكلم بجملة سهواً فظن السامع انه أراد معناها . والفرق يبسن 
الصورتين ان المتكلم في الاولى أراد معنى لكنه يخالف ماتخيله السامع » وفي 


هل تتبع الدلالة الارادة ؟ في 
2000 


قلت : نعم لايكون حينئذ دلالة بليكون هناك جهالة وضلالة 
يحسيها الجاهل دلالة . 

ولعمرى ماأفاده العلمان من التبعية على مابيناه واضح لامحيص 
عنه» ولايكاد ينقضى تعجب ىكيف رضى المتوهم أن يجعل كلامهما 
ناظراً الى مالاينبغى صدوره عن فاضل فضلا عمن هو عام فى 
التحقيق وااتدقيق . 


الثانية لم يرد شيئاً أصلا. وحاصل الاشكال انه على القول بالتبعية يلزم أنلاتكون 
دلالة في الصورتين . 

#إقلت: نعم لايكونحينئذ دلالة بل يكو نهناك ب في الصورتين ب جهالة *# 
من السامع وضلالة 4 وقد +9 بحسبها الجاهل دلالة # ٠‏ 

هذا +ولءمري ماأفاده العامان المحقق الطوسي والشيخ الرئيس. هلمن 
التبعية على ما بيناه بج من تبعية الدلالة التصديقيةللارادة دون التصورية وواضح 
لامحيص عنه#ة المديص الهرب والمهرب . 

ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضى المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا الى 
مالاينبغي صدورهءن فاضل #6 من تبهيةالدلالة التصورية للارادة» لبديهيةالبطلان 
بالوجدان والبرهان », فان ذلك لايتفوه بهأحد لإفضلا عمن هو علم في التحقيق 
والتدقيق ‏ هذا كلام المصنف في توجي هكلام العلمين » ولكل واحد من هؤلاء 
الاعلام : النائيني ؛ والاصفهاني » والرشتي » والساطان العراقي؛ والمشكيني » 
القمي؛ وغيرهم ممن استضاً نابنور حواشيهم وشروحهم في هذا الشرح في بيان 
كلامهما بحثمفصل ٠‏ فعلى الطالب الرجوع اليها , والله العالم بحقائقالامور. 


ْم الرصول الى كفاية الاصول : ١‏ 


السادس : لاوجه لتوهم وضع للمركبات غيروضع المفردات 
ضصرورة عدم الحاجة اليه بعد وضعها بموادها 


الآامر السادس ) 


فى انه هل للمركبات وضع مستقل أملا ؟ 

اعام أن في المقام أمرين : 

« الاول » في بان رابط الجملة» وقد اختاف فيه على أقوال : 

فذهب بعءعض الى انه الضمير بار زأكان أومستترآء ورد" ذلك بأن للضمائر 
مفاهيم مسدقاة ) فلاتكون رايطة بون أجزاء الجماة » وماذكره أهل الميزان من 
استعارة الضمائر غير تمام . 

وذهب آخرون الى ان الرابط الاعراب » ورد بالنقض بالمركب غير التام 
الواقع في الجملة نحو غلام زيد قائم » فانه يلزم أن يكون مركباً تاماً لمكان 
الاعراب . 

وذهب ثالث الى انه الهيئة التركيبية » اذ لكل جملة جزء مادي وهو ألفاظ 
الااراف وجزء صوري هو الهيئة التركيبية . 

«الثاني» في انه هل لاجءل غير وضع المسند اليه والمسند والهيئةالتر كيبية 
وضع آخر لامجموع المركب من الدلائة أملا؟ والمصنف ذهب الى الثاني اذ 
ع لاوجه لوهم وضع لامركبات*# بحيث يكو ن وضع لمجمو عالمادة والهيئة 
معأ #إغير وضع المفردات 4 منالمسند اليه والمسند والهيئةالتركيبية #وضرورة 
عدم ااحاجة اليه بعد وجود وصفين : 

الاول: اووضعها بموادها ب المخصوصة كز بد وعمرو وبكر وقائم وؤ.رب 


هل للمر كب وضع مستقل ؟ ١م‏ 


فى مثل زيدقائم وضرب عمرو بكراً شخصياً وبهيئاتها المخصوصة 
من خصوص اعرابها نوعياً » ومنها خصوص هيئات المركبات 


تأكيد وحصر وغيرهما 


بإفي مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرأ #ة اذ الاعلام موضوعة بالوضع الخاص 
والموضوع له الخاص »؛ والمشتقات موضوءة بالوضع العام والموضوع له 
العام, ومعلوم انها موضوعة وضعاً ل شخصيا 4 ' 

اه الثاني : وضعها يإ بهيئاتها فان هيقة زيد قائم موضوعة جء1سة 
اسميّة » وهيئة ضرب عمرو بكرأ موضوعة جملة فعليّة » ومعلوم ان" الهيئة 
موضوعة وضعاً نوعياً . وقد تقدم معنى الوضيع الشخصي والنوعي » وبعد 
هذدين الوضعين لا حاجة الى وضع ثالث الهيئة © المخصوصة المركبة من 
خصوص مواد الجملة الموضوعة شخصياً و +9 من خصوص # الهيئة الاعم 
من #واعرابها ه وغيره #نوعياً *# ولايذهب عليك ان قوله : « من خصوص 
اعرابها » بيان لوله : « بهيئاتها المخصوصة » أي ان" الهيئة المخصودة عبارة 
عن الهيئة الرفعية والنصبّية والجربة وكلتها موضوءة وضعاً نوعياً أي بدون 
ملاحظة مادة مدخو لها ولا هيأته » فانه وضع الرفع للفاعل ‏ زيدأكان أوغيره ‏ 
وهكذا. 

بو الحاصل : أنه لاحاجة الى وضع ثااث بعد وضع المواد ووضع 
الهيئات الني للإمنهاخصوص هيئات الم ركباتالموضوعة لخصوصيات السب 
كالنسبة الى الفاعل والمفهول والنائب وو منها خصوص الهيئات الموضوعة 
لخصوصيات هإالاضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما# كالدوام 


"م الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
تواعييا ؛ بداهة ان وضعها كذلك واف بتمام المقصود منهاكما لا 
يخفى» من غير حاجةالى وضع آخر لها بجماتهاء مع استازامهالدلالة 
على|امعنى ثارةبملاحظة وضع نفسها و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها 
ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على 
حدة غيروضع الموادلاوضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحدل 
منهما . 


والشوت ومنها خصوص الأعراب كما تقدم » فان جميع هذه الهيئات موضوعة 

ا نوعياً كوضعالمواد شخصياً وحينةذ فالوضع الثااث للمركبات لغو هه بداهة 
انو ضعها كذ اك إ« مادة وهيئة بو اف بتمام المقصود منهاكما لايخفى *# على 
أولي النهى من غير <اجة الى وضع آخر لها بجماتها» . 

وقد يةرردليل عدم الوضع للمركب هكذا : بأن الوضع الثالث أما لفائدة 
أو لا والثاني مستلزم للغويته » والاول ان كان لفائدة غير مترتبة على وضع 
المفردات فهي مفقودة وجداناً , وان كان لفائدة مترتبة عليها فهي تحصيل 
الحاصل يمع استلزامه الدلالة على المعنى * مرتين +إتتارة بملاحظة وضع 
نفسها واخرى بملاحظة وضع مفرداتهاة وهو خلاف الوجدان » فان السامع 
لام ركب لايفهم المعنى مسرتين بإولعل 3# النزاع بين القوم لفظي بأن يكون 
المراد من العبارات الموهمة لذلك #الوضع الثالث جهو وضع الهيئاتعلى 
حدة الذي يقوله القوم ؛ أعني الإغير وضع المواد فيكون مرادهم بيان 
الوضع الثاني, ملا انمرادهم لإإوضعها أي وضعالمركبات هو يجملتها # 
أي مجموع المواد والهيئات » حتى يكون وضعاً ثالث لإعلاوة على وضع كل 
واحد منهماة لكن المشكيني قدس سره مصرٌ على المغايرة فلا يكون النزاع 


علامات الحقيقة واندجاز 7م 


السابع : 
لفيا . 

« تنبيه » يمكن انكار الوضع النوعي للهيئة مطلةأ » فلايكون الا وضع واحد 
للمفردات»؛ وانما التركيببالطبع كما ادعاه المصنف بالنسبة الى المجازء وهذا 
الاحتمال قريب جدا فتفطن . 


( الامر السابع ( 
فىعلامات الحقيقة 9المجاز 
وتحقيق المقام يدتاج الى تمهيد مقدمة » وهي انه او علمنا المعنى الحقيقي 
والمجازي ولمنعام المستعمل فيهفلاخلاف فيان اللفظ يحمل على المعنى ا لحقيقي 
وانما الكلام في مستند هذا الحمل وفيه أقوال : 
الاول:اصالة الحةيقة . 
الثاني : اصالة عدم الرينة . 
الثالث : غلبة الاستعمال في المعنى الحقيقي . 
الرابع : قبح ارادة غير المعنى الحقيقي بدون نصب قرينة . 
الخامس: ظهور اللفظ في المعنى الحةيقي . 
هذاء واما لوام يعر المعنى الحقيقي والمجازيوعرف المستعمل فيهفالسود 
المرتضى « ره » على أن الاستعمال علامة الحقيقة » والمشهور على انه أعممنها. 
اذا عرفت هذا فنةول : العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز أربعة : 


« التنصيص ) 


الاولى : تنصيص واضع اللغة. لكن لا طريق الى هذه العلامة فى اللغات 


41 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


لايخفى ان تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه الى الذهن من 
نفسه وبلاقرينة علامة كو زه حقّيمَة فيه » بداهة انه اولا وضعه لله اما 
تادر . 


لايقال :كيف يكون علامة مع توقفه 


القددمة ) وذكر بعضهم مكاه تنصيص أهل اللغة » وأشكل عايه بأن أهل الأغة 
ليسوا من أهل الخبرة بالنسبة الى الوضع وانّما هم أهل خيرة بالنسبة الى 
الاستعمال فتأمل ' 


التبادر ) 


الثانية : التبادر فانه علامة الحقيقة كما ان عدم التبادر أوتبادر الغير. علامة 
المجاز اذ + لايخفى ان تبادر المعنى من الافظ وانسباقه الى الذهن من نفسه 
وبلاقرينة 4 <تى الشهرة إعلامةكونه6: أي كون الافظ بلإحقيقة فيه)* أي في 
ذلك المءنى المنسبق بوبداهة انه لولا وضعه ئ*« أي وضع اللفظ لهك أي 
للمعنى ولو وضءأ تعينياً 3 لماتبادر أ هذا المعنى منه » وذلك» لان التبادر أثسر 
العاقة الذهنية بين اللفظ والمعنى : والعلقة الذهنية لاتكون الا بالوضعء فااتبادر 
لا يكون الا” بالوضض.ع » فيكون التبادر دليلا انا علسى الوضع » واذا ثبت 
الورضع ثبت الحقيقة » اذ المعنى الحفيقي عبارة عن الموضوع له . 

ولايخفى ان التبادر الوضعي ‏ وهو ماذ كرنساه علامة الحقرقة لا التبادر 
الاطلاقي الذي هو عبارة عن انصراف الاطلاق الى بءض الافراد لكثرة الوجود 
أو كثرة الاستعمال . 

لايقال: كيف يكون )ه التبادر لإعلامة)4 للحقيقة لمم توقفه* أي توقف 


فى التبادر ه.م 


على العلم بأنه موضوع لهكما هوواضح » فاو كان العلم به موقوفاً 
عليه لدار . 


فانه يقال :الموقوف عليه غير الموقوف عليه » فان العام 


التفصياى بكو نه موضوعاً 4ه موقوف على التيادر . وهو 


التبادر على العام بأنه »د أي المعنى المنسبق 4 موضوع له اذ لولا العام 
بأن المعنى هو الموضوع له اماتبادر من اللفظ ا كماهو واضح#؛ وعلى هذا 
فالتبادر موقوف على العلم بالوضع #فاوكان العام به أيضاً © موقوفاً عليه * 
أي علدى التبادر +9 لدارة دوراً مصرحاً . 

وان شئت قلت : التبادر موقوف على العلم بالوضع» والعا-م بالوضع 
موقوف على النبادر» فااتبادر موقوف على التبادر. أما المقدمةالاولى فلانه لولا 
العام بالوضيع اماتبادر المعنى الموضوع لهكمانرى عدمتبادر معنى من الافظ في 
اللغة التي لانعرفها » وأما المقدمة الثانية فلانكون التبادر علامة الوضع معناه 
توقف العام بالوضع على التبادر . 

ب فانه يقال و في الجواب عن اشكال الدور : ان العلمين اللذين توقّف 
أحدهما على التبادر وتوقف التبادر على الاخر مختلفان, فالءام 9# الموقوف عليه » 
التبادر يوغير # العام الذي كان التبادر «وقوفاً عليه » واذا اختلف الموقوف و 
#الموقرف عليه 4 فلا دور ولايذهب علدك ان نائب فاعل كامة الموقوفالاول 
هو التبادر » ومرجع ضميره هو العام ؛ وءكسهما الموقوف عليه الثاني . 

ثم ان اختلاف العلمين بالاجمال والتفصيل #إفان العلم التفصيلي بكو نه “ 
أي بكون المعنى جو موضوعاً له أي موضوعاً للفظ 9 موقوف على التبادر ب 
فلو أردنا تحصيل العام التفصيلي بمعنى اللفظ احتجنا الى التبادر وهو 44 انسباق 


45 الوصول الى كفاية الاأصول : ج٠١‏ 


موقوف على العلم الاجمالى الارتكازى به » لا التفصيلى فلا دور 
هذا اذا كان المراد به التبادر عند المستعلم »وأما اذا كان المرادبه 
التتادر عنلك أهل المحاورة 


المعنى منحاق”" الافظ كما تقدم , لكن التبادر لايتوقف على العلم التفصيليحتى 
يتحد العامان » بل هو يه موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي به»ة أي بكون 
المعنىموضوعاً له +لاالتفصيلي ‏ كماتقدم. واذا اختلفالعلمان بإفلا دور . 

وتوضيحهماذكره العلامة الرشتي قدس سره: ان الانسان اذا راجعوجدانه 
حين ابتداء أمره وتنطقه تعام الفاظاً من الابوين أو غيرهما تستههل في المعاني 
عذد الاعراب عما في الضمير » فد عام اجمالا ذات الموضوع له وغيره مما 
يناسبه » فاذا صار عارفاً بالمعنى الحةّيقي والمجازي فكلما سمع لفظأً وانسبقمن 
سماعه الى ذهنه معنى مع قطع النظر عن كل القرائن فيعلم كون اللفظ حقيقة في 
خصوص هذا المعنى ؛ وكلماسمعافظأً وانسبق منسماعه الى ذهنه معنى بالةرينة 
فيعلم كو نه مجازاً في صوص هذا المعنى؛ وهذا بعينه هو الجواب عنالاشكال 
الوارد على كلية الكبرى في الشكل الاول فتذكر » انتهى كلامه رفع مقامه . 

ولايخفىان العلم الاجمالي في هذا المقام عبارة عن الارتكاز الذي اذاتوجه 
الذهن اليه حصله بالفكر من بين المعاني المركوزة » وهذا هو العلم الأجمالي 
باصطلاح أهل الميزان كما في أوائل شرح المطالع , وذلك يخلاف مصطلح 
الاصوليين . 

ثم ان + هذا الجواب عن الدور #اذا كان المراد به أي بالتبادر 
ع( التبادر عند نفس للا المستعام 4 المريد لتميبز الحةيقة عن المجاز + وأما اذا 
كان المراد به أي بالتبادر +9 التبادر عندأهل المحاورة ا بأن يكون التبادر عند 


فى التبادر 47م 

ثم ان هذا فيما او علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ » وأما 
فيما احتمل استناده الىقرينة فلايجدى اصألة عدم القرينة فى احراز 
كون الاستناد اأيه لا اليها كما 


أهل المحاورة العالمين بالاوضاع علامة لاحقيقة لاجاهل بالمعنى الحقيقي وغيره 

عل فالتغاير 46 بين العلم المتوقف على التبادر ؛ والعلم الذي كان التبادر متوقفاً 
عليه ب أوضح من أن يخفى #ة على أحد . 

اذ العلم المتوقف على التبادر هو علمالجاهل» والعلم الذي كان التبادرمتوقفاً 
عليه هو عام أهل المحاورة العالمين بالاوضاع . مثلا : من لايعام معنى الاسد اذا 
رأى سبق الحيوان المفترس الكذائي الى ذهن العرب منهذا اللفظ بدونالقرينة 
علم انه معناه الحقيقي . 

ثم ان هذا و الذي ذكرناه من كون التبادر علامة للحقيقة 9 فيما او علم 
استناد الانسباق الى نفس اللفظ »يد وحاقه بدون معونةقرينة أصلا » وهذا هوالتبادر 
المسمى بالتبادر الوضعي هو أمافيما لو +واحتمل استناده الى قرينة 4 ولوكانت 
شهرة جفلا 6 يكون هذا التبادر علامة للحقية . 

ان قات: أصل عدم القرينةمفيد لكو نالتبادر منحاق اللفظ. قلت ؛ لاللإيجدى 
اصالة عدم القرينة في احرازكون الاستناد 6 الى حاق الافظ ء اذ المراد بالاصل 
ان كان استصحاب عدم القرينة» ففيه مع انه مثبت» أن المستصحب ليس بحكم 
ولاموضوع ذي حكم » وان كان المراد بالاصل الاصل العقلائي الجاريفي العام 
ونحوه حين الك في وجود الفرينة » واجرائهمحرز لكون الاستناد +9 اليه أي 
الى حاق اللفظ عو لااليها أي لاالى القربنة» فهذا الاصل وانذكرهجماعةي كما 


14 الوصول الىكفاية الاصول : ج١‏ 


قيل : لعدم الدليل على اعتبارها الا فى احراز المراد لاالاستناد . 


ثم ان 


قبل ب لكن فيه نظر ملءدم الدليل على اعتبارها ‏ أي اعتبار اصالة عدم القرينة 

علا الافي يد مقام جا<راز المرادة بأذلايعلم المراد من الافظ» فيعين بهذهالاصالة 
المراد جلا في مقام معرفة المراد مناللفظ لكن شك في انه المعنى الحقيقي 
أو المجازى ؟ اذ لايثبت بأصل عدم الةرينةكون بالاستناد الى حاق اللفظ 
حتى يكون معنى حقيقياً. مثلا اولم يعرف المرادمن لفظ الاسدجاز تعيينااحيوان 
المفترس باصالة عدم القربنة » اما لو عرف كون المراد منه الحيوان المفترس »؛ 
لكن لم يعام انه معنى حقريقي للاسمد أم معنى مجازي لم رجز تعيبن كو نه معنسى 
حقيقياً باصالة عدم القرينة . 


) صحة السلب (( 


# ثم ان ئ* العلامةالثالئةمن علاماتالحقيقةوالمجاز «صحة |اسلبوعدمها» 
وبيانه يتوقف على تمه.د مقدمة وهي : ان الحمل على قسمين : 

«الاول» الحمل الاواي الذاتي» وهو عبارةعما اذا كانالموضوع والمحمول 
متحدين مهمة ومفهوماً » وذلك كحمل المثر ادفين أددهما على الآاخر» نحو الاسد 
ضرغام, والانسان بشر » أو كاذنا متحدين مهدة فقط لامفهوماً نحو الانسانحيوان 
ناطق » وائما يسمى هذا اسم أولياً اتياً لكونه أولى الصدق والكذي ولايجرى 
الا في الذاتيات . 

«الثاني» الحمل الشائع الصناعي»وهو عبارة عمأ اذاكان الموضو عوالمحمول 
متحدين مصداقاً في الو جود فقط» بأن كان الموضو عمن أفراد مصداقالمحمول 


عدم صءدة سلب اللاظ بمعئأه المعلوم المرتكز فى الذهن ادمالا 


نحو زيد عالم؛ وانما يسمىهذ|الةسم شائع ا صناعياً لشيوعهفي العاوم والصناعات. 

ثم انه ينقسم الحمل بتقسيم آخر الى حمل الهواطاة وهو حمل هو هو» 
وحمل الاشتقاق وهو حمل ذي هو . 

قال شارح المطالسع : وحمل المواطاة أن يكون الشيء محمولا علسى 
الموضوع بالحقيقة بلاواسطة » كقولنا الانسان حيوان » وحمل الاشتقاق أن لا 
يكون م<مولا عليه بالحقيقة » بلينسب اليه »كاابياض بالنسبة الى الانسان » فانه 
ليس م<مو لا عليه بالحقيقة» فلايةال الانسان بياض» بل بواسطة ذو اوالاشتقاق » 
فيةال الانسان ذوبياض أوأبيض» وحينئذ يكون محمولا بالمواطاة 0 

هكذا قال الشيخ وفسر المحمول بالحقيقة بمابعطي موضوءه اسمه وحده 
وربما يفسر حمل المواطاة بحمل هو هوء والاشتقاق بحمل ذوهو""')انتهى كلام 
الشار ح» وبهذا يظهر مافي بعض التفسيرات . 

وقد أشار السبزواري (قده) الى هذه الاقسام بقوله : 

الحمل بالذاتي الاولى وصف0 هفهومه اتحاد مفهوم عرف 

فكل مفهوم وان ليس وجد- قنفسهء بالاولى مافتهقد 

و بالصناعي الشائع لحك صما وباتحاد في الوجود عرفا 

وبالمواطاة والاشتقاق فه ‏ وذلك الهو دو وذاذوهوسمه") 

اذا عرفت ذلك فاءام ان عدم صحة ساب اللفظ بمعناه المعارم *# لدى 
المستعلم #المرتكز في الذهن »* حالكورن ذلك المعنى معاوماً + اجما لا كما 


)010( شرح.المطالع ص .ه 
(؟) غرر الفرائد ص١٠‏ فى تقسيم الحمل 


١ّج: الرصول ال ىكفاية الاصول‎ ٠ 

كذلك عن معنى تكو ن علامة كونه حقيقة فيه »كما ان صحة سلبه 
عنه علامة كو نه مجازاً 5 الجملة والتفصيل ان عدم صحة السلب 
عنه وصحة الحمل عليه بالحمل الاوّلى الذاتى الى كا نملا كه 
الاتحاد مفهوماً علامةكونه نفس المعنى » وبالحمل الشائع الصناعى 


تكون علامة كونة حقيقة فيه مثلا اذا لمويصح سلب افظ الانسان عن الرجل 
البليدكان ذلك علامة لكون الانسان حقيّة في البايد 9 كما ان صحة سابه* أي 
سلب للفظ بإعنه جه أي عن معنى كو ن 94 علامة كو نه ة أي كو ن اللفظ ع9 مجازاً ي# 
في ذلك المعنى مثلا اذا صح سلب الحمار عن الرجل البليد كان ذلك علامة 
١(كون‏ الحمار مجازاً في البايد . 

ثم لايخفى انكونهما علامة جإفي الجملة» فيمكن أنيكون اللفظ مجازاً 
بالنظر الى حمل وحقيقة بالنظر الى آخ ركماسيجيء . 

وهكذا يمكن أن يكون المجاز في الاسناد في الكامة كماستعرف » هذا 
اجمال الكلام في هذه العلامة +إوالتفصيل 46 لقولنا في الجملة هو 4 ان عدم 
صحة السلب عنه أي عن معنسى لويد كذاك :و صحة الحمل عليه *# لكن 
عل بالحمل الاوّلي الذاتية وهوطا الذي كان ملاكه الاتحاد يه ماهية وبإمفهوماً ) 
كماتقدم #إعلامة كونه6ة أي كون المستعمل فيه جنفس المعنى * الحقيقي ؛ 
وذلك بدليل الان' اذ الحمل الاوّلي يكشف عن الاتحاد المفهومي » والاتحاد 
المفهومي لايكون الابالوضع؛ والوضع بفيد الحقيةة» جو د هكذا عدم صحة 
سلب اللفظ عن المعنى المستعمل فيه . 

وبعبارة أخرى صحة .الحمل عليه 4« بالحمل الشائع الصناعي 6 وهو 


الذى ملاكه الاتحاد وجوداً بنحومن أنحاء الاتحاد علامة كونه من 
مصاديقه وأفراده الحقيقية »كماان صحة سلبه كذالك علامةانه ليبس 
منهما 


+9 الذي يد كان بإ ملاكه الاتحاد» خارجاً وعو جوداً بنحو من أنحاء الاتحاد 
كالانحاد الصدوري كزيد ضاربء أوالحلولي كهذا أبيض » أو القيامي كزيد قائم 
فان هذا الحمل بءلامة كونه 6 أي كون المستءمل فيه هلمن مصاديقه أي من 
مصاديق المعنى هه وأفراده الحقيقية 14 فيمااذا كان المحمول والمحمول عليه كلياً 
وفردأء لافومااذاكانا كليين متساويين أوغيرهماءكمالايخفى على ماذكره المصنف 
في تعليقه على هذا الحمل . 

وبهذا التفصيل بين الحملين سقط ماأورده بعض على هذه العلامة بأنه كيف 
يكرن صحة الحمل علامة لاحقيقة, مع انا ذرى صحة الحمل في الجزء اللازم 
نحو زيد ناطق أو ضاحك » مع انهما ليسا بحقيقة كماهو ظاهر ؟ و + كما ان 
صحة د الحمل بالحمل الاوّلى الذاتي علامة لكون المستعمل فيه نفس المعنى 
وبالحمل الشائع الصناعي علامة كونه من مصاديقه فصحة بإسلبه 4 أي ساب 
اللفظ بالمعنى المرتكز عن معنى ع( كذلك يي سلباً أولياً ذاتياً » أوشائعاً صناعياً 
علامة انه 7 أي المستعمل فيه #إ ليس منهما *: أي ليس من مصاديق 
المعنى الحقيقي ولا نفسه . والحاصل ان الاقسام أربعة : حمل الذاتي وسلبه 
وحمل الشائع وسلبه . 

ثم ان هناكلاماً لابد من التنبيه عليهء وهو: ان من أقسام المجاز مايبتنى على 
التشبيه وهو المسمى بالاستعارة التيكان أصلها التشبيه فذكر المشبه به وأريد به 
المشبه كقوله : 


07 الوصول الى كفاية الاأصول : ج٠١‏ 


لدى أسد شاكيالسلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم 
فان لف ظأسد استعارة للرجل الشجاع؛ اذالشاعر شبه في نفسه الرج ل الشجاع 
بالاسد للمشابهة في الشجاعة ثم ذكر الاسد ‏ وهو المشبه به وأراد المشبه أي 
الرجل الشجاع 5 
وعلماء البيانكمافي المطول قد اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أم 
عقلي؟ فذهب الجمهور الى أنه مجاز اغوي بمعنى انها افظ استعمل فيغير ما 
وضع له لعلاقة المشابهة والدليل على ذاك ان الاستعارة كأسد مثلا في قولنا : 
« رأيت أسدأ يرمي » موضوعة للمشبه بسه أعني السبع المخصوص, لا لأمشيه 
أعني الرجل الشجاع ولا للاعم من المشبه به والمشبهكالشجاع مثلا » ايكون 
اطلاقه على كل منهما حقيقةكاطلاق ال<يوان عليهماء وهذا معاوم قطعاً بالنقلعن 
أثمة اللغة » فحينئذ يكون استعماله في المشبه استعمالا في غيرماوضع له مع 
قربنة مائعة عن ارادة الموضوع له أعني المشبه به فيكون مجازاً لغوياً ... الى 
ان قال : وقيل انها مجاز عقلي بمعنى ان التصرف في أمر عملي لالغوي لانها 
لمالمتطاق على المشبه الا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به بأن جع ل الرجل 
الشجاع فرداً من أفراد الاسدكان استعمالها فيماوضعتله الى أن('اقال: وتحقيق 
ذلك ان دخوله في جنذس المشبه به مبني على انه جعل أفراد الاسد بطريق 
التأؤيل قسمين : أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوة في 
مل تلك الجثة وهاتيك الصورة والهيئة وتاك الانياب والمخالب الى غيرذلك؛» 
)١(‏ وهذا الكلام وان ذكره التفتازانى لرد القول الثانى لكنه لماكان مساعداً لغهم 
القول الثانى ذكرناه ايضاً . 


صحة السلب وعدمه ١‏ 


وان لم نقل بأن اطلاقه عليه من باب المجاز فى الكلمة » بلمن باب 
الحقيقة وأن التصرف فيه فى أمر عقلى »كما صار اليه السكاكى » 


وااثاني غيرالمتعارف وهو الذي له تلك الجرأة وتلك القوة لكن لافي تلكالجئة 
والهيكل المخصوص'١"‏ انتهى . 

ثم بيسن التفتازاني في موضع آخر القول الثاني وهو الذي ذهب اايه 
السكاكي في باب الاستعارة بقوله: كماتقول في الحمام أسد وأنت تريدبهالرجل 
الشجاع مدعياً انه من جاس الاسود » فتثبت له مايخص المشبه به وهو اسم 
حسة !"اد النون : 

اذا عرفت هذا فنقول: ان صحة سلب اللفظ عن معنى علامة انه ليس نفس 
المعنى ولا من مصاديقه وان لمنقل ‏ بمجرد هذا السلب جبآن اطلاقه أي 
اطلاق هذا اللفظ جإعليه* أي على هذا المعنى مهن ياب المجاز في الكلمة د 
كماذهب اأيه الجمهور © بل قلنا انه امن باب الحقيقة 4 الاد عائية #إوان 
التصرف فيه أي في هذا الاطلاق والحمل في أمر علي + وهو ادعاء ان 
هذا المعنى الذي لم بوضع اللفظ له من أفراد المعنى الحقيقي © كماصار اليه 
السكاكي يج . 

والحاصل ان سلب شيء عن شيء يدل على انه ليس ب.وضوع له؛ وان 
أمكن القول بأن استعماله فيه حقيقة . مئلا سلب الاسد عن زيد بقولنا « زيد 
ليس بأسد » يشعر بأن” زيداً ليس نفس معنى الاسد ولا من مصاديقهء وان 
قلذا بأنّه أو استعمل فيه ليس بمجاز في الكلمة بل حقيقة اداعائية كما سيق 


6 المطول:. الفن الثانى: الحقيقة والمجاز. 
(؟) المطول: الفن الثانى: فى بحث تقسيم السكا كى الدجاز الى الاستعارة وغيرها 


١٠١ج: الوصول الى كفاية الاصول‎ ٠ 
على وجهدائرء لماعر فت فى التبادرمن التغاير بين الموقوف والموقوف‎ 
عايه بالاجمال والتفصيلء» أو الاضافة الى المستعلم والعالم فتأمل‎ 
: يل ا‎ 


اه قد يقال بأن هذه العلامة أيضاً دورية» اذ 4 استعلام حال اللفظ وانه 
حقيقة أومجاز في هذا المعنى6ة الذي استعمل فيه جابهما أي بصحة الساب 
وعدم صحة السلب مستلزم لادور الصريح . 

بيانه: ان معرفةالمعنى الحقيقي متوقف على عدمصدةا لا بوعدمصحة السلب 
متوقفعلى معرفة المعنى الحقيقي» أماالاولفلان معنى العلامةماتوقفمعرفةالشيء 
عليهاء وأما الثاني فلانة لولم يعرف المعنى الحقيقي خارجاً لميعقلالحكم بعدم 
صحة السلب » مدلا لولمنعرف ان معنى الاسد هو ال<يوان الكذائي لمنتمكن 
من الحكم بعدمصحة سلب الاسد عنه . 

وهذا الاشكال بعينه وارد في هذه العلامة بالنسبة الى المجاز والجواب انه 
ع ليس »د الاستعلام بهذه العلامة على وجه دائر وذلك و لماعرفت في * 
جواب الدور الوارد على #التبادر من التغاير بين الدوقوف والموقوف عليه # 
اذ العلم التفصيلي بكون المعنى هوضوعاً لله متوقف على عدم صحة السلب ؛ 
وعدم صحة الساب متوقف على العلم :الاجمالى الارتكازي فيكون الفرق بين 
العلمين بإ بالاجمال والتفصيل # كماتقدم تقريره . 

2 نقول في الجواب العلم بالمعنى الحقيقي بالنسبة و هالاضافةالى 
الدستعلم #4 الجاهل متوقف على عدم صحة السلب » هو صحة الحمل عند 
ع العالم د باللسان »كما تقدم بانه في الجواب عن الدور الذي أوردوه على 
علامية التبادر +« فتأمل جيدأ ي* حتى تكون على بصيرة . 


الاطراد وعدمه 3 
ثم انه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجازأيضاً؛ و 


د تنبيه » قد اشتهر في ألسنة أساتيذنا ا نكلمة فتأمل مجرداً اشارة الى ايراد 
في المطلب ؛ واما مقروناً بنحو جيداً فليس اشارة الى شيء . 


و الاطراد) 


ثم ان العلامة الرابعة من علامات الحقيقة والمجاز « الاطراد وعدمه » 
و عإانه قد ذكر الاطراد علامة للحقيقة بوعدمه)ة علامة للمجاز ؛ والمراد 
بالاطراد شيوع استعمال االفظ في المعنى بحسب المقامات » بحيث يصح 
استعماله فيه في كل مقام وحال , مثلا : صحة استعمال ضارب في كل من أوجد 
الضرب كاشف عن كون ضارب موضوعاً لمن صدر منه الضرب » وككذا صحة 
استعمال لفظة أسد في كل حيو ا نكذائي كاشف عن كونه حقيقة فيه , وذلك 
بخلاف المجاز فانه لابطرد استعمال الاسد في كل شبيه بالاسد » فاستعماله في 
بعض من يشبهه كالشجاع مجاز . 

لكن قد أشكل في كونهما جوعلامة الحقيقة والمجاز أيضأ وذلك لوجود 
الاطراد في بعض المجازات »كما في استعمال الاسد في الرجل الشجاع » فانه 
يطرد استعماله فيه . 

#ؤو» الجواب : ان الاطراد على قسمين : 

« الاول » الاطراد بحسب نوع العلاقة المصحدة للاستءمال » بحديث كلما 
تحقق هذه الءلاقة بين اللفظ والمعنى صح استعماله فيه , وذلك نحو استعمال 
العالم فيمن تلبس بالمبدأء فان استعمال العالم في الافراد بعلاقة تلبسهمبالمبدأ , 
ومعلوم انه كلما تابس أحد بالعلم صح استعمال العالم فيه . 


5 الرصول الى كفاية الاصول :ج١٠‏ 


لعله بملاحظة نوع العلائق المدذكورة فى المجازات حيث لايطرد 
صحة استعمال اللفظ معهاء والا فبملاحظة خصوص مايصح معه 
الاستعمالفااء جاز ٠طردكالحقيقة‏ وزيادة قيد من غير تأويل أو على 

وجه الحقيقة وان كان موجباً لاختصاص الاطرادكذلك بالحقيقة ؛ 


« الثاني » الاطراد بحسب صنف العلاقة المصححة للاستعمال , بحيث انه 
لو تحقق النوع بدون الصنف لم يصح الاستعمال » وذلك نحو استعمال الاسد 
في المشابه له فالشباهة نو ع العلاقة » والشجاعة والبخر والزأر أصنافها » ومن 
المعلوم عدم صحة الاستعمال بمجرد نوع العلاقة ووجود الشباهة المتحققة في 
البخر مثلا » زعم يصح الاستعمال <ين وجود الصنف الخاص من العلافة أعني 
الشجاعة » فكون الاطراد علامة الحقيقة ©« لعله بملا<ظة نوع العلائقالمذكورة 
في المجازات# فكلما صح الاستعمال بتحقق النوع كان حفيقة » و موحيث لا 
يطرد صحة استعمال اللفظ معها 4د أي مع العلاقة أعني نوعها كان مجازاً كما تبين 
في القسم الاول لوالا فبملاحظة4 صنف العلاقة أي 9 خصوص مايصح معه 
الاستعمال ‏ كالشجاعة 9 فالمجاز مطرد كالحقيقة كما ظهر من القسم الثاني , 
وحيائذ لايكون الاطراد علامة الحقيقة . 

ثم لايخفى ان معرفة صنف العلاقة ونوعها مربوط بعلم البيان , اذ العلائق 
المذكور في هكلها أنواع » هذا ما يمكن أن يدفع به الايراد على كون الاطراد 
علامة . 

و قد تخلص بعض عنه ب للإزيادة قبدي فقال: الاطراد لمن غير تأويل 
أو الاطراد على وجه الحقيقة »# علامة الدقيقة » لو يو دذا التقييد و جوان 
كانهو جباً لاختتصاص الاطراد كذ لك # أي الاطراد المقيد باحدالفيدين 94 بالحقيقة ب“ 


الاطراد وعدمه 1 


الا انه حينئذ لايكون علامة لها الا على وجه دائر» ولايتأتى التفصى 
عن الدور بماذكر فى التبادرهنا» ضر ورةانه مع العلم بكو نالاستعمال 
على نحو ااحقيقة لاييقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد 
أو بغير 0 . 
اذ ليس للمجاز اطراد على وجه الحقيقة » فان اطراده على وجه ااتأويلوالمجاز 

الا انه أي الاطراد المقيد 9حينئذ 6 أي حين التقييد لإلايكون علامةلها ‏ 
أي للحقيقة جؤالا علىوجه دائر 4# . بيانه : ان معرفة الحقيقة موقوفة على الاطراد 
على وجه الحقيقة أو بلاتأويل , والاطراد على وجه الحقيقة أو بلاتأويلموقوف 
على معرفة الحقيقة » أما توقف معرفة الحقيقة علىالاطراد فلكو نه علامة لهاءوأما 
توقف الاطراد على معرفة الحقيقة فلانه لايعلم كون الاطراد على وجه الحقيقة الا 
بعد معرفة الحقيقة وهذا دور مصرح . 

#و» ان قلت : يمكن الجواب عن هذا الدور بما تقدم في الجواب عن 
الدور الوارد في التبادر وصحة السلب » وذلك اما بنحو الاجمال والتفصيل واما 
بنحو العالم والمستعلم . 

قلت : + لايتأتي التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا في الاطراد 
لانه لابد في العلامة أن تكون معلومة لامستعام تفصيلا حتى ينتقلمنها الى المعنى 
الحقيقي» والمفروض في المقامهو كو نأحدجزئي الءلامةهو الحقيقةؤلابدمن معرفة 
الحقيقة تفصيلا؛ وحينئذ تسة طفائدة االعلامة هإوضرورةأنهمع العلم بكو ن الاستعمالعلى 
نحو الحقيقةلايبقى مجاللاستعلام حال الاستعمالبالاطراد أو بغيره 46 وبعبارة أو ضح 
مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة يكون المعنى الحقيقي معاوماً فلا 
مجوول حتى يراد تحصيله بالاطراد أو غيره من سائر العلامات . 


0 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 
الثامن : انه للفظ أحوال خمسة وهى : التجوزء والاشتراك ؛ 
والتخصيص . والنئقل » والاضمار 


) الآمر الثامن ) 
فى تعارض الاحوال 


اعام +9 انه # قد ذكر ع للفظ أحوالخمسة »*» بل اكثرالى العشرة جإوهي *# 
عبارة عن أمورطارئة على اللفظ مقابل لاأمعنى الحقيقي» والمراد بالمعنى الحقيقي 
هنا .كما ذكره بعض الافاضل ‏ هو الذي وضع له اللفظ مع العلم به وكان 
ظاهراً فيه فعلا أو تعليقاً وسيأتي شرحه : 

الاول : +( التجوزيد » وهو استعمال اللفظ في خخلاف الموضوع له لعلاقة 
طبيعية أو وضعية » كاستعمال الرقبة في الانسان والاسد في الرجل الشجاع . 

اه الثاني : +9 الاشتراك ‏ » وهو تعدد وضع اللفظكالعين المشترك بين 
الياصرة والنابعة وغيرهما : 

ا* الثالث: 9 التخصيص 6 ) وهو قصر حكم العام على بعض أفراده 
باخراج بعض الافراد نحو أكرم العاماء الا الفساق , فهذا الاستثناء قصر حكم 
العام على العدول وأخراج الفساق . 

2 الرابع : +9 النقل 6 » وهوغلبة استعمال اللفظ الموضوع لمعني في 
معنى آخر بحيث هجر المعنى الاول ؛ كالصلاة التي كان معناها الدعاء ثم غلب 
استعمالها في الاركان المخصوصة بحدث صارت حعيقة فيها وهجر معناها الاول. 

ويه الخامس: 94 الاضمار , وهوتقدير شيء يتوقف الكلام عليه نحو: 

دعاني اليها القلب اني لامره سميع فما أدري أرشد طلابها 


فى تعارض الاحور ال 165 


فالتقدير أم غي” . ولايذفى ان التخصيص والاضمار وان كانا قسمين من 
الدجاز لكنه لما كان لهما مزيد اختصاص وامتياز أفردوهما من أقسام المجاز 
وجعاوهما قسيمأله . وأما الخمسة البواقي : 

فالاول : النسخ » وهو التقيد في الزمان كالصدقة بين يدي النجوي التي 
كانت واجبة ثم نسخ هذا الحكم بةولهتعالى: « أأشفقتم(") ©“. 

الثاني : التقييد » وهو قصر حكم المطلق على بعض أفراده باخراجالبعض 
منه نحو « أحل الله البيع » '"أوقوله إِلئا : « لاتبع ماليس عندك 1" فان البيع 
في الاية قيد بكونه عنده وخرج عن حكم الحلية ما ليس عنده . 

الثالث: الكناية» وءي ذكر اللازم وارادة المازوم نحو جبان الكلب اكثير 
الضيف ء فان لازمكدرة الضيف جبن الكلب . 

الرابع: الاستخدام؛ وهو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم 
يعاد عليه ضمير أواشارة بمعناه الاخ ركةوله : 

اذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضاب]!؛) 

أراد بالسماء المطر وبضميره في رعيناه النبات . 

الخامس: ااتضمين» وهو تضمين فعل معنى فعل آخ ركةو لهتعالى: «فليحذر 

١٠: المجاداة‎ )١( 


(0) البقرة : ه/ا؟ 

() وسائل الشيمة ح ١١‏ ص 704 عن الصادق عليه السلام : نهى رسولالله صلى 
الله عليه وآله ومسلم عن . . . وعن يدع ما ليس عندك . 

(1) هو أجرير بن عطدة بن الخطفى التهميمى : المعاول 6 الاسنخدام من علم 


البديع . 


ا الوصول الى كفاية الأصول ؛ ج٠١‏ 


لايكاد يصار الىأحدها فيما اذا دارالامر برمنه وبين المعنىالحقيقى 
الا بقرينة صارفة عنه اليه وأما اذا دار الامر بينهما 


الذين يخالفون عنأمره 6٠'افانه‏ ضمنيخالفون معنى يعرضون ولهذا عدذىبكلمة 

عن. هذه هي الاحوال المعروفة ذكرها والا فالتورية والايهام والتجريد ونحوها 
من هذا القبيل أيضاً . 

ولايخفى أنه + لايكاديصار الى أحدها فيمااذا دار الامر بينه# أي بين أحد 
هذه الاحوال المذكورة بلإوبين المعنى الحقيقي 4 كمالوتردد قول القائل افعل 
بين كونه المعنى الحقيقي أعني الوجوب أوالمجازي أي الاستحبابء فان هذا 
يحمل على الوجوب قطعاً وذلك لاحتياج الندب الى القرينة» وكذا باقي الاحوال 
المذكورة فان كلها خلاف الظاهر, وقد تقدم المراد بالحقيقي . 

وأممّا قيوده ف « بالوضع » خرج المجاز وبقيد « العلم » خرج النقل 
والاشتراك لعدم العلم بالوضع فيهما » اذ اوعلم الوضع كان الامر دائراً بين 
المعنيين » وبقيد « الظهور » خرج ماليس بظاهر اذا لميكن موجباً التجوز ؛ 
وبقولنا « تعلِقاً » يدخل ماكان الظهور التعليقي حجة عند العقلاء كما فيما أو 
احتمل سةوط قرينة منتصلة فيه فتأمل . ومن أراد التفصيل فليرجع الى حاشية 
المشكيني « قده » ' 

فتحصل انه لايرفع اليد عن المعنى الحقيقي جا الابقرينة صارفة عنه اليه # 
أي صارفة عن المعنى الحقفيقسي الى أحد الخمسة » هذا فيما لودار بين أحدها 
والمعنى الحقيقي إوأما اذا دار الامر بينهماخ كمااو دار الامر في قوله تعالى: 


(١)النور:‏ م6 


الحقيقة الشرعية وعدمها ٠١١‏ 


فالاصوليون وان ذكروا اترجيح بعضها على بعض وجوهاً. الا 

انها استحسانية لا اعتيار بهاء الا اذا كانت موجبة اظهور اللفظ فى 

المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى . 
التاسع : 


د واسئل القرية »('ابين تقدي ركلمة أهل المضاف وبين المجازية بإفالاصوليون 
وان ذكروا لترجيح بعضها» أي بعض تلك الا<وال على بعض وجوهاً »« 
اعتبارية كمايجدها الطالب في القوانيسن وغيره عل الاانها بد كلها استحانية لا 
اعتبار بها » اذ غايتها افادتها الظن» وهو ليس بحجة لا شرعاً ولا عقلاء وقياسه 
باصالة الحقيقة مع الفارق » والاستدلال له بماورد في الشرع ممادل على حليّة 
مايباع في أسواق المسلمين ونحوهكماترى . 

والحاصل انالوجوه المذكورة للترجيح لااعتبار بها بالا اذاكانتهوجبة 
لظهور اللفظ في المعنى * الراجح» بحيث يكون ظاهراً فيه عند العرف والا 
فلا ب لعدم مساعدة دليل على اعتبارها أي اعتبار تلك الوجوه بإ بدونذلك)* 
الذي ذكرناه من ايجادها الظهور هإ كمالايخفى + . 


0 الامر التاسع ) 
فى شوت الحقيقة الشرعية وعدمه 
اعلم ان الموضوعات ثلائة أفسام : 


2-5 (10) 


١٠١ج: الرصول الى كفاية الاصول‎ ١١5 


انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال » وقبل 
الخوض فى تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال » وهو ان الوضع 
التعيينى كما يحصل بااتصريح بانشائه .كذلك يحصل باستعمال 
اللفظ فى غيرما وضع له 
الثاني : الموضوع العرفي الانتزاعيكالبيع ون<وه . 
الثالث: المخترعاتالشرعيةوهي الامور المتعلقة بالتكاليفكالطهارةوالصوم 
والصلاة» والثالث هو موضوع الكلام في هذا المقام . 
ثم انه قد بإاختلةوا في ثبوت )3 هذا القسم أي م الحقيقة الشرعية 
وعدمه على أقوال 6 منها الاثبات مطلقاً ومنها السفي مطلقاً, ومنها التفصيل بين 
العبادات والمعاملات بالثبوت فى الاولى والنفي فى الثانية, ومنها الاثبات في 
زمان الصادقين يِيثِمْ والنفي فى زمان النبي للج #إوقبل الخوض في تحقيق 
الحال) وبيان الاقوال #إلابأس بتمهيد مقال يكون مقدمة للمذهبالمختار 
وهو ان الوضع * على قسمين : 
الاول: الوضع التعييني؛ وهو تعبين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه . 
الثاني : الوضع التعيني وهو اختصاص االفظ بالمعنى بسبب علقة حاصلة 
بينهما ناشئة م نكذرة استعمال اللفظ فيه» والقسم الاول أعني الوضع #إالتعبيني 
كمايحصل بالتصريح بانشائهة كأن يعلن بوضع الافظ الفلاني للمعنى الفلاني 
بكتابة أوقول أونحوهما 4 كذلكيحصل ه الوضع التعيبني جو باستعمال اللفظ 
في غير ماوضع له »د أولا . 
وذلك مثل أن يقول اأوالد حين سماعه بولادة ولد له « أعطني المبارك 2( 
وبقصد بهذا الاستعمال وضع افظ المبارك لابنه . 


الحقيقة الشرعية وعدمها ١٠١7‏ 


كمااذا وضع له بأنْيقصدالحكاية عنه والدلالة عليه بنفسهلابالقر ينة 

وان كان لابد حينئذ من نصب قريةة » الا انه للدلالة على ذلك » لاا 

على ارادة المعنى كما فى المجاز فافهم وكون استعمال اللفظ فيه 
كذلك فى غير ماوضع له بلامراعاة مااعتبر فى المجاز 


والحاصل: انالوضع ثلاثة أقسام: الاول التعيني» ااثاني التعبيني الابتدائي 
الثالث التعييني الاستعمالي وذلك ب كما اذا وضع له بأن يقصد 4 الواضع 
+ الحكاية عنه #* أي عن الوضع 9 والدلالة عليه بنفسه 4 أي بنفس هذا 
الاستعمال + لا بالقرينة وان كان لابد” حينئذ ‏ كلمة ان وصلّية » أي وان 
لزم ح-ن ما أراد الواضع ١اوضع‏ بمجر“د الاستعمال أن ينصب قرينة مفهمة 
للوضع : 

ان قلت: اذا احتاج هذا القسم من الاستعمال الى القرينة فماالفرق بينهوبين 
المجاز ؟ قات : الواضع واذكان لابد له بلؤمن نصب قرينة الا انهه أى نصب 
القرينة انماهو +9 للدلالة على ذلك و القصد» وانه أراد الوضع بالاستعمال هلا # 
ان القرينة #4على ارادة المعنى كمافي المجاز #ومنه تبين اافرق بين القرينتين» 
لكن يمكن أنيقال ان القرينة الدالة على الوضع دالة على ارادة المعنى أيضاًء 
ويحتمل أنيكون قوله: عإنانهم د اشارة الى ذلك . 

ان قلت : ان الاستعمال في غيرماوضع له بقصد الوض.ع غيرصحيح ‏ اذ 
هذا الاستعمال ليس بحقيقة لعدم سبقه بالوضعء ولامجاز لعدم القرينة الصارفة 
عن المعنى الحقيقي» أو لعدملحاظ العلاقة المعتبرة #و)4 من المعلوم )9 كون 
استعمال: اللذظ فيه 4 أىفي المعنى المراد»9 كذلك)#أى بقصد الوضع في غير 
ماوضع له اللفظ أولا فإ بلامراعاة مااعتبر في المجاز» من العلاقة والقرينة 


م الوصول الى كفاية الاصول :ج2١‏ 


فلايكو ن بحقيةة ولامجاز غير ضائر» بعد ها كان مما يقبله الطبع ولا 
يستنكره وقدعر فتسايقاًانه فى الاستعمالاتالشائعة فىالم.حاورات 
ماليس بحقيقة ولامجاز . 

اذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعيينى فى الالفاظ المتداولة 
فى لسان الشارع هكذا قريبة جداً » ومدعى القطع به غير مجازف 
قطعاً » ويدل عليه 


+( فلايكون بحقيقة و لامجاز # باطلا فانالاستعمال لايد وأنيكون مسبوقاً بالوضع 
وحينئذ فاما أن يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له فيكون ح-قيقة أملافيكون 
مجازاً . 

قلت: الاستعمالكذلك #إغيرضائر بعدماكان ممايقبله الطبع و لايستنكره ب 
وماذكر في وحه النطلان غير مستقيم اذ لم يقم دليل على الحصر لاعلا ولا نعلا 
وةدعرفت سابةأ #دفي الامرالثالث والرابع بإانه في الاستعمالات الشائعة في 
نوعه أومثله أوصنفه أوشخصه . 

علو اذا عرفت هذا وب الذي ذكرناه من الاقسام الثلاثة للوضع وأمكان|أعءسم 
الثالث وهو التعييني الاستعما لي 94 فدعوى الوض.ع التعبيني في # جميع + الالفاظ 
المتداولة في اسان الشارع هكذا )وأى بنحو الوضع التعيبني الاستعمالي بنصب 
القرينة علىالوضعء كمالوقال: «صلوا كمارأيتموني أصلي »ثم فعل لي الاركان 
المخصوصة. أوقال: وخذوا عني مناسككم» ثم فعل الافعال المخصوصة#قريبة 
جدأ بدو ان لم يقم عليهد ليل وو مدعي القطع به #وأى بهذا النحومن اوضع التعبييني 
لإغير مجاز ف قطعا ب#دفتأمل بويد عليه أي على هذا النحو من الوضع التعييني 


الحقيقة الشرعية وعدمها -- 


تبادر المهانى الشرعية منها فى محاوراته ويؤيد ذلك انه ربما لا 
يكون علاقة معتبرة بين المعانى الشرعية واللغوية » فأى علاقة بين 
الصلاة شرعاًوالصلاة بمعنى الدعاء» و 


ل تبادر المعاني الشرعية 6د المجءولة لإ منها 4 أى من هذه الالفاظ لإ في 
محاور انه و حي ثكان الاصحاب يعملون على طبق المخترعات عقي ب أمره 
صلى الله عليه و آله وسلم اياهم بلك الالفاظ كما يجده المتتبّع في أحواله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

لكن لادخفى اذهذا الدليل أعم من المدعى» اذ الدليل انما يدل على مطلق 
الوضع لاالوضع التعيبني الاستعمالي . والذي يمكن أن يقال ادعساء الوضع 
النعيّني » اذ التعييني الدفعي مستبعد جدأء والتعيني الاستعمالي بأن كان قصد 
الشارع حين الاستعمال الوضع أبعد :ود ان كان ربما 9 يؤيد ذلك )4 الوضع 
الاستعمالي جانه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية 4 المخترعة 
عو واللغوية *# : 

وجه التأبيد أن هذه الالفاظ اولم تكن موضوعة للمعاني الشرعية كان 
استعمالها فيها مجازأ » والمجاز يحتاج الى العلاقة » وحيث لاعلاقة ب نالمعنى 
الشرعي والاغوي فلا مجاز » واذ لم يكن مجازاً فلابد وان يكون حقيقة كما 
لايخفى . ا فأي علاقة بين الصلاة شرعاً والصلاة )د لغة الني هي ٠‏ بمعنى 
الدعاء د : 

+ و » ان قات : العلاقة موجودة » اذ الدعاء جزء الصلاة المخترعة » 
فاستعمال الصلاة في الم كبمن الدعاء وغيرهمن باب استعمال اللفظالموضوع 
لاجزء في الكل . 


١ الوصول الى كفاية الأول‎ |١5 
محرد اشتمال الصلاة على الدعاء لايوجب ثبوت مايعتبر من علاقة‎ 
الجزء والكل بينهما كما لايخفى . هذاكله بناءاً عل ىكون معانيها‎ 
مستحدثة فى شرعناء وأما بناءاً على كونها ثابتة فى الشرائع السابقة‎ 
كما هو قضيةغير واحد من الايات مثل قو لله تعالى :كتب عليكم‎ 
الصيام كما كتب(١) الخ‎ 


فلت : ل مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لايوجب ثبوت ما يعتبر من 
علاقة الجرء والكل بينهما 14 از شرط هذه العلاقةكون الجزء مما ينتفي الكل 
بانتفائه؛ والدعاء فيالصلاة ليس بهذه المثابة » ثم انه انما جعل هذا مؤيداً ولم 
يجعله دليلاء لما تقدم منان صحةاستعمال اللفظ في غير الموضوع له انمايكون 
بالطبع لابالعلائق التي ذكروها ه( كما لايخفى* . 

وقد يرد على هذا التأييد بأن العلاقة موجودة »ء لان الاركان المخصدوصة 
تشبه الدعاء في كو نكل منهما غاية الخضوع , وعلى تقدير التسليم فهذا يؤيد 
أصل الوضع لا الاستعمالي منه . 

ل بهذا كله أي الذي ذكرناه م نكو نالالفاظ موضوعة بالوضع لتعييني 
الاستعمالي 6 بناءاً على كون معانيهامستحدثة في شرعنا # كما «والمشهور :9 وأما 
بناءاً على كونها ثابنة في الشرائع السابقة القريبة.كما ذهب اليه البافلاني - 
بحيث كانت هذه الالفاظ تستعمل في هذه المعاني + كما هو قضية غير واحد 
من الايات # المستعملة فيها هذه الالفاظ بإمثل قوله تعالى :كتب عليكم الصيام 
كما كتب 4 على الذين من قبلكم + الخ فان ظاهرها شرعية صوم قريب من 


١4# القرة:‎ )١( 


الحقيقة الشرعية وعدمها /ا١٠‏ 


وقوله تعالى : وأذن فى ااناس بالحج(١)‏ وقوله تعالى: وأوصانى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا(؟) الى غير ذلك» فأ لفاظهاحقائق لغو بة 
لاشرعية » واختلاف الشرائع فيها جزءاً وشرطاً لا يوجب اختلافها 
فى الحقيقة والماهية ءاذ لعلهكان من قبيل الاختلاف فىالمصاديق 
والمحةقات 


كيفية صوم المسلمين في الشرائع السابقة » اذ لولم تكن مناسبة بين الكيفيتين 
لم يكن للتشبيه وجه . 

#و#ة كذا بإفوله تعالى : وأذن-في الناس بالحج “ فان ظاهرها : كون 
الحج أمر معهودأ بين الناس قبل تشريع وجوبه , على أنه يظهر ذلك مسن كيفية 
ارادة النبي يَتِفمٍ الحج بو كذا جفوله تعالى: # حكايه عن عيسى على تبينا 
وآله وعليه السلام ##وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حباً# فان الصلاةو ال زكان 
ظاهرتان في المعنى الَريب من معناهما في الاسلام #الى غير ذلك من نحو 
هذه الالفاظ المستعملة في الكتاب الحكيم ©9فألفاظها حقائق لغوية جواب أما 
علا تكون حينئذ مستحدئات 9# شرعية # . 

لوي ان قلت : على فر ضكون أصل هذه المعاني في الشرائع السابقة 
«وجودة لايثبت ما ذكرتم ؛ اذ من البديهي اء*تلاف الشرائع في الكيفية . 

قلت : + اختلاالشرائع فيها جزءاً وشرطأ لايوجب اختلافها في الحقيقة 
والماهية ؛ اذ لمله أي لعل الاختلاف بين الشرائع ب كان من قبيل الاخعتلاف 
في المصاديق والمحقفات #المندرجة تحت كلي واحد » وذلك لابوج سالاختلاف 

١7: الحج‎ )١( 


"١ : مريم‎ )9( 


١جج: الرصول الى كفاية الاصول‎ ٠١4 
كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا كما لايخفى . ثم لايذهب‎ 
عليك انه مع هذا الاحتمال لامجال لدعوىالوثوق فضلا عن القطع‎ 
بكونها حقائق شرعية ولالتوهم دلالة الوجوه ااتى ذكروها على‎ 
ثبوتها لو سلم دلالتها عملى الثبوت لولاه» ومنه‎ 


في الجامع والاسمويكون ذلكء كاختلافها أي كاختلاق المصاديق 9 بحسب 
الحالات في شرعنا» غير الهوجب لاختلاف الحقيقة والمهية +9 كمالايخفى )#. 
وقد علق ابن المصنف « ره » على هذا الموضع ما لفظه : لأيخفى عليكان 
غاية ما تدل عليه هذه الايات هو ثبوت هذه الحقائق والمساهيات في الشرائع 
السابقة ‏ ولا دلالة فيها على ان هذهالالفاظ كانت موضوعة بازائها فيها» ضرورة 
احتهال ان الالفاظ الموضوعة لها فيها غيرها , وانما وقع التعبير بها عنها في 
القرآن لاجل تداول ذلك وشيوعه في هذه الشريعة اما على نحو الحقيقسة أو 
المجاز وحينئذ فللتأمل فيما استفاده دامظله من هذه الايات الشريفة مجال واسع 
كما لايخفى . 
ثم لا يذهب عليك انه مع هذا الاحتمال 6 الذي ذكره الباقلاني من 
ثبوت هذه الحقائق في الشرائع السابقة #إلامجال لدعوى الوئوق فضلا عن) 
دعوى # القطع بكونها »د أي بكون ألفاظ العبادات لإحقائق شرءية » ووكذا 
لاد مجالبعد هذا الاحتمال+9 لنوهم دلالة الوجوه التي ذكروها الأصوليون 
#على ث.وتها»ة أي ثبوت الحقائق الشرعية » و +9 او سلم دلالتها على الثبوت 
لولاه أي لولا هذا الاحتمالاذ الكلام في كونها حقائق أو مجازات متفرع على 
كونها مخترعات من الشارع , فلو ذهب الاصل ولو بالاحتمال ذهب الفرع . 
ومنه 4د أي مما ذكرنا من احتمالكون هذه المعاني قديمة لا حصادثة 


الحقيقة الشرعية وعدمها ك١‏ 


انقدح حالدعوى الوضع التعينى معه ومع الغض عنهفالانصاف ان 
منع حصوله فى زمان الشارع فى لسانه ولسان تابعيه مكابرة . نعم 
حصوله فى خصوص لسانه ممنوع فتأمل : 
وأما الثمرة بين القولين فتظهر فى لزوم حمل الالفاظ الواقعة 
فى كلام الشارع بلاقرينة على معانيها االغوية مع عدم الثبوت؛وعلى 
معانيها الشرعية على الثبوت 
#وانقدح حال دعسوى الوضع التعينى معه#د أي مع هذا الاحتمال بو اما 
مع الغض عنه» أي عن هذا الاحتمال #إفالانصاف ان منع حصو له أي 
حصول الوضع التعيني الغلبي #إفي زمان الشارع في لسانه ‏ صلى الله عليه 
وآله مولسان تابعيه مكابرة ا هذا عدول عما اختاره سابقاً من كونها موضوعة 
بالوضمع التعيبني الاستعمالي كما لايخفى . 


نعم حصوله في خخصوص لسانه 6 َي يلوم منوع لعدم الدليل عليه 
والاعتبار لا يساعده +« فتأمل »د حتى لا تقول : ان هذا موجب لكوت الحقيقة 
المتشرعة لا الحقيقة الشرعيةكما هو محل الكلام ؛ حيث ان النزاع يدور مسدار 
الثمرة والثمسرة تترتب على مطلق الوضع في زمان الشارع » فمغايرة العنوان 
ومصب أدلة الطرفين غير ضائرة . 

+«وأما الثمرة بين القولين 6 أي قول المثبتين مطلقاً بأي نحو كان والنافين 
كذلك. هو فتظهر في لزومحمل الاافاظ الواقعة في كلام الشارع ) حيّز الطلب 
ونحوه لبلا قرينة على معانيهااللغوية مععدمالروت) لاحقيقة الشرعية إوعلى 
معانيها الشرعية على الثبوت 6 اجمالا , والتفصيل انه اما أن يعلم تاريخ النقل 
والاستعمال , واما أن يجهلان » واما أن يعلم الاول دون الثاني » واما بالعكس 


١ج:لوصالا الرصول الى كفاية‎ ١٠ 


فيما اذا علم تأخر الاستعمال » وفيما اذا جهل التاريخ ففيه اشكال؛ 
وأصالة تأخر الاستعمال؛ مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لادليل 
على اعتبارها تعبدأ الا علىالقول بالاصل المثبت» ولم يثبت بناء 
من العقلاء على ااتأخر مع الشك؛ وأصالة عدمالنقل انماكانتمءتبرة 
فيما اذا شك فى أصل النقل لا 


نعلى الاول يحمل على المعنى اللغوي فيما اذا علم تأخر الوضع » وعلىالمعنى 
الشرعي #إفيمااذا عام تأخر الاستعمال و»ذ اما بإفرما اذا جهل التاريخ *# وهي 
الاقسام الثلاثة الباقية . 
لإفنبه) أي في حمل اللفظ الواقع ف يكلام الشارع على المعنى الشرعي 
أو اللغري لإاشكال وه تأمل » اذ لاأصل هنا يعيّن أ<دهماء أماملاصالة تأخثر 
الاستعمال6ة أي الاستصحاب الشرعي فانه بمعمعار ضتها بأصالة تأخر الوضع *# 
غير مفيد » لانها على فرض عدم المعارضة انما تجري فيما اذا كان لأمستصحب 
أثر شرعي بلاواسطةو بإلادليل علىاعتبارها تعبد 4و فيما لوكان الاثر مترتبألكن 
بالواسطة كما في الممام +9 الا على القول بالاصل المثبت# ولانقول به كما تقسرر 
في ملحة بإو)ن أما اصالة تأخر الاستعمال عن الوضع عقفلا فانه لم يثبتبناء 
من العقلاء على التأخرمع الشك د في كونه مؤخراً أم لاء مع انها أيضاً معارض 
بأصالة تأخر الوضع . 
لو يد أما +( اصالة عدم النقل # المشهورة في ألسن القوم المثبتة للمعنسى 
اللذوي فلا ارتباط لها بالمقام لانتها #إانما كانت معتبرة فيما اذا شك في أصسل 
النقل ‏ من المعنى الاول الى المعنى الثاني + لا في مثل مانحدن فيه مما علم 


فى الصحيم والاعم ١١١‏ 


فى تأخره فتأمل 5 

العاشر : انه وقع الخلاف فى أن ألفاظ العبادات أسام 
لخصوص الصحيحة أو الاعم منها وقبل الخوض فى ذكر أدلة 
القولين يذكر أمور : 


فيه النقل لكن شك جإفي تأخره) عن الاستعمال وتقدمه عليه ؟إفتأمل # يمن 
أن يكون اشارة الى عدم الثمرة لهذا البحث أصلا لعدم وجود ألفاظ مشكوكة 
تقدمها وتأخرها عن الوضع في لسان الشارع تَناي » ويمكن أن يكون اشسارة 
الى الفرق بينصور جهل التاريخ؛ وم نأرادالتفصيلفليرجع الى تقريراتالميرزا 
دره » وشرحالسلطان؛ وبهذا علمأن اللفظ المشكوكمجمل فلابد فيه منالرجوع 
الى الاصول . 


والامر العاشر » 
فى الصحيح والاعم 
اعلم بإ أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات 4 المستعملةفي لسان النبي 
والائمة يلتق هل هي أسام لخصو ص ه العبادات + الصحيحة أو الاعم منها 4 
ومن الفاسدة حتى لو قال !لبا لاتنعقد جمعنان في أقل من فرسخ لمتصم الثانية 
ولو كانت الاولى باطلة لعدم استجماعها للشرائط إوقبل الخوض في ذكر أدلة 
القرلين 4 لاصحيحي والاعمى #يذكر امور خخمسة : 


يل الوصول الىكفاية الاصول ١:‏ 

منها انه لاشبهة فى تأتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة 
الشرعية . وفى جريانه على القول بالعدم اشكال» وغاية مايمكن أن 
يقال فى تصو يرهان النزاع وقع علىهذا فى نالاصل فىهذهالالفاظ 
المستعملة مجاز أفى كلامالشار عهو استعمالها فى خصو ص الصحيحة 
أو الاعم » بمعنى أن أيهما 


و محل النزاع (( 


عل منها # في بيان تحرير محل النزاع فنقول: + انهلاشبهة في تأتي الخلاف ؟ 
بين الصحيحي والاءمى #إعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية : فالصحيحدي 
يقول بأن الشارع وضع الالفاظ بأزاء الصحيح فقط , والاءمّى يقول بوضعها 
بازاء الاعم و »د أما ملافي جريانه 6 أي جريان الخلاف لإعلى اقول الثاني 
وهو القول إبالعدم6ة لاحقيقة الشرعية جإاشكال اذ لانصادم بين الصحيحي 
والاعمّى حيزئذ » اذكل منهما يعترفيصدة الاستعمال في كلوا<د منالصحيح 
والفاسد » بل يعترف بوقوعه أيضاً » من غير فرق بين أن يكون النافي لاحقيقة 
الشرعية قائلا بعدم المخترعات الشرعية أيضاً كما هو مذهب الباقلاني» أويكون 
قائلابالمخترعات الشرعية . 

#وغاية مايمكن أن يقال في تصويره» أي تصوير النزاع على القول بعدم 
الحقيقة الشرعية انالنزاع وقع علىهذا )ذو القرل +في أنالاصل في هذهالالفاظ 
المستعملة مجازأ في كلام الشارع د هل 4 هو استعمالها في خصوص 
الصحيحة أو الاعم د منها ومن الفاسدة 8 بمعنى ان أيهما أي الصحيح والاعم 


فى الصحيح والاعم ١١‏ 
قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعانى اللغوية ابتداءاً وقد استعمل 
فى المعزى الاخر بتبعه ومناسبته كى ينز ل كلامه عليه مع المقرينة 
الصارفة عن المعانىاللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للاخر . وأنت 
خبير يأنه لايكاد يصح هذا الا اذا علم أنالعلاقة انما اعتبرت كذلك 
وان بناء الشارع فى محاوراته استةرعندعدم نصب قريئة أخرى على 


قد اعتبرت د ابتداءا هو العلاقة بينه وبين المعاني اللغويةة بحيث انالشارع 
اذا صار بصدد الاستعمال في غيره لاحظ العلاقة بين المجاز الاول » وهذا 
المعنى على نحو سبك المجاز من المجاز ,مثلا: لاحظ الشارع العلاقة بيسن 
الاركانااء خصوصة الصحيدة ومطلق الدعاء هابتداءاً وقد استعمل في المعنى 
الاخر ‏ وهو الاعم من الصحيح والفاسد مإ بتبعه أي بتبع المعنى الصحيح 
علو مناسبته 34 وذلك كما لو لاحظ المستعمل العلاقة بين زيد والاسدىثم استعمل 
الاسد في عمرو لأشباهة بين زيد وعمرو . 

والحاصل : ان الشارع لاحظ العلاقة بينأيهما والمعنى اللغوي ©« كي ينرّل 
كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة 
للاخر ب الذي لم يلاحظ الشارع العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ابتداءاً . 

هذا كله بيان تصوير النزاع في مقام الثبوت والامكان #إوأنت خبير بأنه لا 
يكاد يصح هذا التصوير في الاثبات مالا اذا عام ان العلاقة انما اعتبرت 
كذلك #ه بين الصحيح والمعنى الأفسوي على الصحيح . وبين الاعم والمعنى 
اللذري على الاعم . و علم أيضاً ؛« أن بناء الشارع في محاوراته؛* قد 
استةر عذد عدم نصب قرينة أخرى ب صارفة عن المعنى المجازي الاول # على 


١٠ج: الرصول ال ىكفاية الاصول‎ ١١4 


ارادته ( بحيث كان هما فر ينة عليه ؛ من غير حاحة الى قرداة معمنة 
أخرى » وألى لهم باثيات ذل كوقدانقدح بما ذكرنا تصوير النزاع 
على ما نسب الى الباقلانى'" » وذلك بأن يكون النزاع فى أن 
قضية القرينة المضبوطة التى لايتعهدى عنها الا 


ارادته 6ه متعلق باستقر . مثلا : استقر بناء الشارع على ارادة الاعم الذي هو 
المجازي الاول عند عدم نصب قرينة على الصحيح الذي هو المجازي الثاني 
4 بحيث كان هذا يه البناء المستقر منه يَيَقفِمْ #إقرينة عليه # أي على قصده ا 
المعنى المجازي الاول كالاعم في المثال بومن غير حاجة»ة في ارادته تللق 
الاعم مثلا الى قرينة معينة أخرى 6 غير استقرار بنائه . 

عو بهذا الوجه يمكن تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية 
ولكن +9 انى لهم باثيات ذلك و« الذي ذكرمن كون الشارع اعتبر العلاقةابتداء] 
بين الصديح أو الاعم وبين المعنى االغوي ء اذ لاطريق لاثبات هذا الممكن . 

وقد انقدح بماذكر نا منتصوير النزاع على القول بعدم الحقيقةااشرعية 
:صويرالنزاع على 4 مذهب مزينكر استءمال:لك الالفاظ في المعاني الجديدة 
اما (عدم اختراعها واما (عدم استعمالها فيهاك جمانسب الى الباقلاني 4 القاضي 
أبي بكر . 

زو بيسان لإذلك بسأن) يقال : #إيكون: تصوبر النزاع* على 
مذهبه في أن هل بإقضية القرينة المضبوطة التي اعتبرها الشارع عَتِْ 
بين المعنى اللغوي وبين مايريد تَدِفة من هذه الالفاظ و جلايتعدى عنها الا 


)١(‏ الباقلانى : محمد بن الطيبء القاضى أبو بكر المتكلم الاشعرى البصرى توفى 


بسغداد منة “*' ١‏ 4 


فى الصحيح والاعم ١ ١6‏ 
والشرائط أو هما فى الجملة فلاتغفل . 
ومنها 


بالاخرى؟ أي القرينة الاخرى #الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطهيوصفة 
القرينة وهو تمام الاجزاء والشرائط حتى يختص بالصحيحة #إأو هما في 
الجملة# أعم من الصحيح والفاسد حتى يثبت الاعم ولكن لايخفىان ماأورده 
د قدس سره » من عدم الطريق الى الاثبات وارد هنا أيضاً بإ فلاتغفل 6 . 

فتحصل تصوير النزاع على المذاهب الثلائة أما القول بالحقيقة الشرعية 
فبأن يقال : هل وضعت الالفاظ للصحيح أو الاعم ؟ وأما على مذهب النافي 
للحقيقة ااشرعية وكوذها مجازات فبأن يقال : هل الشارع اعتبر العلاقة بين 
الصحيح أو بينه وبين الاعم ؟وأما على مذهب الباقلاني من كون المعاني الشرعية 
من مصاديق المعاني االغوية فبأن يقال : هل الشارع عادته الاستعمال في المصداق 
الصحيح أو في المصداق الاعم » وبعبارة أخرى ان القرينة المنضبطة تدل على 
تمام مايكون دخيلا في المطلوب أم تدل على بءضه في الجماة ؟ ولايذهبعليك 
ان القرينة علىقول البافلاني ليست قرينة المجاز بلالمراد بها المخصصة للمراد 
من العام أو المطلق اللغوي . 


( معنى الصحة ») 


+ ومنها د أي من الامور المذكورة التي لابد من بيانها قبل الخوض في 
البحث في بيان معنى الصحيح والفاسد المأخوذين في عنوان المبحث فنقول : 
قد اختلف في معنى الصحة فالفقهاء عرّفوا الصحة في العبادات بما يكو نمسقطاً 


ل الوصول الى كفاية الاصول : ١‏ 


ان الظاهر ان الصحة عند الكل بمعنى واحد » وهو التمامية. 
وتفسيرها باسقاط القضاءكما عن الفقهاء » أو بموافقة١لشر‏ بعة كما 
عن المتكلمين » أو غير ذلك اذما هو بالمهم من لوازمهاء لوضوح 
اختلافه بحسب اندتلاف الانظار» وهذالايوجب تعددالمعنى» كمالا 
يوجبه اختلافها 


للقضاء والاعادة » وفي المعاملات بما يكون مثمراً لترتب الاثر » والمتكامون 
فسروه بما يكون موافقاً للشريعة, ولكن جإان الظاهر ‏ عند نتب ع كلما تالاعلام 
#ان الصحة عند الكل بمعنى واحد » وهو التمامية و4 هو المراد منها عند 
الاطلاق » وأما تفسيرها باسقاط القضاء 6 وترتب الاثر هه كما حكي هذا 
التعريف لاعن الفقهاء»» وبموافقةالامر ملأو بموافقة الشريعة كماد حكي للإعن 
المتكامين # ومن حذى حذوهم أو غير ذلك مزسائر التعاريف» فكل هذه 
التفشيرات انما هو »د التفسير © بالمهم 4 الذي يقصد الفقيه والمتكلم م#إمن 
لوازمها # لاانها تعريفات بما يقابل معنى التمامية . وحيث ان موضوع كلام 
الفقيه فعل المكلف من حيث الاحكام الوضعية والتكليفيةكان مهمه سةو طالقضاء 
وترتب الاثر » وكذا المتكام لما كان نظره الى المبدأ تعالى ومايوجب الزالفى 
لديه كان مهمه موافقة أوامره تعالى . 

والحاصل : ان للصحة معنى واحداً و آثاراً كثيرة »والتفاسير تفاسير لاثارها 
واختلاف العاماء في التفسير لاختلاف أغراضهم لا لوضوح اختلافه #4 أي المهم 
بحسب اختلاف الانظار »كما سبق . 

اه معلوم ان هذا يد النحو من الاخّلاف لايوجب تعدد المعنى 4« 
از تمدد الغرض واالازم لايوجب تعدد الملزوم كما لادروجبه اختلافها و أي 


فى الصديح والاعم ١١١7‏ 
بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار الأ ىغير 
ذلك كمالايخفى . ومنه ينتقدح أن الصحة والفساد أمران اضافيان ؛ 
ف ختلف شىء واحكى صححةه وفساداً بحسب المحالاات فيكون تاما 


بحسب حالة ع وفاسداً بحسب أخرى وتذبر جمدآ 5 


اختلاف الصحة ها بحسب الحالات * الطارئة على المكلف من السفروالحضر 
والاختيار والاضطرار 4 والثنائية والثلاثية والرباعية والجهروالاخفات والتقديم 
والتأخير الى غير ذلك وهكذا المعاملات هإ كما لايخفى *# بل كذلك فسي 
سائر المركبات الخارجية »وبهذا كله تبين أن معنى الصحة هو ااتماهية. 

نعم قد اختلفوا في المراد بالتمام على أقوال مسة : الاول التمامية من 
حيث الاجزاء . الثاني من حيث الاجزاء والشرائط . الثالث من حيث الاجزاء 
والشرائط وءسدم المانع : الرابع التمامية من حيث الدُلاثة وعدم النهي عنه . 
الخام س كالرابع باضافة قصد القربة . قيل ولم يعرف للقول الثالث قائل . ثمفي 
المقامكلام طويل مو كول الى التقريرات . 

لإومنه4 أي مما ذكرنا مسن ان الصحة تختلف حسب اختلاق الحالات 
ب ينقد ح ان الصحة والفساد أمران اضافيان )4 لامتأصلان حقيقيان . 

بيان الانقداح : ان الامر الحقيقي لايتطرق اليه الاختلاف » فما يتطرق اليه 
الاختلانف ليس بحقيقي 9 فيختاف شيء واحد صحة وفساداً بحسب الحالات *# 
بالنسبة الى شخص واد أو بالنسة الى شخصين . مثلا : الصلاة مع التيمم 
شيء يختاف بحسب الاشخاص والحالات يفيكون تامأ للشخص الفاقد للماء 
و بحسب حالة#كالمرض وو يكون #إفاسداً الشخص الواجد لاماء 
ول يحسب د حالة لإ اخدرى )د كحالة الصحة مثلا فتدبر جي دأ حتى لانتوهم 


١: الوصول الى كفاية الاصول‎ ١١4 


ومنها انه لابد على كلا القولين من قدر جامع فى البين كانهو 


ان المراد بكونهما اضافيين انهما من مةولة الاضافة » اذ مقولة الاضافة متقومة 
بالنسبة المتكررة متكافثة كالاخوة أو غير متكافئة كالابوة والبنوة ولاتكرر في المقام 
وكذلك ليس المراد مسن كونهما اضافيين ان بينهما تقابل التضايف » بل بينهما 
تقابل العدم والملكة عاذ الفساد عدم الصحة عما منشأنه أن يكون صحيحا ءلاانه 
أمر وجودي كما لايخفى . 


«الجامع على الصحيحى؛» 


9 ومنها ‏ أي من الامورالمذكورة قبل الخوض في البحث في بيانالجامع 
بين الافراد الصحيحة على الصحيح والافراد مطلقاً على الاعم فنقول : ذكر بعض 
الافاضل ان الاحتمالات في المقام خمسة : 

الاول: عدم الوضع للجامع ولا للخصوصيات ٠.‏ 

الثاني: كون اللفظ موضوعاً لكل واحد على نحو الاشتراك اللفظظي . 

الثالث :كونه موضوعاً لواحدة منها ومجازاً في الباقي . 

الرابع : أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً . 

الخامس : أن يكونا عامين والثلاثة الاول باطلة بما بين في محله . 

ثم 9 انه د بناء على الاحتمااين الاخيرين #لابد على كلا القولين # : 
الصحيح والاعم 9# من قدر جامع ث”*# بين الافراد يفي البين ب بحيث +9 كانهو 
المسمى بلفظ كذا كالصلاة والصوم ونحوهما » فانه لابد من قدر مشترك بين 


أفراد الصلاة بحيث يوضع اللفظ بأزائه أوبأزاء خصوصياته, لكن الجامععلى 


فى الصحيح والاعم ١]‏ 


ولا اشكال 2 وجوده بين الافراد الصحبيحة وامكان الاشارة اليه 
بخواصه وآثاره» فان الاشتراك فى الاث ركاشف عن الاشتراك فى 
بلفظ الصلاة مثلا بالناهية ءعن الفحشاء وماهو معر ا !"ا المؤمن 


الصحيح أضيق منه على الاعم بداهة . 

بولااشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة #هولوكان بينها غايةالاخ:لاف 
كمابين الصلاة الجامعة لاشرائط وبين صلاة الغريق . 

عو لايازم العام تفصي.لا بذلك الجامع بل + امكان الاشارة اليه بخواصه 
و آثاره# كاف في مقام التفهيم والتفهم » وحيث حملت الايات والاخبار آثاراً 
على الصلاة وغيرها من سار العبادات والمعاملات» وان الواحد لايصدر الا من 
الواحد على مذاق المصنف ؛ نستكشف ان المؤثر في هذه الاثار المتحققة في 
جميع أفراد الصلاة الصحيحة أمر واحد . 

+« فان الاشتراك في الاثركاشف عن الاشتراك في جامع واحد سارفي 
تماماالمصاديق #6 يؤر الكل ##أى كل فرد 9# فيه 4# في ذلك الاثر الواحد هو بذاك 
الجامع # الواحد مدُلا: حيث حملت النهي عن الفحشاء والمذكر على الصلاة 
في القرآن؛ نستكشف عن جامع في جميع أفراد الصلاة» بسببه يؤث ر كل فردفي 
النهي عن الفحشاء » واذكانت المراتب مختلفة فبعضها أقوى في هذا الائر من 
بعض» وعلى فرض استكشاف الجامع #إفيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة 
مدلا بالناهية عن الفحشاء) والمنكر + وماهو معراج المؤمن *# وقربان كل 


. ماعثشرت على مصدر منكنب الاحاديث لهذا الحديث‎ )١( 


503 الوصول الى كفاية الاصول :ج١‏ 


ونحوهما . والاشكال فيه بأن الجامع لايكاد يكون أمراً مركباً اذ 
أمراً بسيطاً لانه للا 


.“تنأف وعدا تخي اموضيو ار كذا في سائر العبادات؛ فا لصوم اسم لما 
هوا"اجنة من النار وهكذا . 

والحاصل ان الاثار الواردة عن الشارع تجعل مرآتا للجامع الذي هو 
السمن. : 

ولايذهب عليك انهذا الجامع الذي فرضه المصنف مبني على قاعدةالواحد 
لايصدر الا هن الواح دكماتقدم بيانه وهي فاسدة في نفسهاء ولوسلم فرضاً محالا 
لانجري فيهذا الموضع مماكان من الامورالمجهولة لله تعالى كمالايخفى» واذا 
هدم المبدى سقط البناء . 

بإو يدان قلت : برد إالاشكال فيه أي في الجامع الذي ذكرة.م بأن 
الجامع لايكاد يكون أمراً مر كبا 4 ولاأمراً بسوطأء وعليه فلايعقل الجام ع أصلا أما 
انه لابكون مركباً #إاذكل مافرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً وفاسدا لما 
عرفت ا من كونهما اضافيون: فلايبقى مركب يصدق على جميعالمراتبيكون 
هو المسمى بلفظ الصلاة . 

مثلا المركب من ثلاثة أشياء لايشمل صلاةالمختار, ومن مائة جزءلايشمل 
صلاة الغريق جو أما انالجامع جلا # يكون 8 أمرأ بسيطأ ذه لاذه لا 

. وسائل الشيعة حم«ص.” عن الصادق والرضا عليهما السلام‎ )١( 

.٠١”صاج معانى الاخبار ص89" الخصال‎ )١( 

(") الكافى جا ص9١‏ الفقيه ص7١‏ التهذيب ١‏ ص67" . 


يخلو اما أن يكون هوءنوانالمطلوب أو ملزوماً مساوياً له» والاول 

غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى الامن قبل الطلب فى 
مت لقه مع ازومالترادف بين لفظةالصلاة والمطلوب » وعدمجريان 
البراءةمع الشك فى أجزاء العبادات وشرائطهاء لعدم الأجمال حينئل 
فى المأمور به فيها 

يخلو ‏ عن أحد أمرين 9 اما أن يكون هو عنوان المطلوب 6 بأن تكون 
الم.لاة موضوعة لمطلوب بإأو) يكون هو بإمازوماً مساويا لهو بأن تكون 
الصلاة موضوعة لفريضة الوقت أو لذى المصلحة ونحوهما. بو هلكن هذان 
باطلان : 

أما إالاول)ة وهو عنوان المطلوب فكونه جامعاً غير معقول* اذهو 
مستلسزم للدور +9 لبداهة 6 ان المطاوبية متأخخرة عن الامر » والامر متأخغر عن 
الموضوع؛ فل وأخذت المطلوبية في الموضوع لزم توقف المطلوبية على نفسها 
ومن الواضح ©#إاستحالة أخذ مالايتاتى الامن قهلى ا لطلب » و بعده ل( في متعلقه )د 
ونوصضوعة” 

ومع أنه يلزم اشكال خرء وهو + لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و 
لفظ ع9 المطلوب# اذ المفروض ان الصلاة موضوعة لمطاوب . ومن المعلوم 
بطلانالةرادف بينهماء ضرورة أنه ايس معناها لالغة ولاعرفاً . 

ووه يلزم أيضاً اشكال ثالث وهو وعدم جريان البراءة مع الشك في 
أجزاء العبادات وشرائطها يه اذ لوكان الموضوع له بسيطأ كان الاجزاء الخارجية 
محصلة لهاكالطهارة الحاصلة من أجزاء الوضوء » فلابد من الالتزام بالاشتغال 
#للعدم الاجمال حينئذ في المأمور به فيها* أي في العبادات» فان المأمور به 


١2 : الوصول الى كفاية الاصول‎ 0١ 


زاتما لا حمال اقيما سيكقق رديه ون اسعله لامعال لوا كنا حدق الى 
محله ؛ مع انالمشهورالقائلين بالصحيح قائاون بها فى الشكفيها . 
وبهذا يشكل لوكانالبسيط هو ملزوم المطارب أيضاً مدفوع 


معلوم وهو المطلوب بإوانما الاجمال والشك فيماهو مصداق المأمور بهو 

#إفيما يتحةق به و #معلوم ان في مثله ة مماكان الشك في الامتثال جلامجال 
لها #أى للبراءة بليجب الاحتياطه كماحقق في محله ‏ . 

والحاصل :ان جامع الصحيحي لوكان هولفظ مطلوبء ازم الاحتياط حين 
الشك جمع انالمشهور القائلين بالصحيح ‏ لايةولون بالاحتياط» بل جقائلون 
بها أى بالبراءة +في ‏ مقام الشك فيها أى في الاجزاء والشرائط » 
بو بهذا »د الاشكال الوارد على عنوان المطلوب من الدور والترادف والاشتغال 
+ يشكل جدالشى" الثاني؛ وهو ماخ اوكان الجامع #البسيط هوملزومالمطلوب 
أيضاً د كماهو واضخ . 

قلت: هذا الاشكال بلإمدفو ع لانا نختار انالجامع أمر واحد بسيطملزوم 
مساو لعنوان المطلوب» وحينئذ نقول : ان الجامع البسيط اما له وجود ممتاز 
عن المركب الخارجي بحيثكان هو المأمور به. والمركب الخارجي محصل 
له .كالطهارة بالنسبة الى الغسلات»؛ وهذا مجرى الاشتغال اذ مرجعه الى الشك 
في الامتثال . 

واما ليس كذلك » بلوجوده عين وجود المركب الخارجيء ومنتزع عنه 
بحي ثكان الم ركب مأموراً به حقيقة, من غيرفرق بين التام الاجزاء والناقص » 
كالانسان الموضوع لمفهوم بيط صادق على الافرادء سواء كان تاماً أو ناقصاً ؛ 


وهذا مجرى البراءة» از مرجعه الى الشك في أصل التكليف الزائد » ومانحن 


فى الصحيح والاعم 0 
بأن الجامع انما هومفهوم واحد منتزع عنهذه الم ركبا تالمختلفة 
زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحاللات متحد معها نحو اتحاد » 
وفى مثله يجرى البراءة» وانمالاتجرى فيما اذاكان المأمور به أمرأ 
واحداً خارجياً مسببأعن مركب مرددبين الاقل والاكثر »كالطهارة 
المسببة عن الغسل والوضوء فيما اذا شك فى أجزائهما . 


فيه من هذا القبيل . 

فحاصل الجواب : لإيأن الجامسع اذما هو مفهوم واحد منتسزع عن هذه 
المر كبات # الخارجي ةكصلاة المختار, والمضطر» والحاضرء والمسافر وغيرها 
من سائر الصلوات# المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات##واكن 
هذه الأجزاء ليست محصلة لذلك الجامع البسيط» حتى يكون الشك في الامتثال 
بل البسيط همتحد معها# أى مع هذه المركبات 4 نحو اتحاد يها اكلي الطبيعي 
مع أفر اده؛ كمامثلنا باتحاد الانسان مع أفراده جإوفي مثله 6 أى في مثل البسيط 
المتحد يكون الشك في اشتغال الذمة» و+يجرى البراءة فيه» اذهو شك في 
أصل التكليف» بإوانما لاتجرى) البراءة بلإفيمااذا كان ال-أمور به أمراً واحدا 
خارجياً #4 غيرمتحد مع الاجزاء » بل 96مسبباً عن 4د سبب خارجي لامر كب د 
من أجزاء بإمردد بين الافل والاكثر . 

وذل كه كالطهارة د عن الحدث 9# المسببة عن الغسل والوضوء# والتيمم 
و فما # لوقلنا ان الطهارة أمر بسيط؛ لا عبارة عن :فس الغسلات والمسحات » 
فانه مجرى الاحتياط #إاذا شك في أجزائهما » لان مرجع الشك حينئذ في 
الامنئال» لافي أصل التكليف حتى يكون مجرى للبراءة كمالايخفى . 

ولايذهب عليك ان هذا الجواب لايصلح لرد الاشكالين الاخرينمن الدور 


١ 5‏ الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 


وماقيل فى تصويره أو يقال وجوه : 
فى الصلاة مثلا » وكان اازائد عليها معتبراً فى المأمور به لافى 
المسمى 5 


والترادف . 
نعم دمكن دفعهما با نمطايقة شيء لشيء لايازم الترادف؛ كما انالموضوع 
له الذي هو قبل الامر المتعلق به الامر » عنوان لا يتأتّى الا” من قبل الامرء 


فتدبر . 
)| الجامع عاى الاعمى ( 


ثم ان لهذا # كله بيان الجامع على الصحيح » وأما على الاعم فتصوير 
الجامم الشامل لجميع الافراد الصحيحة والفاسدة يفي غاية الاشكال ‏ ؛ 
لما يأتي في وجه ابطا لكل جامع ذكروه . للإوما قبل في تصويره أو# يمكن 
أن مج يقال وجوه خمسة على مافي هذا الكتاب : 

لإأحدها : أن يكون) الجامع هإعبارة عن جملة من أجدزاء العبادة #: 
مأخوذة لابشرط هإكالاركان في الصلاة مثلا و 4 ذلك بأن تكون الصلاة اسماً 
لتكبيرة الاحرام » والقيسام » والركوع » والسجود » والنية بنحو اللا بشرطية 
كي يصدق على مطلق المركب منها ؛ سواء كان واجداً اسائر الاجزاءوااشرائط 
أم لاء بحيث جلإكان اازائد عليها أي على الاركان #إمعتبراً في المأمور به» 
ذاذا فقّد فد المأمور به إلا أن يكون معتبرأ #وفي المسمى * بلفظ الصلاة . 


فى الصحيح والاعم ١”‏ 


وفيه مالايخفى فان التسمية بها حقيمّة لاتدور مدارها؛ء ضرورة 
صدق الصلاة مع الأخلال ببعض الاركان» بل وعدم الصدق عليها 
مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الاعمى مع انه يازم أن 
يكون الاستعمال فيها هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازاً عنده 
وكان من باب استعمال الافظ الموضوع للجزء فى الكل » 


# وفيه مالايخفى 4# اذ مقتضى كو ذها اسماً للاركان » صدقها متى وجدت » 
وكذبها حيث فقّدت » مع انه ليس كذلك بإفان التسمية بها أي بالصلاة 
بإحقيقة لاتدور مدارها# أي مدار الاركان لاوجوداً ولاعدماً #إضرورة صدق 
الصلاة* ولو يمع الاخلال ببعض الاركان فان الصلاة بدون النية صلاة 
على الاعم » بل قد تكونالفافدة لبعضها صحيحة أيضاًء كدن لايتمكن من السجود 
أوالمستلقي لمرض ونحوه؛ ودعوى عدم الصلاة حينئد غيرص<يح ) + بل وعدم 
الصدق عليها ‏ أي عدم صدق الصلاة على الاركان فقط للإمع الاخلال بسائر 
الاجزاء والشرائط*# حتى عند الاعمى * فلو ذوى و كبر وركع وسجد ثم 
ذهب لشغله لاتسمى صلاة يقيناً . 

والحاصل : انه قد يصدق الاسم مع عدم وجود جميع الاركان , وقد لا 
يصدق مع وجود جميع الاركان؛ ومع انه يازم* على هذا الجامع اشكال آخرء 
وهو أن يكون الاستعمال 6ه للصلاة #إفيما هو المأءور به المشتمل على 
الاركان 9 بأجزائه وشرائطه »د المطاوبة إمجازاً عذده 4 أي عند الاعمى» + و 6 

ذلك لان اللفظ ب كان» موضوعاً للاركان فقط التي هي جزء من الصلاةالمأمور 
بهاء فاستعمالها في الاركان مع الاجزاء والشرائط يكون 9# من باب استعمال اللفظ 
الموضوع لاجزء في الكل » كاستهمالالرقبة في الانسان» وهومجاز كمالايخفى. 


١٠ج‎ : الوصول الى كفاية الاصول‎ ١) 


لامن باب اطلاق الكلى على الفرد والجزئى كماهو واضح. ولايلتزم به 
القائل بالاعم فافهم ' 


فان قات : جلا نسلم انسه من باب استعمال اللفظ الموضوع ااجزء في 
الكل حتى يلزم مجاز » بل هو جمن باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي 6« 
فلايلزم المجازية 9 كما هو واضح#« . 

قلت: هذا غيرصحيح اذ المشخصات الفردية ليست داخلة في حقيقةالكلي, 
فان مشخصات زيد ليست داخلة في مفهوم الانسان » بخلاف مانحن فيه » فان 
الاعمى برى ان الصحيحة من حقيقة الصلاة» واطلاق الصلاة عليها كاطلاقهاعلى 
الفاسدة . 

ان قلت : فلم لايكون اللفظ حين استعماله في الصحيح أيضاً مستعملا في 
نفس الاركان » ويكون غيرها من الزوائد كالحجر في جنب الانسان ؟. 

قلت : ان الاعمى يقول ان اللفظ مستعمل حيائذ في الجميع لافي الاركان 

ان قلت : اذا أخذت الاركان لابشرط كما تقدم كان استعماله في الصحيح 
أيضاً استعمالا في ال.وضوع له . 

قلت : قد أجاب بءض الافاضل عن هذا بمالاظه : انه ينفع فيماكانالمأخوذ 
لابشرط عين ماوجد في الخارج » كالجنس بالنسبة الى النوع , وأما اذا كان 
مغايراً معه في الوجودالخارجي ؛ فلايكون اطلاق اللفظ على المجموع حقيقة, 
فتحصل انه اوكان الجامع هو الاركان لزم المجازية في مالو استعمل اللفظ في 
الصحيح هو لايلتزم به القائل بالاعم د لانه يرى اللفظ حقيقة في كل منهما , 
والالزمكونه صحيحياً بإفافهم )د . يمكن أن يكون اشارة الى بعضن ما تقدم ؛ 


ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التى تدور مدارها 
التسمية عرفا . فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى 
وعدم صدفه عن عدمه . 

وفيه مضافاً الى ماأورد على الاول أخيراً انه عليه يتبادل ما 


أو يكون اشارة الى ما 5 بعض المحشين هن ٠‏ ان الاشكال الثاني على هذا هذا 
الجامع لايختدص بما اذا استعمل اللفظ في الجامع للاجزاء والشرائط » بل 
يرد على ما كان مشتملا على شيء زائداً على الاركان . ظ 

ل ثانيها د أي الثاني من الجوامعالتىذكروهاج أن تكون) ألفاظ العبادات 
عو موضوعة [معظم الاجزاء د أعممن الاركان وغيرهاء لكن لامطلق معظمالاجزاء 
بل 9 التي تدور مدارها التسمية 46 بلفظ الصلاة مثلا #وعرفاً فصدق الاسم عليه ب 
أي على المعظم +9 كذلك أي عرفاً يكشف عن وجود المسمى د خارجاً 

4 وفيه مضافاً الحي م أورد على *# الجامع ب الاول أخيراً ب« من انه يلسزم 
حينئذ أن يكون الاستعمال في الزائد على معظم الاجزاء مجازاً » اذ يكون هن 
باب استعمال اللفظ الموضوع الجزء في الكل انه يرد علسى هذا الجامع 
اشكال آخر وهو ان المراد بكونهموضوعاً المعظم الاجزاء انكان وضعه لمفهوم 
المعظم ؛ ففيه |ذ.ه يلزم ترادف لفظ الصلاة مسع لفظط المعظم وهو باطل قطعاً , 
وان أريد أنه موضوع أمصداق معظام الاجزاء قفيه ان ل عليه“ يلزم اشكالان: 
ولااشتراك وهو باطل اذ إيتبادل ما هو المعتبر في المسمى ##بلفظ الصلاة مثلا 


م ١‏ الرصول الى كفاية الاآصول اج 


فكان شىء واحد داخلا فيه تارة » وخارجاً عنه أخرى » بل مردداً 
بين أن يكون هوااخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء » وهو 
كما ترى » سيما اذا الوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختللاف 
الفاحش بحسب الحالات . 

ثالثئها : أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصيةكزيد»فكما 
لايضر فى التسمية فيها تبادل الحالات اأم<تلفة 


فكان شيء واحد د كالتسبيحاتالاربع جؤداخلا فيه تارة# في صلاة الحاضر 
وخارجاً عنه أخرى 4 في صلاة المسافر +9 بل * والمطاردة . 

«الثاني» أن يكون معنى اللفظ في مقام واحد جإمردداً بين أن يكون هدو 
الخارجح* عن المعنى +أو غيره: وذلك #إعند اجتماع تمام الاجزاء* حين 
الاستعمال . مثلا لو استعمل الصلاة في الصحيحة » احتهدل خروجكل واحد 
من التكبيرة والركوع والسجود والقيام وغيرهاء اذ يتحقق معظم الأجزاء بغيرها 
ووه وكما ترى*# من البطلان هؤسيما اذا لوحظ هذا # التبادل والترديد © مع 
ماعايها لعباداتمن الاختلاف الفاحش ##الحادث وإ بحسب 8 تفاوت هل الحالات * 
بالنسبة الى شخص واحد أو أشخاص 00000 

ولا يذهب عليك انكل واحد من هذين الجامعين انما يصح بالنسبة الى 
العبادات اام ركبة من الاجزاء . 

بإثالئها ‏ أي الثالث من الجوامعالني ذكرهاالاعمى بإأن يكون)* ألفاظ 
العبادات للإوضعهاكوضع الاعسلام الشخصيةكزيد)* وعمرو وبكر » لإفكما 
لايضر التسمية فيها »4 أي في الاعلام هل تبادلالحالات المختافة* الطارئة على 


فى الصحيح والاعم ١”‏ 
منالصغر والكبر» ونقص بعض الاجزاء وزيادته »كذلك فيها. 

وفيه : ان الاعلام انما تكون موضوءة للاشخاص »والتشخص 

انما يكون بالوجود الخاص » ويكون الشخص حقيقة باقياً مادام 

وجوده باقياً »وان تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما 

من الحالات والكيفيات» فكما لايضر اختلافها فى التشخص لايضر 

اختلافها فى التسمية » وهذا بخلاف مثلألفاظ العبادات مما كانت 


مو صو ع4 للمر كبات 


ذات زيد من الصغر والكبر ؛ والصحة والسقم » لإونقص بعض الاجزاء 
وزيادته ب# ' والعلم والجهل والغنى والفقّر ؛ عو كذلك يه لايضر تبادل الحالات 
الطارئة على ذوات العبادات في التسمية جإفيها أي في العبادات . 

#وفيه ‏ انه فرق بين ألفاظ العبادات والاعلام الشخصية اذ #إان الاعلام ‏ 
اأشخصية :انما تكون موضوعة الاشخاص ‏ الهوجودة المتشخصة بتشخصات 
خاصة؛ #والتشخص انمايكون) قوامه لا بالوجود الخاص 4 الباقي الى الموت 
لوو -ينئذ ايكون الشخص حقيقة باقناً ما دام وجوده# الخاص ل باقيأوان 
تغدسرت عوارضه ‏ القائمة به » من غير فرق بين أن يكون التغيير لمن 4 قسم 
الزيادة والنقصان) في الخلةة و4 بين أن يكون من #غيرهما 4 كالصحة 
والمرض © من 6 سائر الحالات والكيفيات * الطارئة عليه » 9 فكما لابضر 
اختلافها #4 أي اختلاف العوارض #لإفي التشخص ‏ » فانه لايذهب تشخصه 
الخاص بهذا الاختلاف كذ لك هل لايضر اخحدلافها في التسمية) » اذ العلم موضوع 
الشخص فما بقى ااشخص بقى العام » ملإوهذا بخلاف مث لألفاظ العبادات مما 
ام تكن موضوعة للاشخاص الذارجية ؛ بل ب#إكانت هوضوعية للمركبات 


528 الرصول ال ىكفاية الاصول :ج ١‏ 
والمقيدات » ولا يكاد يكون موضوعاً له الاما كان جامعاً لشتاتها 
وحاوياً لمتفرقاتها»كما عرفت فى الصحيح منها. 


والمقيدات *# بقيد التركب * التقيد » فانه اذا زعب بعض الاجزاء أوزيد 

بعض أو تبدل ذهب الاسم » لانه «لايكاد يكون يد شيء 6ؤموضوع] له* أي 
للمركب بالا ما كان جامعاً لشتاتهاك أي الم ركبسات المختلفة با وحاوياً 
لمتفرقاتها د بحي ث يكو نشاملا لكلم ركب مركب كما عرف ته بيانه زفي )» 
ما تقدم من +9 الصديح منها كه أي من الجوامم » فان هناك قلنا : ان الجامسع 
الموضوع له اللفظ لابد أن يكون بحيث يشمل جميع المركبات » حتى يصح 
اطلاق اللفظ عليها . 

وللعلامة المشكيني''أوقده»في بيان هذا الجامع والجواب عنه والفرق ببنه 
والجامعين الاتيين كلام لايخلاو ايراده من توضيح لامقام قال «ره» : وتوضيحه 
بتحر بر منا . 

ان وضع المركب في غير المقام على نحوين : 

«الاول» أن يكون الوضع له بحيث يكون لكل جزء مسن أجزائه مدخدلية 
في الموضوع له ويازم من انتفائه انتفاؤه »كما في أسامي الاوزان والمعاجين. 

«ااثاني»أن يوضع له بحيث لايلزم منانتفاءكل جزء انتفائه »كما في وضع 
الاعلام , فان العلم موضوع لامر كب بلا شبهة , ولكن نقصان الاجسزاء وتغيبر 
العوارض لايقدح في التسمية قطعأء واذا كانكذلك فليكن وضع ألفاظ العبادات 
من الةسم الاير . 

وفيه ان وضع الشيء لامركب بما هو مركب يستلزم انتفاء الموضوع له 


. ١88 هو العلاءمة الاصولى المير زا أبو ااحسن المشكيونى المتوفى‎ )١( 


فى الصحيح والاعم ١م٠١‏ 


رابعها : ان ماوضعت له الالفاظ ابتداءاً هو الصحيح التام 
اأواجد لتمام الاجزاء والشرائط اله ان العرف يتسامحون كما هو 
ديانهم » ويطلقون تلك الالفاظ على الفاقد للبعض» تنز يلا له مذزأة 
الواجد» فلايكون مجازاً فى الكامة 


بمجرد انتفاء جزء من أجزائه بلاحاجة الى البرهان » والاعلام اما موضوعة 
النفوس الناطقة ؛ وهي بما هي نفوس بافية الىالموت » أو الموجودات الخاصة 
والتشخصات » بناءاً عل ىكونها مغايرة مع النفوس » فهي أيضاً باقية السى زمان 
الموت » ولايضر نقصان الاجزاء أو زيادتها أو تغير العوارض » والا فلا يعقل 
عدم الانتفاع عزد الانتفاء اذا فرض الوضع لامر كب !')انتهى كلامه رفع موام» . 

بذ رابعها » أي اأرابع مسن الجوامع للاعم علو ان ما وضعت له الالفاظط 
ابتداءاً هو المر كب 4 الصحيح التام الواجد اتمام الاجزاء والشرائط »ا كأن 
تكون الصلاة ابتداءاً موضوعة بأزاء صلاة الظهر للمختار الحاضر » وكذلك 
الحج ونحوه من ألفاظ العياداتالمر كبة من الاجزاء جد الا انالعرف بتسامحون * 
الالفاظ الموضوعة العبادات على الفاقد للبعض 6 من الاجزاء والشرائط 
#تنزيلا له منزلة الواجد الكامل أي الموضوع له الاوّلى » وهذا التسامحفي 
الاطلاق لاوج بكون الافظ مجازا في الفاقد » وذلك لانه تسامح في أمر عفاي 
وهوادعاء اذلمعنى اللفظ فردين بادعاء انالناقص من جنس الكاءل 9# فلايكون ئ*# 
دذا الاطلاق هؤمجازاً في الكلمة يه كما ذهب اايه مشهور البيانيين» بل هو حقيقة 


. حاشية الكفاية ج١ ص. ع‎ )١( 


ام الوصول الى كفاية الاصول: ج١٠١‏ 


علىماذهب أأيه السكاكىفى الاستعارة » بل يمكن دعوى صارورته 
حقيقّة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أودفعات »من دون حاجة 
الى الدبْرة والشهرة. للانسالحاصل من جهة المشابهة فى الصورة 
أو المشاركة فى التأثير ؛ 


ادعائية جعلى ماذهب اليه أبو بعقوب بوسف جإالسكاكي في الاستعارة 4 كما 
أوضحناه في علائم الحقيقة والمجاز . 
بل يمكن دعوى صيرورته 6و أي الافظ بلإحقيقة فيه أي في الفاقد حتى 
عند غير السكاكي » ولكن صيرورته حةيقة في الفاقد كان بل بعد الاستعمال فيه 
كذلك أي تنزيلا للفاقد منزلة الواجد ويكون ذلك بانحاء : 
«الاول» أن يصير حقيقة في الفاقد #إدفعة 4 وذلك بان يستعمل فيه بقصد 
الوضع 2 نحوه . 
«الثاني» أن يكون لاجل الاستعمال لإدفعات 44 متعددة #من دون حاجة 
الى الكثرة والشهرة # : 
وكل من الةسمين اما أنيكون الاستعمال فيه 9 الانس الحاصل من جهة 
المشابهة 4 بين الواجد والفاقد جوفي الصورة#ه فان صورة الفاقد يشبه صورة 
الواجد © أو أن يكون للانس الحاصل من جهة ي9المشاركة) بينهما في 
التأثير 4 فى الجملة . 
هذا ويحدمل أن يكون قوله : «للانس» الخ ءاة لعدم الاحتياج الى الكثرة 
والشهرة . 
والحاصل: انيكون لفظ العبادة وضع اولا للجامع للشرائط والاجزاء ثم 


فى الصحيح والاعم م 
كما فى أسامى المعاجين الموضوعة ابتداءاً لخصوص مركبات 
واجدة لاجزاء خاصة » حيث يصح اطلاقها على الفاقد ابعض الاجزاء 
المشابه له صورة والمشارك فى المهم أثراً تنزيلا أو حقيقة . 

وفيه : انه انما يتم فى مثل أسامى المعاجين وسائر المركبات 
الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداءاً مركباً خاصاً ولايكاد 
يتم فى مثل العيادات الدئ عرفت ان الصحيح 


استعدل في الفاقد بإ كمافي أسامي المعاجين ‏ والادوية +إال.وضوعة)ه تلك 
الاسامي هل ابتداءاً لخصوص مركبسات واجدة لاجزاء خاصة*ه بحي ثكان لها 
صورة مخصوصة وتأئير خاص موحيث يصح اطلاقها أي اطلاق تلكالاسامي 
جلإعلى الفاقد لبعض الاجزاء المشتمل على سائر الاجزاء ب المشابه له صورة 
والمشارك في المهم أث رأ بأنيكون الفاقد مشابهاً لأواجد في الصورة ومشاركاً 
له في الانسر » فانه حينئذ يكون اطلاق اسم المعجون على هذا الفاقد حقيقة اما 
+ تئر يلاج كماهو مذهب السكاكي فى الاستعارة بادّعاء ان الفاقد من أفرادالواجد 
أوحقيقة وحتى عند غير السكاكي كماتقدم بيانه . 

“لو ا لكن 2 فيه دان هذا الجامع غيرصحيح وقياسه بالمعاجين باطلء؛ اذ 
انه أي هذا الكلام فى بيان الجامع بإانما يتم فىمثل أسامي المعاجين وسائر 
المر كبا تالخارجية التي إترتب عليها اثرخاص يإ ممايكونالموضوع له فيها يي 
فى تاك المر كبات هه ابتداءأ م ركبا خاصاً وله اجزاء خاصة وأثرخاص ثم يستعمل 
في الفاقد لبعض تلك الاجزاءم بعلاقة المشابهة أثراً اوصورة . 

** هذا النحو بلايكاد تم فى مثل العبادات التي عرفت ان الصحيح 


١ج: الرصول الى كفاية الأصول‎ ١: 


منهأ يختلف حسب اختلااف الحالاات» و كونالصحيح يحسب حالة 
فاسداً بحسب حالة أخرى كما لايخفى فتأمل جيداً . 

خامسها : أن يكون حالها حال أسامى اامقادير والاوزان مثل 
المثقال والحقة والوزنة الى غير ذلك مما لاشبهة فى كونها حقيقة 
فى اأزائد والناقص فى الجملة . 


منها ع ابتداءاً بويختاف حسب اختلاف الحالات 6ه كصلاة الحاضر والمسافر ؛ 
بلصلاةالصبح والظهر والمغرب» بل والنافلة والفريضة من دو نأنيكون احداها 
في طول الاخرى . 

وو كذا + كون الصحيح بحسب حالةكالصلاة مع التيمم. فى حال 
فقّد الماه يكون 8 فاسدأ بحسب حالة اخرى) وهي الواجدية للماء. فحاصل 
الفرق ان المركب المعجوني له فرد واحد جامع الشرائط والاجزاء ابتداءاً ) 
بحيث يكون وضع اللفظ بأزائه . 

أماالمر كب العباديفليس له فرد صحيح جامع هو الموضو عله الابتدائي, 
اذ اس هناك فرد وضع له االفظ ابتداءأ حتى يكون استعمال اللفظ في غيره 
تذزبلا أو حقيقة وهذا واضح م كمالايخفى مهالا أن بد“عي انها هي صلاة الظهر 
للحاضر الجام.ع للشرائطء لانها اول صلاة أتى بها جبرثيل لكا #إفتأمل جيداً # 
هذا تدم الكلام في الرابع من الجوام.ع . 

و الؤخامسها : أن يكون حااها# اي حال ألفاظ العبادات + حال اسامسي 
المقاددر والاوزان مثل المثقال والحدقّة وااوزنسة والذرع والرطل 2 الى 
غير ذلك مما لا شبهة فى كونها حقيقة فى الزائد والناقص في الجدلمة # فاو 


فى المحيح والاعم هم ١‏ 


فانالواضع وان لاحظ مقدار أخاصاً , الا انهلم يضع له ببخصوصه 
بل للاعم منه ومن الزائد والناقص »؛ أو انه وان خص به أولا ؛ الا 
انه بالاستعمال كثير ا فيهما بعناية انهما منه قد صار حقيقة فى الاعم 
ثانياً . 


وفيه : 


زيد على الرطل: درهم أو نقص منه سمى رطلا بديهة ووكذا لو زدد تأى الحدقة 
مثقال أو نقص» والدليل على الحةيقة التبادر وعدم صحة السلب عن الناقص 
والزائد فى الجملة بإفان الواضع وان لاحظ ٠قداراً‏ خاص ا بجوحين الوضع الا 
انه لميضع # االفظ يه له 4 لذلك المعنى الخاص #بخصوصه بل يد وضع 
للاعم منه ومن اأزائد والناقص )فى الجملة . 

وبهذا تبيسن الغرق بين هذا الجامع والجامعالرابع؛ اذالوضعفي الرابع كان 
متعدداً وفيهذا يكون واحداً , وأما الفرق بينه وبي نالجام الثالث فقدظهر هن 
كلام العلامة ال.شكيني اا ءتقدم مأو انه وان خحص هاا وضع جإبه أي بالمقدار 
الخاص أو لا حين الوضع هالا انه بالاستءمالكثيراً فيهما أي في الزائد 
والناقص جا بعناية انهما منه)ة أي من المعنى الحقيقي بجعلهما فردين ادعائيين 
كمايقول السكاكي بإقد صار يه اللفظ مإحقيقة في الاعم# من المعنى الاول 
والزائد والناقص جو ثانا يي . 

وعلى هلا الاحتمال يكون الفرف بين الخاءس والرابع عدم احتياج الجامع 
الراببع الى كثرة الاستعمال بخلاف هذاء ولذا قال المصنف هناك «من دون حاة 
الى الكثرة» وقال هنا «بالاست ال كثيرأ» . 


وو جني هلما الجاع نظار اذ فيه 1# : 


م ١‏ الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


فلايكون هناك ماياحظ الزائد والناقص بالقياس عليه كى يوضع اللفظ 


لماهو الاعم فتدبر جمدآ 1 


أولا : عدم صحة المقيس عليه , لان الظاهر عدم وضع اللفظ للاعسم من 
الزائد والناقص لاابتداءاً ولا ثانياً لكثرة الاستءمال» وانما يتسامح الءرف كما 
هو ديدنهم ‏ فى الاطلاق فيماء!مالمراد؛ وكان ممالايعتنى بشأن الموزونواامكيل 
وأمثالهماء وأما فيمااميعرف المراد اوعرفت الدقة فلايتسامدون بديهة كما نرى 
في وزن ااتبر والآدوية السامة ونحوهما . 

وثانيا هه ان الصحيح 4ه في العبادات غيرالصحيح فى الاوزان فلايقاس 
أحده.) بالاخر . 

بيان ذلك : ان لامقادير والاوزان فرداً صحيحاً ياحظ ابتداءاً فيوضع له 
اللفظ أو للاعم منه ومنغيره »ا كماعرفت ذل كج في الوجه دا لرابع 9# السابق ‏ 
وهذا يخلاف العبادات فانه ليس هناك فرد واحد صحيح يكون هو الملحوظ 
ابتداءاً اذ + يختلف * الصديح هإ زيادة ونقيصةفلايكونهناك *# في باب 
العبادات هه ماياحظ اازائد والناقص بالقياس عليهكي يد يكونكالفرد الصحيح 
من المقادير فياحظ أو لا ثم ع يوضع اللفظ لما هو الاعم # ابتداءاً أو ثانياً 
+« فتدبر جيداً يه حتى لانتوهم عدم الفرق بين هذا الجامع والجامع الرابع 
على الاحتمال الثاني وهو قوله :« أو انه وان خص » الخ كما توهمه بعض 
الاعلام . 


وضع ألفاى العبادات ا" ١‏ 


ومنها : ان الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له فى ألفاظ 

العبادات عامين » واحتمالكون الموضوع له خاصاً بعيد جداً : 

لاستاز امه كون استعمالها فى الجامع فى مثل الصلاة تنهىعن الفحشاء 
والصلاة معراج المؤمن » وعمودالدين » والصوم جنة من النارمجازاً 


وضع ألفاظ العبادات ) 


لإومنها أي من الامور التي نذكرها قبل الخوض فى البحث فى بيان 
كيفيسة وضع ألفاظ العبادات فنقول: حيث بيّذا عدم الاشتراك اللفظي في ألفاظ 
ااعبادات فلابد من أن يكون الوضع عاماً والموضوع له اما عام أو خاص الا 
بإان الظاهر» عند التأمل 9 أن يكونالوضع والموضوع لهف يألفاظ العبادات 
عامين ‏ بمعنى انه لوحظ كلي الصلاة ووضع لفظ الصلاة لذلك الكلي 
واحتمالكون *# الوضع عامأ و +9 الموضوع له خاصاً بعيد عن ظاهر 
الاستعما لات ه9 جدأً » وذلك ب لاستلزامه أي استلزام 8 كون ال.وضوع له 
خخاصاً أن يكو ن بإاستعمالها »أي ألفاظ العبادات في الجامع ) الكلي في مثل 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر« والصلاة معراج المؤمن و ## الصلاة 
إعمود الدين وئ* نحوها و كذا مثل +9 الصوم جنة من النار#ه والصوم لي , 
و نحوهما كلها ج9 مجازاً بان الم لاز مة: انه (وكان الموضوع لهخاصاً كا ناستعمالها 
فى العام سبباً لتجر ددا المعنى عن الخصوصية» بخلاف مااذاكاناموضو عله عاماًء 
فانه يكون هذا الاستعمال حةرقة قطعاً . 

ان قلت: لكن يلزم أنيكون استعمالها حينئذ في الافراد مجازاً. قات: ليس 
كذلك لانه من قبيل اطلاق الكلي على الفرد . 


257 الرصول الى كفاية الاصول :جا 


أومنع استعمالها فيه فى مثلها ؛ وكل منهما بعيد الىالغاية كمالا يخفى 
على أولى النهاية . 


ومنها : ان ثمرة النزاع 


فتحصل ان الموضوع له لوكان نخاصاً لزم المجاز إواستعمل في العام + أو 
منع استعمالها: أي ألفاظ العبادات +9 فيه ب أي فسي الجامع في مثلها د أي 
في مثل هذه الامثلة المتقدمة ؛ بأن يقال : استعمات الصلاة في هذه الروايات في 
الافراد لا في الجامع بإ و كل منهما #ة من المجازية والمنع 94 بعد الى الغاية # 
أما بعد المجازية فلمعلومية عدم لحاظ العلاقة حين الاس:همال كذ لك » وأما بعد 
كون الاستعمال في الخصوصيات لاالجاه.ع » فلبداهةكون السابق الى الذهنفي 
مثل هذا التر كيب كلي الصلاة وطبيعتها لاأفرادها »فهو مساوق لنحو الناره.حرقة 


والسةمونيا مسهل الصفراء »وان شت قلت : ان ثبوت المعراجية مثلا انما هي 
لاجل الصلائية ؛ لا لاجل انكل فرد صلاة خاصة 94 كما لايخفى على أولسى 
النهاية #. 


د تنبيه » قد اشتهر في ألسنة الطلا بكون افظ النهاية غلطاً حتى أبدل في 
بعض النسخ بكلمة « النهى » . ولكن لايخفى ان النهاية لغة بمعنى غاية الشيء 
وآخره فيكون معنى العبارة أصحاب اخر النظر والدةة » وهذا مجاز شائع مثل 


أرناء إلاآخرة . 
«ثمرة التزاع» 


ع ومنها ب أي من الامور المذكورة قبل بيان الدايل فيثمرة هذاالاختلاف»؛ 
فد زهب جماعة الى ان ُمرة كه هذا عر النزا م كد إنلهر فيا لو شك في جزئية 


وضع ألفاظ العبادات ١‏ 


اجمال الخطاب على قول الصحيحى »؛ وعدم جواز الرجوع الى 
اطلاقه فىر فع مااذا شك فى جزئية شىء للمأهور به وشرطيته أصلا 
لاحةمالدخوله فى المسمى كما لايخفى » وجواز الرجوع اليه فى 
ذلك على قول الاعمى فى غير ما ا<تمل دخو له فيه مما شك فى 


شيم أو شرطينه فيما اوكان هناك اطلاق » فانه يلزم يإاجمال الخطاب علىقول 
الصحبحي # اذ الدأمور به هو مفهوم الصحيح وهو معنى واضح » ظو لم يأت 
بالجزء المشكوك لم يحرز الخروج عن عهدة التكليف » وحينئذ فالعقل يستقل 
بلزوم اتيانه . 

بوي الحاصل: يكون مرجع الصحيحي الاشتغال ل للإعدم جوازالرجوع 
الى اطلاقه أي اطلاق الخطاب بلإفي رفع مااذا شك فى جزئية شيء للمأمور 
به وشرطيته أصلا لا<تمال دخوله أي دخول ذلك المشكوك #إفى المسمى ي”* 
بافظ الصلاة ملا هل كما لايخفى 8# . 

ولامجاللان يقال : لاوجه لاجمال الخطاب بعد ورود الروايات البيائية فملا 
وقولا . لانا نقول : اذا فرض الشك فىكون الخالية عن ذلك الجزء ناهية عن 
الفحشاء , فلا جرم يشك فى صدق الاسم » ومع الشك فى اصل التسمية كيف 
«تمسك بالاطلاق في دفع المشكوك . اللهم الا أن يحرز من الاخبار البيانية كون 
ذلك المقد ر فيها ناهياً عن الفحشاء فتأمل . 

فتبين عسدم جواز رجوع الصحيحي الى الاطلاق فى الجزء المشكوك 
9# وجواز الرجوع اليه في ذلك على قول الاعمى #داذ المسمى محرزعنده ؛وانما 
المشكوك هو التكليف اازائد ومجراه البراءة » ولكن لايخفى ان رجوع الاعمى 
الى الأطلاق وفي غير مااحدمل دخوله فيه أي في المسمى #9إمما شك فدي 


١٠ج: الورصول الى كفاية الاصول‎ ١*٠ 


جزئيته أو شر طيته . 

نعم لابد فى الرجو ع اليه فيما ذكر م نكونه وارداً موردالبيان 
كمالابك منه فىالرجوع الى سائر المطلقات » وبدونه لامرجعأيضاً 
الا البسراءة أو الاشتغال على الخلاف فى مسأ لة دوران الامر بين 
الاقل والاكثر الارتياطيين . 


جزئيته أو شرطيته ‏ اذ لايكون المسمى محرزاً حينئذ » ومع الشك في أصل 
التسمية لايتمسك بالاطلاق كما تقدم . 

نعم #دتمسك الاعمى بالاطلاق فى نفي المشكوك لايمكن مع الشك في 
انعقاد الاطلاق بل جلابد في الرجوع اليه أي الى الاطلاق مإفيماذكر * أي 
في نفي المشكوك لمن كو نه #داي المطلى للإوارداً «ورد البيان)ة بأن تكون 
مقدمات الحكمة تاءة ب كما لابد منه اى لابد من الورود مورد اابيان في »* 
جواز جالرجوع الى سائر المطلةات#في أبوابالعبادات والمعاملات» و ب 
أما +9 بدونه د بأن لايكون المطلق واردأ مورد البيان ف ع9 لامرجع* للاعمى 
أيضاً ‏ كالصحيحي في الجزء والشرط المشكو كين جا الاالبراءة أوالاشتغال# 
وببتنى هذا للإعلى الخلاف» الاتي في اصل البراءة جلإفي مسألة دوران الامر 
بين الاقل والاكثر الارتباطيين ا فمن قال فى تلك المسألة بالبراءة قال هنا 
بالبراءة » ومن قال هناك بالاشتغال قال هنا به » اذ هذه المسألة من صغريات تلك 
المسألة كمالايخفى . 

ثم لابأس بالاشارة الى مسألة الاقل والاكثر توضيحاً لامقام فنقول : الشك 
قد يكون في أصل التكايف » كما لوشك فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ؛ 


وهذا مجرى البراءة؛ وقد يكون فى المكلف به مع العام بأصل التكايف». وهو 


وضع ألفاءل العبادات ١4١‏ 


على قسمين : 
« الاول » أن يكون المكلف به مردداً بين المتباينين » كما لوشك في ان 
المكلف به يوم الجمعة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة » وهذا مجرى الاشتغال ‏ 
فيجب الاتيان بكليهما . 
« الثاني » انيكون المكلف به مرددا بين الاقل والاكثر وهو الذي يندرج 
أفله تحت أكثره, وهذا أيضاً على ضربوين : 
الاول: الاقل والاكثر غير الارتباطي: وهو مايمكن التفكيك بين أجزائه في 
الامتئال. كمالوشك في انالدين الذي عليه هل هو مائة أوخمسون؛ وهذا مجرى 
البراءة» فيعطى المتيقن ويجرى البراءة عن الخمسين المشكوك . 
الثاني: الاقل والاكثر الارتباطي» وهو مالايمكن التفكيك بين أجزائه في 
الامتئال» كمالوشك فى انأجزاء الصلاة ءعشرة أوتسعة. وفي هذه المسألة خلاف؛ 
فبعض يقول بالاشتغال فيوجب الاتيان بالجزء العاشر أيضاً حتى بتيقن براءة 
الذمة » وبعض يول بالبراءة فيأتي بالاجزاء التسعة المتيقنة ويجري البراءة عن 
الجزء العاشر المشكوك . 
اذا عرفت هذا فاعلم ان مانحن فيه من هذا القبيل . ولايذهب عليك ان 
الابتنا على مسألة الاقل والاكثر الارتباطي انمايكون اذا كانت العبادة ارتباطية 
كالصلاة» فانها لوكانت غيرارتباطية لمتكن كذلك . 
وحاصل الثمرة ان الصحيحي لايجوز له التمسك بالاطلاق علسى تقدير 
وجوده »2 ويلزمه الرجوع الى الاشتغال » والاعمى يجوز له التمسك به فيما لا 
يحتمل دخله فى التسمية؛ واما فيمااحتمل ذلك فمرجعه الاشتغال أيضاً . 


١٠ج: الورصول الى كفاية الاصول‎ ١47 
وقد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة أو الاشتغال فى‎ 

موارد اجمال الخطاب أو اهماله على القو لين » فلاوجه لجع الثمرة 

هو الرجوع الى البراءة على الاعم والاشتغال عا ىالصحيح » واذا 


وهذا كله على تقدير تمامية مقدمات الاطلاق » والا فالمرجع البراءة أو 
الاشتغال عند الجميع كماتقدم : 

#إوقد انقدح بذلك#ة الذي ذكرناه من أن شرط الرجوع الى الاطلاق 
عند الاعمى :مامي.ة مقدمات ااحكمة جان الرجوع الى البراءة أو الاشتغال فى 
موارد اجمال الخطاب )و بأنكان المتكلم فى مقام اثبات الحكم للطبيعة في الجملة 
مع كو ذه عالمأ بكيفية تحدّمّه ونفس الموضو عالا انه لميبينهما لاجل مصلحة كما 
في قول الطبيب لابد لهذا المرض من شرب المسهل +9 أو اعماله دوهو اثبات 
الحكم الطبيمة مندون علمه بالكيفيتي نكمافي فول غير الطبيب لابد لهذا المرض 
من شرب الدواء .كذا قل في الفرق بين الاهمال والاجمال؛ لكنها أعم من ذلك 
كمالايخفى . 

والحاصل : ان الرجسوع الى الاصليسن في مورد عدم تمامية الاطلاق لا 
يختص بالاعمى فقط » بلهو ثابت + على القوليسن 4 الصحديحي والاعمى , 
وهذا خبر قوله « اناارجوع » #ؤفلاوجه لجمل الثمرة هوالرجو ع الى البراءة #* 
مطلقياً «3 على الاعم والاشتغال على الصحيح ا حيث ان المسمى والموضوع 
له وانكان مبيذاً على الاعم ومجملا على الصحديحء الا انه بعد عدم الاطلاق في 
المأمور به م عكو نه م ركبأ » يكون متعلق الامر مجملا مردداً بين الاقل والاكثر 
حتى على الاعم . 

م ولذاة الذي ذكرناه من أن الشك فى مصداق الصحيح مرجعه الاصل 


وضع ألفاظط السادات "3 ١1‏ 


ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح » وربما قيل 
بظهور الثمرة فىالنذر أيضاً . 

قلت : وان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم فى 
البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته »لاخلاله بمالا 
يعتبر فى الاسم على الاعم وعدم البرء على الصحيح ؛ 


ذهب المشهور#ةمن العلماء الذين مبناهم فى الاقل والاكثر الارتباطي اجراء 
البراءة الى البراءة 6 فيمانحن فيه عند ااشك #إمع ذهابهم الى الصحيح »* 
فسقطت المرة #وربما قيل بظهور الثمرة بين الصحيحي والاعمى في النذر 
أيضاً و كمال نذر اعطاء درهم بمن يأتي بمسمى الصلاة فانهديحصل للبره باعطاء 
الدرهم امنيرى مصلياً على الاعم , بخلافه على الصديح لعدم احراز صدق 
الصلاة مع الشك في الصحة . 

#وفلت: وانكان تظهر 6 الثمرة على ماقالوا #فيمالو نذر شخص 4« لمن 
صلى اعطاء درهم ) مفمول نذر يإفي البرء)ه متعلق بتظهرء فائه يبرا ذمة الثاور 
على الاعم جإفيما ا وأعطاه لمن صلى 4 أي أندى بصورة الصلاة جولو عام ”* 
الناذر 94 بفساد صلاته ولكن بشرط أنيكون الفساد لالاخلاله بمالابعتبر في )د 
صدق يإ الاسم اذ لوأخل بصدق الاسم لمتكن صلاة حتى بإعلى الاعم وعدم 
البرء لوأعطاه لذلك الشخص بإعلى الص<يح * . 

اعام انااشك في الحكم الشرعي قديكون ناشئاً من فقدان النص أواجماله 
أوتعارض النصين » وقديكون ناشئاً عن اشتباه الموضوع الخارجيء والقسم 
الاول هواامسمى بالشبهة الحكمية. كوجون صلاة الجمعة؛ ولايكون الحكمفيه 
الاكابأء والقسم الثاني هو المسمى بالشبهة الموضوعية؛ كوجوب وطي احدى 


١4 4‏ الوصول الى كفاية الاصول ١2:‏ 


الا انه ليس بثمرة لمثل هذهالمسألة» لما عرفت من ان ثمرة المسأاة 
الاصولية هى أن يكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الاحكام 
الفرعية فافهم ‏ 


الزوجتين فيمورد الحلف, ولايكون الحكم في هذا القسم الاجزئيآ والمسألة 
الاصولية -كماعر فوها ‏ هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الكلي» بخلاف 
المسألة الفةهية فان المستنتج منها يكون حكماً جزئياً . 

اذا عرفت هذا قلنا: ان ماذكروه منظهور ثمرة اانزاع فيهسألة النذر وان 
كان صحيحاً فى نفسه بالا أنه ايس بثمرة لمثل هذه المسألة »د التي هي من 
المسائل الاصواية؛ وذلك 9 لماعرفت4؛ في أول الكداب وماشرحناه هناك من 
أن ثمرة المسأاة الاصولية أي فائدة البحث الاصو لي هإهي أنيكون نتيجتها * 
الحاصاة منها +9 واقعة في طريق استنباط الاحكام 6 الكلية +9 الفرعية ‏ لا نفس 
المسأاة الفةقهية» ومسألة النذر من هذا القبيل » اذ الحكم المشكوك ‏ أعني البرء 
وعدمه باعطاء الدرهم للمصلي فاسداً ‏ حكم جزئي فقهي فالمسألة المنتجة له 
مسألة فقهي.ة لامسألة أصواءة . 

وتوضيحه: ان الشك في اأوفاء من باباشتباه الامورالخارجية»؛ نعم وجوب 
الوفاء بالنذر مطلقاً من الاحكام الكاية» فمايتوةف عليه استنباط هذا الحكم الكلي 
يكون من المسائل الاصواءة؛ وبهذا البيان سقطت الثمرة الثانية أيضاً بإفافهم * 
حتى لاتشتبسه عليك وتقول : ان النذر تابع لقصد الناذر» فلامجال لتفريعه على 
الصحيح والاعم أصلا . 

قال العلامة الرشتي وقده» : فالتحقيق ان الثمرة هو اجمال الخطاب قطعاً 
على القول بالصديح؛ وعدم جواز الرجوع الى الاطلاق عند الشك في الجزئية 


فى الصحيح والاعم 6 ١‏ 


وكيف كان فقّد استدل للصحيحى بوجوه : 

أحدها : التبادر ودعوى ان المنسبق الى الاذهان منها هو 
الصحيح ولا منافاة بيندعوىذاك وبين كون الالفاظ علىهذا القول 
مجملات 2 


والشرطية؛ لاحتمال دول المشكوك فى المسمى؛ أواعتباره معه وامكانالرجوع 

الىاطلاق ااخطاب عند الاعمى» اذا لميكونا مماينتفي المسمى بانتفائهما وانما 
قلنا وبامكان الرجوع» فانسه اذا لم نحرز كون الاطلاق فى مةام البيان» وبالجملة 
اذا لمتتم مقدمات الحكمة فلايكون اطلاق محكمء فلابد حينئذ من الاصلء اما 
البراءة أوالاشتغال » انتهى . 

و كيفكان »د الامر سواء صحت الثمرة أملاء فلنرجع الى أصل الكلام 
بإفقد استدل للصحيحي بوجوه#ة أربعة : 

أحدها : التبادر ودعوى ان المنسبق الى الاذهان منها 6 أي من الفاظ 
العيادات عند الاطلاق 3# هو * المعنسى 2 الصحيح 47 فقط والتيادر آية 
الحقيقة . 

ان قلت : المتيقن هو حصوله في لساننا » وهو غيرمفيد لاثباته في زمان 
الشارع . 

قلت: اصالة عدم النقلكافية لاثبات الحقيقة فى زمان الشارع أيضاً . 

ان قلت : ان دءعوئ تبادر الصحيح ينافي ماتقد”م في بيان الثمرة من أن 
الفاظ العبادات على الفول الصحيحي مجملات +إو #لايستفاد منها شي وأصلاء 

قلت: هو لا منافاة بين دعوى ذلك 4# التبادر لو بين كون الالفاظ على هذا 
القو ل # الصحيحي ب مجملات 4 1 


١ج: الرصول الى كفاية الاصول‎ ١ 


فان المنافاة انماتكون فيما اذا لم يكن معانيها على هذا اأوجه مبينة 
بوجه » وقد عرفت كو نها مبرئة بغمر وجه . 

ثانيها : صحة السلب عن الفاسد يسيب الاخلال ببعض أجزائه 
أو شرائطه بالمداقة وان صح الاطلاق عليه بالعناية . 


وجه عدم المنافات انه ليس المراد بالتبادر تبادر المعنى التفصيلي حتى 
ينافي كون المعنى مجملاء بلالمراد تبادر المعنى الاجمالي المشار اليه منطريق 
الخواص والاثار» فانه يتبادر من الصلاة ماهو معراج المؤمن» وخير موضوع ء 
وانكان غيرمبيّن من جهة الاجزاء والشرائط . 

والى هذا أشار المصسنف بقوله : ها فان المنافاة انما تكون فيمااذا لميكن 
معانيها يه أي معاني ألفاظ العبادات لإعلى هذا الوجه) الصحيحي #إمبينة 
بوجه» أصلا ء اذ لوامتكن مبيّنة حتى بوجه الاجمال لميعقل التبادر. +و # 
لكن +لو قد عرفت كو #4 اىكون المعاني مبينة ها اجمالا بالخواص والاثار 
بغير وجه د واحدءاذ قد عرفت وجوهاً عديدة من الاثاركلها تشير الىالمعنى 
الصحيح . 

فتحصل انالاجمال بحسب الاجزاء والشرائط لاينافي كو نها مبينة من طرق 
آثار متعددة واوازمكثيرة . ظ 

ل ثانبها : صحة السلب » أي سلب اسم العبادة ساباً شايعاً ملعن الفاسد 
بسبب الاخلال ببعض أجزائه أو شرائطه ‏ فانه يصح السلب © بالمداقة *# 
بحسب الواقع قطعأ وان صحالاطلاقة أياطلاق اسم العبادة #وعليه# على 
الفؤاسد 9 بالعذاية 6 مجازأ وتسامحاً بعلاقة المشابهة. هذا كله فى لساننا ويتمفي 
لسان الشارع يَيْقِقِمْ باصالة عدم النقل . 


فى المصيح والاعم 7 ١‏ 


ثالثها : الاخبار الظاهرة فى اثبات بعض الخواص والاثار 
للمسميات مثلالصلاة عمودالدين'" أو معراج الدؤمن'" والصوم 
جنة من النار'" الى غير ذلك » أو نفى ماهيتها 


ولايخفى ان صحة الساب في اثبات الصحيحء اذهو مما لاعلا فيه بين 
الصحديحي والاعمى على كلحالء؛ فلانحتاج الى اثبات عدمصحةالساب بالنسبة 
الى الصحيح . 

9 ثالثها: يد الاخباروهي طائفتان : 

الاولى: «الاخبار الظاهرة في اثبات بعضض الخواص والاثارلامس.يات © 
أي لماسمي باسم العبادة وذلك + مثل الصلاة عمود الدين أو »هالصلاة 9 معراج 
المؤمن والصوم جنة من النارد والصومليء وأنا أجزي به( الى غيرذلك » 
من الاخبار التي هي من هذا القبيل . 

وتقريب الاستدلال: ان التي هي عمود الدين» ومعراج المؤمن» وجنة هي 
خصوص الصحيح قطءاً لا الفاسد, فلوكانت هذه الالفاظ موضوعة للاعمء ازم 
التصرف فيها في هذه الاخبار, بارادة الخاص من الءام فيكون المراد الصلاة 
الصحيحة عمودء أومعراج ؛ والصوم الصحيح جنة » وهذا التصرف خلاف 
الاصل؛ فتعين القول بأنها موضوعة الصحيح؛ حتى لايلزم هذا ااتصرف . 

الطائفة الثانية : الاخبار الظاهرة في نفي حةبقة العبادة #أو نفى ماهيتها 


. المحاسن البرقى ص44‎ )١( 
. لم اعثر على م«صدره‎ 6 
. الكانى حوص؟5‎ )*( 


( رواهء العامة والخاصة ورواه أ<مد 1لجصه9و١ا.‏ 


بر 4 ١‏ الرصول ال ىكفاية الاصول :ج٠١‏ 
وطبائعها مثل لاصلاة الا بفاتحة الكتاب'! ونحوه» مما كان ظاهراً 
فى نفى الحقيقة بمجرد فقد مايعتبر فى الصحة شطراً أو شرطاً . 
وارادة خصوص الصحيح مدن الطائفة الاولى » ونفى الصحة مسن 
الثانية » لشيوع استعمال ه.ذا التركيب فى نفى 


وطبائعها د بمجرد نقصان جزء أوشرط ٠‏ مثل لاصلاة الا بفاتحة الكتاب »د في 
الجزءء ولاصلاة الا بطهور”')في الشرط 4 وذ<وه مماكان ظاهراً في نفي ال<قيقة 
بمجرد فمّد مايعتبر في الصحة يوسو اءكان المفقود +9 شطرأ كالمثال الاول+9أو 
شرطاأً #كالمثال الثاني . 
وتقريب الاستدلالكماتقدم : فان الصلاة لوكانت اسماً للاعم من الصحيح 
والفاسد لم يصح سلبها عن الفاسد أذوّد جزء أوشرط . ش 
ان قلت: لعل هذه الاجزاء دخيلة فى الاسم . 
قلت: فعلى هذا يلزم القول بالصحيح؛ اذالاسم العرفي مع عدم هذا الجزء 
باق قطعاً . 
عر وان قلت: +9 ارادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى ونفي الصحة 
من د ا لطائفة + الثانية جد لامانع منه» وذلك بأنيراد الصلاة الصحيحة عمود الدين 
ولاصلاة: صحيحة الا بفائحة الكتاب» ومن الواضح عدم!لمنافاة بين عدمالصحة 
وصدق الاسم . 
ثم ان ارادة هذا المعنى لابدع فيه 6ه اشيو ع ##استعمال التركيب الاول في 
الكام ل كسايقال: «العالم زيد» وكثرة+ استعمال هذا التر كيب »#ه الثاني +9 في نفي 
)١(‏ صحيح مام ج١‏ كتاب الصلرة ‏ عوالى اللثالىيجخ؟صض١غ‏ . 
(؛) ومائل الشيعة جخاص ١٠١١‏ ح١1.‏ 


في الصحيح والاعم ١56‏ 
مثل الصححة أوالكمال ؛ خلاف الظاهر » لايصار اليه مع عدم نصب 
قرينة عليه » بل واستعمال هذاالتر كيب فى نفى الصفة ممكن المنع 
حتى فى مثل لاصلاة لجار المسجد الا ف ىالمسجد'" ؛ مما يعلم ان 
المراد نفىالكمال » بدعوى استعماله فى نفى الحقيقة فى مثله أيضاً 


بنحو من العناية لاعاى | أحقيقة 


مثل الصحة أو الكمال # كمايقال الجبان ايس برجل ٠‏ 

قلت: ارادة خصوص الص<يح في الاول ونفي الصحة في الثاني + لاف 
الظاهرية المنسبق من اللفظ <ين الاطلاق و #لايصار اليه لانه مجاز مع 
عدم نصب قربنة عليه ؛ والشهرة والشيوع لميبلغا حدأ يصلحان للقرينية . 

9 بلو # يمكن أن يقال : انه استعمال4 مثل هذا التركيب»ة دائماً في 
نفي الحقيقة» واستعماله في نفي الصفة##سواء كانت صفة الصحة أوالكمال 
و ممكن المنع حتى فى مثل لاصلاة لجار المسجد الا في المسجد ممايعام #من 
الخار جه« ان المراد كمنه + نفي الكمال )و ذلك بل بدعوى استعماله أي استعمال 
هذا الت ركيب هفى نفي الحقيقة فى مثله أي في مثل ماكان المراد نفي الكمال 
أيضاً أي كمايستعمل هذا الت ركيب فى نفيالحقيقة فيماكان المراد نفي المهية 
والذات» لكن فرق بين مانفى الحقيقة حقيقة نحو لاصلاة الابطهورء وبوينمانفى 
الحقيقة ادعاءاً نحو لاصلاة لجارالمسجد الا في المسجد؛ فان هذا 9 بنحو من 
العناية در المجاز جه لاعلى الحقيقة 44 . 
والحاصل: انكلا المثالين نفي للحقيقة لكن الاول حقيقي والثاني ادعائي 


)١(‏ وسائل الشيعة ح ص47 قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : لاصلوة لجار 


المسجد الا فى مس حلءة . 


١ الوصول الى كفاية الاصرل‎ ١6٠ 
. والا لما دل على المبالغة فافهم‎ 


رابعها : دعوى القطع بسأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع 
الالفاظ للمر كبات التامة كما هوقضءة الحكمة الداعية اليه؛ 


لوالا يكن المراد في مثل لاصلاة لجار المسجد نفي الحقيقة +9 امادل على 
المبالغة ب فانه لوقال لا صلا كاملة فاتت المبالغة فى تشبيه غير الكاملة بعدم أصل 
الطبيعة كمالا يخفى بإ فافهم اشارة الى ان الاستدلال بالطائفة الأولى من الاخبار 
نحو الصلاة عمود الدين غمرتام . 

وزذلك أماتقدم من انه لولم يعرف المرادكازت اصالةالحديقة حدجة على المراد 
اما فيماءرف المراد ولميعلم انه <مّيةة أومجاز لميمكن التمسك باصالة الحقيقة 
لاثبات كونه <قيقة لامجازا . 

وقد علق المصنف على قرله دفافهم» مالفظه: اشارة الى أن الاخبار المثينة 
للاثار وانكانت ظاهرة في ذلك (مكان اصالة الحقيقة.) ولازم ذلك كو نالموضوع 
له الاسماء هوالصحيح, ضرورة اختصاص تاكالاثار بهء الا انه لايثب تبأصالتها 
كمالايخفى» لاجرائها العقلاء فى اثبات المراد » لا في انه على نحو الحقيقة لا 
المجاز فتأمل جيدأًء انتهى . 

ل رابعها: دعوى القطع بأن طر بقة الراضعين وديدنهم وضع الالفاظ #أي 
ألفاظ المركبات4 لامر كبات التامة # للاجزام والشروط هو كماهو #أي اوضع 
للتام + قضية الحكمةالداعية الى الوضع؛ فانالحكمة الداعية ايده وهي 
التفهيم 52 إ#نضي الوضعلاتام . 

بان ذلك: ان العقلاء ي ركبون السركبات لمايترتب عليها من الثمرات» ثم 


والحاجة وان دعت أحياناً الى استعمالها فى الناقص أيضاً الا أنه 
لايقتضى أن يكون بنحو الحقيقة » بل واو كان مسامحة تنزيلا للفاقد 
منزلة الواجد» والظاهر ان الشارع غير متخطى ع 
ولايخفى انهذهالدعوى وا نكانتغير بعيدةالاانها قابلة للمنع فتأمل. 
وااطب والصناعة وغيرها يذ كرون تمامالاجزاء فى معنى اللفظ الموضوع للدر كب 

الا أنه أي الاستعمال فى الناقص لحاجة #لايقتضى أنيكو نه هذا الاستعمال 
بنحو الحقيقة 4 حتى يكون اللفظ مشت ركا معزوياً أو لفظيا » فان الاستعمال 
في الناقص يصح © بل يحسن ©9ولو»ة لميكن على ذحو الحقيقة بل هو كان 
مسامجة 4 ومجازأ # تنزيلا للغاقد ‏ لبعض الاجزاء 4 منزلة ااواجد »*# 
لمشابهة فى الصورة أو الخاصيّة 6 والظاهر ان الشارع » في أوضاعه غير 


نْ هله الطريقة 


متخطى عدرن هله الطريقة # العرفيّة » فينتسج كون ألفاظ العبادات «وضوعة 
الصديح . 

4 ولايخفى انهذه الدعوى / أيدعو ى ديدنالواضعينذالك واتباع الشارع 
لهم جؤوان كانت غير بعيدة كد في نفسها جل الا انها قاباءة لامنم 6ه اذكون ديدن 
الواضعين وضع اللفظ بازاه تام الاجزاء والشرائئط ممنوع أولا . مثلا المفرح 
اليافرتي الذي له أجزاء متعددة يشترط في تأثيرء ان يستعمل في الصيف ء فهذا 
الذرط خارج عن الوضع قطعاً »وكون الشارع مثلهم ممنوع ثانا » اذ هسن 
العبادات ما هو اسم حتى للفاقد كالحج وغيرهكما لايخفى 94 فتأمل بد لعله اشارة 
الى ما تقدم من أنالفاظ العبادات ليست من قبيل الفاظ المركبات , لعدم وضع 
لفظ العبادة (لمركب لانه لاجامع لهده المركبات المذتلفة ل هو موضوع 


6 الرصول الىكفاية الاصول ؛ ١‏ 


منها: تيادر الاعم وفيه ازدقد عرفت الاشكال فى تصو ير الجامع 
الذى لابد منه » فكيف يصح معه دعوى التيادر . 
ومنها : عدم صحة الساب عن الفاسد» وفيه عم لماعر فت 5 


ومنها : صحة ااتقسيم الى الصحيح والسةيم ؛ 


لمفهوم واحد عرض له مراتب مختلفة فقياسه على المركبات في غير محله . 

هذا تمام الكلام في أدلة الصحدرحي #إوقد استدل للاعمى أيضاً بوجوه)ة 
خمسة : 

عومنها : تبادر الاعم # من افظ العبادة +إوفيه انه قد عرفت الاشكال فسي 
تصوير الجامع ؟ نع الصحيح والفؤاسد الذي لآل منهج على كل حال » 
واذا لم يكن هناك جامع فاي شيء يتبادر من اللفظ؛ وحينئد ذكيف يصح معه د 
أي مع عدم الجامع + دعوى التبادر كما لايخفى . 

مإومنها: عدم صحة الاب ##أي لايصح سلب لفظ العبادة يعن الفاسد# 
الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط بإوفيه منعاما عرفت في الجواب عن التبادر 
من الاشكال في أصل الجامع » فأي معنى يشمل الصح<يح والفاسد حتى لايصح 
سلب اللفظ عن ذلك المعنى . 

وقد يجاب عن هذين الوجهين بأنهما على تقدير التسايم انما يفيدان كون 
الافظ -قيقة في الاعم في أساننالا اسانالشارع. وفيه انه لوتم كونه حقيقة في الاعم 
حينئذ ؛ ثبت في لسان الشارع أيضاً باصالة عدم النقل . 

#ومنها: صحة التقسيم 44 أي تقسيم لفظ العبادة الى التسحديح والسقيم # 
فيقال الصلاج اما فاسدة واما صحيحة » والتقسيم علامة كون اللفظ حقيقة فيهما اذ 


فى الصحيح والاعم 67 ١‏ 
وفيه انه انما يشهد علىانها للاعم لولم تكن هناك دلالة على كونها 
موضوعة للصحيح ( وقد عر فتها 6 فلابد أن يكون التقسيم بملاحظة 

ومنها : استففال الصلاة وغيرها ف غير وا<لل >ن الاخيار فى 
الفاسدةءكقو له عايهالصلاة والسلام:بنى الاسلام على لخمس الصلاة 


التقسيم معناه جعل الشيء ق-مأ قسمأ , ولا يصح جعل الشيء نفسه وغيره » مثلا 

يصح تقسيم الاسم الى المعرب والمبني »ولا يصح تقسيمه الى الفعل والاسم . 
وان شئت قلت : أن التقسيم يدل على وجود قدر مشترك يكون هو المقسم . 

#إوفيه انه أي أن التقسيم انما يشهد على انها أي اافاظ العبادات 
موضوعة هإالاعم لو لم تكن هناك دلالة من الخارج #إعلى كونها موضوع.ة 
لاصحيح 4 فقط بلإوقد عرفتها أي الدلالة الخارجية وهي الوجوه الاربعةالني 
استدل بها لاصحيحي » وقد عرفت أيضاً الاشكال في أصل الجامع بين الصحديح 
والفاسد , فلا جامع حتى يصح تقسيمه جإفلابد حينئذ من #إأن يكون 
التقسيم ة الى اأصديح واافاسد هؤبملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ‏ أعم من أن 
يكون الاستعمال حقيقة أو مجازأ جولو بالعناية ة والحاصل :ان القدر المشترك 
المسى:٠مل‏ فيه لفظ الصلاة حين التقسيم معنى مجازي على نحو عموم المجاز ؛ 
والاستعسال أعم من الحقيقة . 

# ومنها : استعمال الصلاة وغير:! ‏ من سائر العبادات في غير واحدمن 
الاخبار 6 الواردة عن الائمة الاطهار عليهم السلام في د الاعم من الصحبح و 
جه اااسدة د : 


وذلك # كقوله عليه الصلاة والسلام : بنى الاسلام عاسى الخدس الصلاة 


١ 4‏ الرصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشىءكما نودى 
بالولاية فأخذالناس بالاربع وتركوا هذه » فلو أن أحداً صام نهاره 
وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولاصلاة'! » فان الاخذ 
بالار بع لايكونبناءاً على بطلان عباداتتاركى الولاية الا اذاكانت 
أسامى للاعم : 
والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشيءكما نودى بالولاية فأخذ 

الناس بالاربع وتركوا هذهء فلو أن أحدأ صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية 
لميقبل له صوم ولا صلاة؛ وجه الاستدلال بهذه الرواية من وجوه : 

«الاول» قوله !لبلا : فأخذ الناس بالاربع المراد به الصلاة والزكاة والحج 
والصوم جإفان الاخذ كه أي أخدذ العامة +9 بالاربع لايكون معقولا لو كانت 
الالفاظ موضوعة للصديح. لان الايمان شرط فيصحة ااعبادة نصاً وفتوىخلافاً 
لقول نادر . 

والحاصل : انه ع بناءا على بطلان عبادات تازكي الولاية ‏ لايستقيم 
أخذهم بالاربع مالا اذا كانت الفاظ العبادات جإاسامى للاعم 4 اذ لايمكين 
للعامة الاخدذ بالصحيح منها مع تر كهم الولاية . 

«الثاني» قوله للِلٍ : فاو أن أ<ددا صام نهاره فان صوم تارك الولاية لايعقل 
الا على الاعم : 

«الثالث» قوله تا :لم يقبل له صوءو لاصلاة؛ فأن المراد منهما ما كان واجداً 
لجمييع ما كان معدبرأ فيهما غير الايمان » فيكون مستعملا ؤ-ي الفاسد . ويمكن 
الاستدلال بقوله إلتةَ بني الاسلام الت فانه لو كان السراد منها الصحيحة لم يلائم 


(١)آأصول‏ الكنى صن #6 المحامئ للبر فى 586 . 


فى الصحيح والاعم هه ١‏ 
وقوله عليه السلام: دعى الصلاة أياماقرالك”" ضرورة انهاولم 
يكن المراد منها الفاسلة لزم عدم صحدة النهى عنها 4 [عدم فدرة 
الحائض على الصحيحة منها. 
وفيه : ان الاستعمال أعم من الحقيقة مع ان المراد 


قوله فأخذ الناس بالاربع الا على طريق الاستخدام وهو خلاف الظاهر . وتنبيه» 
يمكن قراءة نهاره وليله مرفوعاً ومنصوبا . 

:وقوله لِليلا: دعى الصلاة أيام اقرائك # وه الاستدلال: انه او كانالمراد 
من الصلاة الصلاة الصحيحة , از مكون الامر ارشادياً » أو أن الامر تعلق بغير 
المقدور » وذلك لان الحائض لاتتمكن من الصلاة الصحيحة ؛ فان أمر تحينئذ 
بتر كهاكان منقبيللانطر» فلابدأن يراد بالصلاج الاعم من الفاسدة, فيكو نالمعنى 
دعي الصلاة » وتنطبق حينئل على الفاسدة » ولاجله تون الصورة منهماً عنها . 

+ ضرورة أنه لو لم يكن المراد منهايه أي من الصلاة فسي دعى الصلاة 
+ الفاسدة لزمعدمصحة النهي عنها»ه الاارشادياً وذلك و لعدم قدرة الحائض 6 
تكويناً على الصحيحة منها 4ه كءدمقدرة الجنب منالصلاة الصحيحة تكويناً . 
والحاصل الامر دائر بين أن يكون الامسر ارشادياً » وبين أن يكون متعلقاً بغير 
المقدور , وبين أن يكون افظ الصلاة مستعملا قي الفاسد مجازأ » وبين أن 
يكون لفظ الصلاة اسماً للاعم » والثلائة الاول باطلة فتعين الرابع . 

إوفيه : أن الاستعمال أعم من الحةرتّة )4 فالقدر المسلم استعمال الافظ في 
الروابتين في الاعم؛ لك نكون هذا الاست«مال حقيقة لم يدل عليه دليل . وقد تقدم 
غير مرة ان التمسك بأصالة عدم الرينة :تجري لائبات أصل المراد لالاثبات انه 
علسى نحو ال<تيقة أو المجاز مع انا لانسلم هؤان المراد»ة بهذه الاافاظ 


. ٠١م فردغ الكافى ج١ صه 50 التهديب ج١ ص‎ )١( 


١ 5‏ الوصول الى كفاية الاصول ١‏ 
فى الرواية الآأولى هو خصوص الصحيح بعريئة انها مما بنى عليها 
الاسلام ولاينافى ذلك بطلان عبادة منكرى الولاية» اذ لعل أخذهم 
بها انماكان بحسب اعتقادهم لاحقيقة ( وذلك لايقتضى استعمااها 
فى الفاسد أوالاعم والاستعمال فى قوله : فاو ان أحداً صام نهاره 
الخ كا نكذلك أى بحسب اعتقادهم أو للمشابهة والمشاكلة» 


الواقعة #وفي الرواية الاولى# هو الاعم بل نقول المراد منها #(هو خصوص 
الصحيح يد وذلك بيو بةرينة 4 قوله إل[ : عوانها مما بني عليهاالاس لام # فانالبناء 
على الصحيح بدبهة . 

وو ان قلت : هذا ينافي قوله لات : «فأخذ الناس» وقوله : «لم يقبل له» 
وقوله : «فلو ان أحدأ»كما تقدم . 

قات: + لايناني زاك 4 أي كو نالمراد بالرواية خصوص الصحيح #إبطلان 
عبادج منكسرى الولاية وجه عدم المنافاة اذ لعل أخذهم بها أي بالاربع 
انما كان بحسب اعتةادهم لا في :فس الامر م حقيقة فالمراد هو الصحيح 
لكنه اعتنقادي جو ذلك لايقنضي استعمالها في الفاسد مه مجازاً #*أو الاعم # ء 
ومثله قوله «لم يقبل» الخ . وقوله : دفلو أن احدأه الخ . 

نعم يبقى الاستخدام ولاضير فيه بعد وجود الةرينة وهي قواه لز «بني 
الاسلام» كما تَقْدم . 

و بهذا تبين أن جا الاستعمال في قوله عليه السلام : بإفلو أن أحداً 
صام نهاره الخ كان كذلك أى 6د ان المراد بالصوم الصوم الصحيح , لكن 
3# بحسب اعتقادهم ؛ لا بحسب نفسسن الامر <ةيقة #أو لامشابهة والمشا كلة # 
يعني ان اطلاق الفاظ العبادات على عبادة العامة لامشابهة معالاعمالالصدي<ة. 


فى الصحيح والاعم /اه ١‏ 


وفى الرواية الثانية النهى للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة : 
والا كان الاتيان بالار كان وسائر مايعتبر فى الصلاة بل بما يسمى 
فى العرف داري 0 لايضر الاخلال به بالتسمية عرفاً م<رماً 
على الحائض ذاتاً» وان لم تقصد به القربة» ولا أظن أن يلتزم به 
المستدل بالرواية 


وكامة أو اما عطف على قوله بحسب اعتقادهم لا <قيقة ؛ واما عطف على 
قوله أي بحسب اعتقادهم» والاول أصوب والثاني أقرب . 

وعلى كل تقدير فهذا جواب ثالث عن الرواية, وحاصله ان يكون الاستعمال 
في الفاسد ولكن أطاق اللفظ الموضوع للصحيح عليه باعتبار مشابهة عمل تار كي 
الولاية صورة لعمل الاخذين بهاجؤوفي الرواية الثانية أي مع انالروايةالثانية 
- وهي دعى الصلاة ‏ نقول:ان الصلاة مستع.اة فى الصحديحة و + النهي للارشاد 
الى عدم القدرة على الصلاة فى وفت الديض فمفاد دعى الصلاج عدم تمكن 
الحائض منهاجؤوالا يكن النهي للارشاد بلكانمولوياً ازم حرمةاتانهابصورة 
الصلاة لتمرين طفلها وغيره . 

وبعبارة اخرى 4 كان الاتيان بالاركان ‏ الصلاتية هه وسائر ما يعتبسر فى 
الصلاة # من الاجزاء والشرائط جإ بل ث كان الاتران ‏ بما يسمى في العرف 
بها )4 أي بالصلاة 8 ولو أخل بما هو ركن اكن بحيث لالايضر الاخلال 
به بالتسمية 4 باسم الصلاة 6 عرفاً محرماً د خبر كان أي يلسزم من كون 
النهي مولوياً <حرمة صورة الصلاة + على الحائض ذاتاً وان لم تقصد به و 
أى باتيانها #إالقربة*# حتى تكون محرما تشريعاً . # ولا أظن أن يلتزم به ب 
أى بكون صورة ااصلاة محرمة على الحائض ذاتاً #المستدل بالرواية بو الاعم 


م6١‏ الرصرل الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


فتأمل جمد أ 5 


لإ فتأمل جيدا جه . 

ولتوضيح المقام لابأس بالاشارة الى ماذكره الشيخ الانصاري « قده » في 
كتاب الطهارة قال : ثم انه لااشكال فى تحريم الصلاة من حيث التشريع وهل 
هي محرمة ذاتأكةراءة العزائم أو لاحرمة فيها الا من جهة التشريع بفعل الصلاة 
الغيرالمأمور بها وجهان:من التصريح بعدم الجواز والامر بالترك فى النصوص 
واكثر معاقد الاجماعات . 

ذفي صحيحة زرارة اذا كانت المرأة طامثاً فلاتحل لها الصلاة!') , وفي 
صدديحة أدرى: لاتحل اهاالصلاة!')؛ وفياخرىاذا دفقته ‏ يعني الدم ‏ حرمت 
عليها الصلاة!"اونحوها غيرهاء وفي المنتهى يحرم على الحائض الصلاة والصوم 
وهو مذهب عاءة أهل الاسلام؛ ومن أن الظاهر توجه التحريم والامر بالترلافي 
الاداة على فعل الصلاة على وجهالتعبد والمشروعيةكماكانت تف لها قبلالحيض 
ولا كلام في حرمة ذلك لانه تشريع وتعبد يمالم يأمر به الشارع . وائما تظهر 
الثمرة فى <سن الاحتياط لها بفءل الصوم وااصلاة الواجبين أو المندوبين عند 
الشك فى الحيض مع فرض عدم أصل أوعموم يرجع اليه » فان قلنا بالتحريم 
الذاتي لم يحسن لها الاحتياط سيما بذهل المندو بة» والاقوى عدمه للاصل وظهور 
النرامي فيماذ كرنا مع أن أوامرالترك واردة فى مقام رفع الوجوبء ولذا أيدل 
التحريم فى المعتبر والنافع بعدمالانعقاد» فقال في المعتبر:لاتنعقد للحائض صوم 
ولاصلاة وعليه الاجماعا “ا انتهى كلامه . 

: 20 فروع الكافى‎ )١( 


6 هى نفس األصحبحة الاولى ست غيرها 5 
(5) ماوجدت إالمصدر . 


(:) طهارة ا لشييخ 70١6‏ . 


فى الصحيح والاءم ١6‏ 
ومنها : انه لاشبهة فى صحة تعاق النذر وشبهه بترك الصلاة 
فى مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلهاواو كانت الصلاةالمنذور 
در كها خصوص الصحديحة لا يكاد يحصل به ااحنث أصلا لفساد 
الصلاة المأتىبها لحرمتهاكما لايخفى» بل يلزم المحال» 


لإومنها أي من الوجوه التي استدلبها الاعمىو يانه بلزم عدم الحنث 
والخلف على تقدير كون الفاظ العبادة موضوعة للصحيح؛ وبيان ذلك يتوقف 
على تمهرد مقدمتين : 

م« الأولى » انه لاشبهة فى صحة تعاق النذر و شبهه # من العهد واليهدين 
بترك الصلاة فى مكان تكره 6 الصلاةه9 فيه كالحمام وغيره . 

#و الثانية وحصول الحنث بفعلها أي بغفعل الصلاة فى تلك الامكنة 
المدكروهة . 

علو مجداذا تمهدت المقدمتان قانا: لابد أنتكون الصلاة موضوعة للاعم من 


الصحيح والفاسد حتّى يكون الندر متعلقاً بالاعم ) الاتراوكانت الصلاةّالمخدور 
تركها خصو ص الصحيحة ”*# ثم صلى فى ذلك المكان » فاما أن تكون صلاته 


صحيحة؛ واما أن تكون باطلة؛ أما الاول فغيرممكينء اذالنهي في العبادة يقنضي 
فسادهاء وأما الثاني فغيرصحيح, لانه وجب عدم ا لحن أولاء اذ المنذور ترك 
الصلاج الصحيحة وهذه باطلة . 

وعليه يلزمانه ج« لايكاد بحصل به * أي بفعل الصلاة !الحنث أصلا ين :وانما 
يلزمعدمالحنث هف لفسادالصلاة المأني بهالحرمتها 6 أي لحرمة الصلاة ملإكمالا 
بخفىئ* وذلك للنهي عنها بعدالندر المقتقضى للفساد كسا تقدم؛ وعدم الحنث ينافي 
المقدمةالثانية بل يلزم دا لخل ف يإ المحال )د ثانا اذا لصحة مأخوذةفى موضوع 
الندر حسب الفرض» قفصحة الصلاة مقتضية لانعقاد |انذرء وانعقاد النذر مقانض 


0 الوصول الى كفاية الاصول : ١2‏ 
فانالنذرحسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولاتكاد تكون مءه 
صحيحة ؛ ومايلزم من فرض وجوده عدمه محال . 

قلت * لايخفى انه ألو صح ذلك لايقتضى اللا عدم ص.دة تعلق 


لبطلانها لتعلق النهي بها ج9فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا 
تكاد تكون #كِ الصلاة المأتي بها فى المكان المكروه ‏ معه 4د أي مع النذر 
بلإصحيحة ب فيلزم من صدتها عدم صحتها 4 ومايلسزم من فرض وجوده عدمه 
مدال جو . 

وان شت قات: يازم من تعلق الحلف عدمتعلق الحافء اذالحلف لايتعلق 
الا بالصحيحة؛ وحين تعلق الحاف تنقاب فاسدة, للنميعنها حبنئل) وحيث فسدت 
لميعقل بقاؤها متعلقة للحلف . 

وأمما على الاعم فلايلزم شيء من الاشكالين » اذ متعاق النذر على الاعم 
هي الطبيءة المطلقة الممكنة الحصول في ضم نكل واحد منالصحيح واافاسد 
وبعد تعلق الاذر ترون الطبيعة موجودة ؛ ويمكن الاتيان بها لكن فى ضمن 
أحد فرديها أعني الفاسدة » ومعاوم اننّه لايلزم من انتفاء أحد الفردين انتفساء 
الطبيعة, ذل وأتى بالصلاة في الحمام حنث » لاتيانه بالفرد ولوكانت فاسدة النوي 
عنها . 

جلوفات د في جواب الاشكالين: لايخفى انه لو صح ذلك الاستدلال » 
ولزم الاشكالان على تقدير تعاق النذر بالصدي.ح؛ فهو غيرضار اذ +إ لايقتضي ## 
الاستدلال الا عدم صدة تعاق النذر بالصدي.ح ## فاو كان مراد الناذر الصحيح ؛ 
لم ينعةد النذر للمحال المتقدم لايد انه بقنضي عدم وضع اللفظ ليه أي 


فى الصحيح والاعم ١6١‏ 
شرعا: مع أن الفساد منقبل النذر لاينافى صحة متعلقه » فلايازم *ن 
فرضص وجودها عدمها » ومن هنا انقدح ان حدصول الحنث انما 


الصحيح و9 شرعاً ## . 

والحاصل:ان الاشكال يازم على تقدير نذر الصحيح» ولايلزم على تقدير 
نذر الاعم» سواء قلنا بالصحيح أوالاعم ؛ فعدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا 
يكشف عن عدموضع اللفظ للصحديح, لعدم التلازم بينهما. ممع ان لناجواباً 
آخر عن الاشكال وهو انه الفساد »د الطارىء على العبادة #4 من قبل النذر و بعده 
ب لاينافي صحة متعلةه قبل النذر . 

وجه عدم المنافاة : ان رتبة الصلاة الصحيحة متقدمة على رتبة الصلاة 
الفاسدة » وذلك لان الصلاة الصديحة رتبتها قبل تعلق النذرء والصلاة الفاسدة 
رتدتها بعد تعلق الادرء والمتبادر من اطلاق الناذر ارادة ترك الصلاة الصحيحة 
أولا الندر » وانذكانت بعد تعاسق النذر بها فاسدة » لعموم امكان اجتماع الامر 
المتقدم على النذر والنهي المتأخر عنه . 

واشكالالخاف انمانشأ من الخلط بين الرتبتين» والنذر من قبيل سائرالعناوين 
الثانوية »كالاضطرار والحرج التي هي متوسطة بون الحرمة المتقدمة والحلية 
المتاخرة] وبهدا تبين الجواب عن اشكال الخلف يإفلايلزم من فرض وجودها 6 
أي و<ود الصحة ع عدمها أي عدمالصحة؛ فان عدم الصحة بملاحظة النذر »2 
لاينافي الصحة ب,ملاحظة قبل النذر . 

#ومن هنا انقدح 4 جواب الاشكالالاول أيضاً وهو عدم الحنث . بيانه : 
#ان حصول الحنث انما يكون لاجل الصحة لولاتعلقه # أي تعلق النذرء اذكون 


1" الوصول الى كفاية الاصول :ج١٠١‏ 
نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل اكان منع 
حصول الحنث يفعلها تمكان من الامكان . 
بقى امور : الاول : ان أسامى المعاملات 


كانت فاسدة بعد تعلق النذر . 

ولايخفى ان الجواب الاول أيضاً يجري فيه كما ذكره المشكيني « قدس 
سره »» اذ عدم الحنث لو صح لابقتضي الا عدم صحة النذر بالصحيح لا عدم 
وضع اللفظ له شرعاً . 

#إنعم لو فسرض تعلقه 6 أي تعلق النذر + بترك الصلاة المطلوبة بالفعل # 
كأننذر بأنه لايصلي يوم الجمعة في الحمام الصلاة المطلوبة للشارع في يوم 
الجمعة لمويصح هذا النذر اورود الاشكالين عليه» لانه يلزم وجود الصحةواافساد 
في رتبة واحمدة ‏ أعني بعد النذر ‏ ولإلكان منع حصول الحنث بفعلها» أي 
بفعل الصلاة في يوم الجمعة فسي الحمام 4 بمكان من الامكان # لانه بعد تعلسق 
النذر لو صلى في الحمام لم تكن صلاته صحيحة . اذ النذر مقنض للنهي 
المقتضى للفساد , وحيث لم تكن الصلاة صحيحة لم يحنث . 

وقد علق المصنف علىقوله «باافعل» ما لفظه : أي ولو مع النذرء ولكن 
صحته كذ لك مشكل لءدمكون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيداً » انتهى. 
وهذا ما أشرنا اليه بولنا : لم بصح هذا النذر لورود الاشكالين الخ ٠‏ 

عبقي في المقام #أموره الاثة : 

ا الاول : ان اسامي المعاملات »# المتداولة في ألسن العرف كالبيع 
والاجارة والرهن والنكاح » والظاهر ان المراد با(معاملات هنا الاعم من العقود 


فى المحيح والاعم |١7‏ 
ان كانت موضوعة للمسببات فلامجال للنزاع فى كونها موضوعة 
للصحيحة أو الاعم لعدم اتصافها بهما كما لايخفى » بل بالوجود 
تارة وبالعدم أخرى» وأما انكانت موضوعة للاسباب فللتزاع فيه 
مجال »© 


والايقاعات » بقرينة مقابلتها بالعبادات » فالكلام يشمل حتى الطلاق والعتق 
ونحوهما #إان كانت موضوعة للمسببات ‏ مثل أن يكون البيع عبارة عن ماكية 
حاصلة مسن تمليك العين بعوض » والاجارة تمايك المنفعة كذ لك » والطلاق 
ازالة قيد النكاح بلا عرض ع#إفلامجال للنزاع في كونها أيكون هذه الالفاظ 
موضوعة للصحديحة أو الاعم *# وذلك و لعدم اتصافها ب أي اتصاف المعاملات 
+( بهما ‏ أي بالصحة والفساد + كما لايخفى 6 اذ أن الصحة عبارة عسن تمامية 
الثيء بحيث يترتب عليه الائر المطلوب منه ؛ واافساد عبارة عسن عدم التمامية 
بحيث لايترتب عليه الاثر المطلوب » وهذا اذما يتصور فيما كان الشيء مركباً 
واما اذا كان بسيطاً فوجوده وصحته مساوقان» فلايمكن فيه الوجود دون الصحة 
حتى يطرأ عليه الفساد ‏ مثلا يعقل في الصلاة الصحة ؛ باعتبار اجدماع الاجزاء 
والشرائط والفساد باعتبار وجود بعض الاجزاء ؛ وعدم وجود بعض مثلا » اما 
كون الشيء لزيد فلا يتصور فيه الفساد أصلا اذ الشيء اما ملك لزيد أم لا . 
والحاصل : ان الشيء أو كان بسيطأ لايتصف بالصحة والفساد + بل)ه يتصف 
باأوجود تارة 4 ان كانسببه موجوداً هو بالعدم أخرى» ان كان سببه مفقوداً 
؛وأما ان كانت 4 ألفاظ المعاملات موضوعة للاسباب# كأن يكون البيع 
موضوعاً لبعت والطلاق موضوعاً لهي طا!-ى . وكذا سائر الالفاظ لإفللنزاع 
فئ# أي في كونها موضوعة لأصحيح أو الفاسد +« مجال # فالصحيحي يقول 


١جج‎ : الوصول الى كفاية الاصول‎ ١5 
لكنه لاببعد دعو ىكونها موضوعة للصحيحة أيضأوان الموضوع‎ 
له هو العقد المؤثر لاث ركذا شرعاً وعرفاً . و‎ 


انها اسام للعقد المؤثر الذي هو جامع' للاجزاء والشرائط » والاعمى يقول انها 
اسام لمطلق العقد » مؤدراً كان أم لاء أي سواء جمع الشرائط والاجزاء أم لا . 

ثم ان هنا على الصديح احتمالات ثلائة : 

الاول : أن تكون المعاملات اسامي للسبب المؤثر شرعاً وعرفاً . 

الثاني: أن تكون اسامي للسبب المؤثر عرفا فقط. 

الثالث : أن تكون اسامي للمؤئر شرعاً فقط © لكنه لايبعد دعوىكونها »* 
اسامي بهو ضوعة للصحيحة #ه فقط ع9 أيضاً ب كما اخترنا ذلك في الفاظالعبادات 
وااجامع بين الافراد المؤثرة الصحيحة واضح » واو كان الجامع بين أفسراد 
العبادات مشكلا » وذلك لامكان تصور مفهوم انشاء المبادلة بين العين والمال 
في البيع فيوضمع له اللفظ . 

ثم ان مستند القول بوضعها لاصحيح هو التبادر منحاق لفظة البيع وسائر 
مشتفاتها , وكذا سائر العةود والايقات» بل يمكن جريان أدلة الطرفين النى سبق 
ذكرها في باب العبادات هنا . 

هذا كلهفي مقام أصل كو نهاللصحيح أو الفاسد بؤو يد اما الاختلاف الثاني 
فالظاهر +إان الموضوع لهي لهذه الاسامي هو العقد المؤثر لاث ركذا أي 
المبادلة وغيرها + شرعاً وعرفاًة اذ الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية في باب 
المعاملات » بل كلها مسن باب الامضاء والشارع استء.اها فيما لها مسن المعاني 
العرفية . 

0ه ان قات : فما هذا الاختلاف الواقسع بين الشر ع والعرف في بعض 
المعاملات ضرورة صحة المعاماة الربوية عرفاً لاشرعاً , و كذا بعض أؤسام البيع 


فى الصحيح والاعم ١١6‏ 
الاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر فى تأثير العقّد لا 
يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى » بل الاختلاف فى المحققات 
والمصاديقى » وتخطئة الشرع العردف فى تخيل كون العقّد بدون ما 
اعتبر ه ف تَأثيره محمقًاً لماهو المؤثر 


المجهول والمعاملة مع غير البالغ وغيرها . 

قلت : جالاخةلاف المشاهد بي نالشرع والعرف فيما أي في بعض 
الاجزاء والشرائط الذى بإيعتبر في تأثير العقد كان يرى الشارع عدم الزيادة 
في الجنس الواحد والبلوغ ونحوهما شرطأ في تأثيرالعقد دونالعرف #الايوجب 
الاختلاف بينهما في 4 أصل المعنى )وبحيث يكون في الشرع الصحي.ح وفى 
العرف للاعم حتى ينافي ماادعيناه ب« بل الاختلاف# بي نالشرع والعرف في 
بعض الموارد من باب الاختلاف بإفي المحققات # لذلك الكلي المتفق عليه 
وال صاديق يه له . 

والحاصلانه لبس اختلاف في الدفهوم بل الاختلاف في المصداق » وذلك 
كما اذا اتفق العرف على أن مفهوم الماء عبارة عن الجسم السيال البارد بالطبع 
ثم قال بعضهم يأن الخل ليس بماء » وقال آخر انه ماء ظناً منه ذلك لاتحادهما 
في الصورة »؛ وعدم علمه بحقيقة الخل وطعمه ورائحته وخاصيته . 

#و # بهذا تين أن :9 تخطئة الشرع ‏ لاهل ب( العر ف د في بعض المعاملات 
انما هي + في تخيل # العرف +9 كون العقد بدون مااعتبرهية الشر عهن الاجزاء 
والشرائط الذى كان معتبراً في تأثيره # واقعاً عل محقفاً ب بصيغة اسم الذاعل 
يعني يتخيل العرف أن العقد بدون الشرط يحقق جلما هو المؤثره في النقل 
والانتقال مثلا » مع انه ليس بمؤثر واقعاً . 


١٠ج: الوصول ال ىكفاية الاصول‎ ١) 
: كمأ لايخفى فافهم‎ 
اجمااها كا لفاظ العبادات »كى لايصح التمسك باطلاقها عند الشك‎ 


فى اعتبار 


ومما ذكر تبين جواز التمسك بالاطلاقات الواردة في بيان المعاملات فيما 
لو شك فيشرط أو جزء » وفيالمةامكامات الاعلام وشحنا بها تقريرات مباحث 
بعض أساتيدنا دام ظله . 

ثم ان بعض الاعلام ذكر في وجه التمسك باطلاق المعاملات ماحاصله :ان 
المراد بالمسبب هو الاعتبار الصادر من البائع المظهر باللفظ أو بغيره .والاعتبار 
أمر قائم بالمعتبر بالمباشرة بلا احتياج الى سبب أو آلة »وعلى هذا فلوكان دليل 
الامضاء من الشرع وارداً في مقام امضاء الاعتبارات الصادرة من المتعاملين » 
فمقتضى اطلاقه وعدم التقييد بمظهر خاص يثبت عموم الامضاء لكل مايمكن أن 
يكرن مظهراً له »وبهذا يتم وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات + كما لايخفى 
فافهم ‏ لعله اشارة الى بعد ماذكره منكون الاختلاف بين الشرع والعرف انما 
هو في المصاديق » فانه لابرهان عليه . بل قد يكون البرهان على خلافهكما حقق 
في محله . 

الثاني يمدمن الامور الثلاثةالباقيةفي بيا نأ نماذكر من الثمرة بين اله حيحي 
والاعمى في باب الءبادات لانجري في باب المعاملات » اذ 9 انكون الفاظ 
المعاملات أسامي للصحيحة لايوجب اجمالهاة بحيث لايمكن التمسك بها عند 
الشك لما تقدم»وليست © كالفاظ العبادات* على القول بوضعها للصحبح# كي 
لايصح النمسك باطلاقهاة أي باطلاق الفاظ المعاملات بإعند الشك في اعتبار 


فى الصحيح والاعم 7" ١‏ 
شىء فى تأثيرها شرعاً ؛ وذلك لاناطلاقهالوكانموقاً فى مقامالبيان 
ينزل علىان المؤثرعند الشارع هو المؤثر عند العرف ؛ولم دعتبر 

فى تأثيره عنده غير ما اعتبرفيه عندهم ) 


شيء» من الاجزاء والشرائط +في تأثيرها شرعاً» . 

نعم قد يستشكل في التمسك بالاطلاق بناء على الوضع للصحيح الشرعي 
فقط » لككن تبيّن الجواب عنه مما تقدم ؛ +وذلك # أي وجه التمسك بالاطلاق 
مع كونها أسامي للصحيح لان اطلاقها أي اطلاق الفاظ المعاملات للإاو 
كان مسوقاً في مقام البيان 6 بأن تمت مقدمات الحكمة بإينزل 46 ذلك الاطلاق 
على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف» من غير اختلاف بينهما 
في المفهوم ؛ 9و )د كشف ذلك الاطلاق عن انه للم يعتبر في تأثيرهة أي 
تأثير المؤثر بإعنده ‏ صلى الله عليه وآله بغير مااعتبر فيه به أي في التأثير 
إعندهم د اذ لوكان شيء زائداً على المفهوم العرفي هناك » لزم عليه البيان والا 
يكون نقضاً لغرضه . 

والحاصل : ان المعاملات لما كانت اموراً عرفية مفهوماً ومصداقاآ » يصح 


أن ينزل اطلا ق كلام الشارع على المعاني العرفية » وحينئذ يكون فهم العرف في 
التعيين متبعاً مالم يصل من الشارع اعتبار جزء أو شرط , ومع الاعتبار يقيد 
المفهوم العرفي بمقدار ثبوت الخلاف »ويبقى الاطلاق في سائر ماشك في دخله 
بحاله متبعأ »كما هو الشأن في جميع المطلقات . 

مثلا: او علم من الشرع اشتراط البلوغ في المتعاقدين قيد المفهوم العرفي 
بهذا القيد, ولو شك في اشتراط اللفظ في العقد حتى لاتصح المعاطات؛يتمسك 


كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث انه منهم »ولو اعتبر فى 
تأثيره ماشك فىاعتبار هكانعليه البيان ونصب القرينة عليه » وحيث 
لم ينصب بانعدم اعتباره عندهأيضاً» ولذا يتمسكون بالاطلاق فى 
أبواب المعاملات » مع ذهابهم ال ىكون ألفاظهاموضوعة للصحيح . 


باطلاق « أحل الله البيع 6( أو اطلاق « اوفوا بالعقود ©(" في نفي هذا الشرط 
فيحكم بصحة المعاطات . 
وينزلكلام الشارع على الفهم العرفي +9 كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره # 
حين الاطلاق للحيث انهة صلى اللهعليهوآ له ب9منهم 4د أي من العرف وفكلامه 
مثل كلامهم » الاافي مانص على خلافهم +ولو اعتبرة صلى اللدعليهو آله +( في 
تأثيره ‏ أي في تأثير العقد جلإماشك في اعتباره كاللفظ في البيع ونحؤ هه كان 
عليه البيان6ة لثلا يكون نقضاً لغرضه جو وجب #إنصب القريذة عليه أي 
على مااءتبره زائدأ على الءرف #6 وحيث لم ينصب # القرينة على خلاف 
المفهوم الءرفي جإ بان عدم اعتباره # أي عدم اعتبار ذلك المشكوك 9#عنده # 
صلى اللهعليه و آله +9 أيضاً 4د أي كما لم يعتبر عند العرف . 
#إولذا#أي ولعدمكون الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح موجبالاجمالها 
ترى الفقهاء من الصدر الاول الى الحال الحاضر 94 يتمسكون بالاطلاق # فسي 
نفي الجزئية والشرطية المشكوكة جفي 7 جميع + أبواب المعاملات * الاعم 
من ال.قود والايقاعات ب مع ذهابهم *# في هذه المسآلة الى كون الفاظها» 
أي الفاظ المعاملات #موضوعة للصحيح ا فقط. . 


)١(‏ البقرة : ها7؟. 
)١(‏ المائدة : .١‏ 


فى الصحيح والاعم ١]‏ 
نعم اوشك فى اعتبارشىء فيها عرفاً فلامجال التمسك باطلاقها 
فى عدم اعتباره؛ بل لابد من اعتباره لاصالة عدم الاثر بدونه_فتأمل 


عن 


وبذلك تبين ان ماتوهمه بعض منن ان لازم ق.ول الصحيحي عدم التمسك 
بالاطلاق في غير م-اه . هذا كله فيما لوكان الشك في اعتبار الشارع شيئاً زائداً 
على العرف #إنعم او شك في اعتبار شيء فبها أي في المعاملة جإعرفاً كما 
او شك في أن البيبع في مثل الدار والعقار يصدق على المعاطات المجردة من 
اللفظ أم لا لفلا مجال المتمسك باطلاقها ‏ أي باطلاق الفاظ المعاملات في 
عدم اعتباره 6 أي عدم اعتبار ذلك المشكوك .وذلك لعدم احراز عنوان المطلق 
حينئذ » بناء على كونه ٠.وضوعاً‏ للص<يح 96 بل لابد + حين الشك + من 
اعتباره ‏ في المعاملة » اذ لو أجرى المعاملة بدون ذلك المشكوك , لم تؤثر 
الاثر المطلوب ظاهراً بلاصالة عدم الاثر بدونه ‏ أي بدون ذلك المشكوك » 
وهذه هي اصالة الفساد المعروفة في أبواب المعاملات حين١اشنك‏ © فتأمل جيدا #4 . 

ولايذهب عليك ان اصالة الفساد في المعاءلة لاتنافياصالة الصحة المشهورة 
ولااصالة الازوم التي ذكرها غير واحد من العلماء تبعاً للعلامة «قدس سره»كما 
بينها الشيخ «ره» في باب الخيارات من المكاسب . 

أما الاول : فلان اصالة الصحة انما تجري في الشبهات المصداقية بعد 
وقوع الفعل» اذ دليلها « ضع امر أخيك على أخسنه 6(')ون<وه؛ وذلككما لو 
عامل معاماسة مع العلم بشرائط المعاملة وموانعها ثم شك في انّه هل كانت 
المعاملة في حال صفره ؛ أوكان الطرف مأذون التصرف ونحوه ء فانه يجري 


.5١عصوملح‎ لئاسولا)١(‎ 


حمل الورصول الى كفاية الاصول ؛ج١‏ 


الثالث : 


اصالة الصحة, على اشكال فى بعض الموارد كماذكره الشيخ « ره » في الرسائل 
واممّا اصالة الفساد فمجراها في الشبهات المفهومية »كما اوشك في مدخلية 
اللفظ فى عمّد البيع ونحوه؛ والسرفيه انه من باب العنوان والمحصل على ماهو 
مبنى بعض الاعلام . 
وأما الثاني : فلان اصالة الازوم فرع اصالة الصحة , وحيث انتفى الاصل 
انتفى الفرع» وفي المقام بحث طويل أو كلناه الى تقريرات مباحثالاستاذ . 
الثالث: ب من الامور الباقية فى المقام با نكيفية دخالة شي فيالمر كب 
بحيث لو انتفى ذلك انتفت النسمية , وقبل الشروع فى المطاب لابأس ببيان 
الفرق بين الجزء والشرط فنةول: لو دل الدليل على اعتبار شيء في شيءيكون 
ذلكالشيء جزءاً» ولودل الدليل على تقييده به يكون شرطأ . 
قال العلامة القوجاني و ره » ان الجزء ماكان دالا فى أصل قوامالمركب 
والشرط ماكان نخارجاً عنه وانكان منشأ الخصوصية » ويفرق بينهما بأن الشرط 
ماكان اعتباره لفائدة فى غيره » والجزء ماكان اعتباره لفائدة متعلقة به بذاته , 
وان كان تحصيلها منه متوقفاً على انضمام سائر الاجزاء اليه » وبأن الشرط ما 
كان صذة وحالة » والجزء ماكان فعلا . والكل متقاريسة!') انتهى كلامه رفع 
مقامه . 
ثم انّه تظهر الثمرة بين الجزئية والشرطية بلزوم قصد القربة فى أجزاء 
العبادة » اذ الامر بالكل النشروط بةقصد القربة عين الامر بالأجزاء بخلاف 
الشروط », الا أن يدل دليل خارج على لزوم قصد القربسة فى الشرائط؛ كمادل 


. ".ص١ح حاشية القرجانى على الكفاية‎ )١( 


فى الصحيح والاعم ١١‏ 
ان دخل شىء وجودى أو 


بالنسبة الى الطهارات الثلاث » قيل: وتظهر الثمرة فى جريان قاعدة التجاوز 
ونحوها . 

ثم لأيخفى ان الم ركب كماذكره بعض المحققين على قسمين : 

« الأول » المركب الحقيقي , وهو ماله نظام ووجود واحد مع التركيب 
كالمادة والصورة؛ وهو مقابل البسيط الحقيقي الذي له وجود واحد بلاتركيب 
كالمادة المجردة . 

« الثاني »المركب الاعتباري, وهو ماله وجودات حقيقية » وانما تركيبه 
ووحدته اعتباري » وحيث أن كل وجودين متقارب.ن كالشجر المدوضوع بجنب 
الحجر لايسمى مر كبا » فلابد فى اطلاق الوحدة على الوجودين من أحد أمور 
ثلاثة : 

الاول : أن يكون اعتبار الوحدة من باب لحاظ الاجزاء بلحاظ واحد 
وتصور واحد ء كالدار المركبة من الغرف وغيرها فاللحاظ واحد والملحوظ 
مستكثر . 

الثاني : أن يكون اعتبار الوحدة من باب ترتسب غرض واحد على هذه 
الوجودات»كالمعجونالمؤتلف منأشياء متباينة الذي له أثر كذا فانهذا المركب 
يسمى واحداً بلحاظ وحدة الاثر . 

الثالث : أن يكون اعتبار الوحدة من باب كون هذه الكثرة تعلق بها طلب 
واحد كالصلاة التي تعلسق طلب واحدد بالتكبير والركوع والسجود وغيرها » 
من اجزائها الاخر وعلى كلحال فيسم ىكل واحد من تلك الكثرة أجزاءا . 

اذا عرفت هذا فنقول : +وان دخلى شيء وجودي ب فى المأمور به اوه 


١: الوصول الى كفاية الاصول‎ ١ 


عل مى فى المأموربه تارة بأنيكون داخلافيما يأتلف ممه ومن غير ه 
وجعل حملته متعلمًا للامرء فيكون جزءاً لدوداخلا فى قوامه 1 
واخرىبأن يكو نخارجاً عنه» لكنهكانممالايحص ل الخصوصية 


المأرذة فيه بدونه »كما اذا أخلى شىء مسبوقاً 


دخل شيء #إعدمي 4 فيه يون على انحاءء ولايخفى ان المراد بدخل الشيء 

العدمي ان وجود ذلك الشيء يكون مخلاء لاأن العدم مؤثر فان التأثير لايتأتى 
من العدم, وبهذا تبين سقوط الاشكال بأنهكيف يكون العدمي جزءاً أوشرطا ؟ 
وعلى كل تقدير فدخل ماله الدخل #إفى المأمور به تارة بأن يكون داخخلا فيما 
.بأتلف # المطاو ب #إمنه )ة أي من هذا الدخيل للإومن غيره من سائرالاجزاء 
ع و د ذلك حيئما يكون +9 جعل جملة-ه *4 أي المركب من هذا ومن غيره 
بإمتعلقً للامر كما اوأمر بالمركب من الركوع والسجود والقيام #إف انه 
لوأمر بهذه الجملة 98 يكون »ة كل واحد من هذه الثلاثة +9 جزءاً له أي المأمو ر 
به فالجزئية أمر منتزع من ذلك التكليف بالمجموع 96 و 6 يكو نكل جزء 
بإداخلا في قوامه) بحيث لوانتفى بعضها انتفى المركب الا بدليل آخر . 

ثم ان الاجزاء قد تون وجودية كال ركوع والسجود والتشهد للصلاة ؛ 
وقد كون عدميةكتروك الصوم, وقد تكون مختلفة كالافعال والتروك الدخيلةفي 
الحج . 

عو نارة ج9أخرى د يكون دل ماله اادخل 96 بأنيكون خارجاً عنه# 
أي عن المأمور به ب لكذه كان د ذلك المأمور به مما لايحصل الخصوصية 
المأخوذة فيه أي في المأمور به بإبدونه أي بدون ذلك الخارج + كما 
اذا أذ شيء »د أي المأمور به بإمسبوق أ بذلك الامر الخارج ؛ بأن كان 


فى الصحيح والاعم يو ١‏ 
أو ملحو قا به أومقارناً له متعلمًاً للامرء فيكون من مقدمانّه لامقوماته. 
وثالثة: بأن يكون مما يتشخص به المأمور به » بحيث يصدق 

على المتشخص به عنوانه ع 


تحقق المأمور به متوقفاً على سبق ذلك الخارج عليه » كالوضوء بالنسبة الى 
الصلاة , فانها لاتتحقق الا مسبوقة بالوضوء جإأو أخذ المأمور به 9# ملحوقاً 
به د بأن كان الامر الخارج بعد المأمور به بحيث لايتحةق المطلوب الابشرط 
تحقق ذلك الخارج بعد اتيان المكلف به » وذل ككفسل المستحاضة في الليلة 
الاتيسة بالنسبة الى صوم اايوم المقد”م عليها »كما ذهب اايه بعض #إأو 6 أخخذ 
المأمور به ل مقارناً له #كالصلاة بالنسبة الى الطهارة الخبثية ٠‏ والاستقبال 
والستر ونحوها . 

ولايخفى اذمامئلنا للقسم الاول ‏ وهوالوضوء بالنسبة الىالصلاة انماهو 
بناءاً على اذالطهارة المشترطة نفس العمل الخارجيء لاالاثر الحاصلهنه؛ والا 
كان تكااستر والاستقيال من المقارن . 

وعلى كل حال فالمأخو ذ سابقاً أولاحقاً أومقارناً يكون لمت لفا للامرفيكون )د 
ذلك الخارج اامأخو ذبمن مقدماته أي مقدمات المأمو ر به وشرائطه إلا 
من جل مةوماته د وأجزائه الداخلة فيه. ولايخفى ان تسمية الشرط المتأخر مقدمة 
بالعنايية والمجاز . 

اه آارة +9 ثالثة # يكون دخل ماله الدخل ©#بأن يكون ممايتشخص به 
المأدور به بأن يكون لحاظ الخصوصية بالاضافة الى الفرد أي الحصة 
المتشخصة من المهية لبحيث يصدق على الكلي بإالمتشخص بهوأي بهذا 
التشخص #إعنوانه أي عنوان ذلك الشيء . 


١٠ج: الرصول الى كفاية الاصول‎ ١75 


وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة » ودخخل هذا فيه أيضاً طوراً 
بنحو الشطرية » وآخر بنحو الشرطية . 


مثلا : الجماعة مما يتشخص بها الصلاة المأمور بها » بحيث يصدق على 
كلي الصلاة المتشخص بها عنوان الجماعة؛ فيقال صلاة الجماعة #ور بمايحصل 
له أي المأمور به 94 بسببه 6 أي بسبب ماله دخل في مقام التشخص #إمزية ## 
في المأءوربه 96 أونقيصة فيها جإودخل هذاية أيماله دخل في مقاما لتشخص 
لافيه 4 أي في المأموربه #إأيضاً 4 علىقسمين »كما كانت الخصوصية الدخيلة 
في أصل المهية على نحوين 9#طوراً يكون دخله 9 بنحو الشطرية و الجزئية 
للفرد » جو طوراً هآر بنحو الشرطية 6 والخارجية بالنسبة اليه .. 

والمتحصل من أول المطلب الى هنا ان"دخل ماله الدخل على قسمين : 

الاول : أن يكون ملحوظا بالنسبة الى المهية » الثاني أن يكون ملحوظاً 
بالنسبة الى الفرد » وكل من هذين على ضربين : 

الاول : أن يكون دخيلا بنحدو الشرطية . 

الثاني: أن يكون دخيلا بنحو الجزئية . ثم ان الشرط والجزء الدخيلينفي 
الأرد ود يكون موجباً لامزية وقد يكون ٠وجباً‏ للنقيصة فالاقسام ثمانية: الأول : 
جدزه المهية كالحمد » الثاني : شرط المهية المتقدم كالطهارة » الثالث : شرط 
المهية المقارن كالستر » السرايع : شرط المهية المتأخر كالفسل للمستحاضة ؛ 
الخامس : جزء الفرد الموجب للمزية كالقنوت » السادس : جزء الفردالموجب 
للنقيصة كالفرقعة في الصلاة ) السابع : شرط الفرد الموجب للمزية كالجماعة , 
الثامن: شرطالفرد الموجب لامنقصة كالحمامية للصلاة في الحمام ‏ فتأمل . 


فى الصحيح والاعم ها 
فيكون الاخلال بما له دخل باحد النحوين فى حقيقة المأمور به 
وماهيته موجباً لفساده لامحالة » بخلاف ماله الدخل فى تشخصه 
وتحققه مطلقاً شر طاً كان أو شطراً » حيث لايكون الاخلال به الا 
اخلالا بتلك الخصوصية ؛ مع تحةق المهية بخصوصية اخرى غير 
موجبة لتلك المزية؛ 


#إفيكون الاخلال بما له دخل بأحد الندوين»ة من الشرطية والجزئية 

9 في حقيقة المأمور به وماهيته ‏ كالاربعة الاول من الاقسام الثمانية +« موجباً 
لفساده * أى فساد المأمور به هإ لا محالة 6 اذ الكل عدم عند عدم جزئه » 
والمشروط عدم عند عدمشرطه؛ الاأن يدل منالخارج دليل على الاكتفاء بالناقص 
في بعض المقامات, كمادل في بعض الاجزاء والشرائط الذكرية + بخلاف ماله 
الدخل في تشخصه أي تشخص المأمو ر به +9 وتحققه #هممالوحظ بالنسبة الى 
الفردكالاربعة الأخيرة من الاقسام الدٌمانية . 

واليه أشار بقوله: +إمطلقاً أي سواء كان بلإشرطاً د بأن .كان خارجاً 
9 أو يجدكان 4 شطراً 6 وكان داخلا وسواء كان موجباً للمزية أوموجبا للمنقصة 
9 حيث كه علة لعدم فساد المهية بسبب الاخلال بالخصوصيات الفردية جلا 
بكو ن الاخلال به * أي بماله الدخل في التشخّص +« الا" اخائلا بتلك 
الخصوصية # الفرديّة الموجبة للدزية أو المنقصة + مع تحقّق 4 أصل 
يوالمهية 4 المطلوبة #يخصوصية أخرى» نهايته ان هذه الخصوصية الاخرى 
0 غير موجبة لتلك المزية ُ. التي كانت لأمهية المتحدققة في ضمن الخصوصية 
الاولى مثلا : لولم يأت بالصلاة فى المسجد لمتبطل الصلاة ؛ وانسلاخها عن 
#صوصية المسجدية يوجب تحتقها فيضمن خصوصية البيتية التي لم نكن موجبة 


دبا الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


بلكانت موجية انقصانها كما أشرنا اليه كالصلاة فى الحمام . 

ثم انه ربما يكون الشىء ممايندب اليه فيه بلادخل له أصلا لا 
شطر ا ولاشرطأً فى ميته ولافى خصو صيته وتشخصه. بل له دخل 

ظرفاً فى مطلو بيته بحيث لايكون مطلوباً الا اذا 

لامزية ولاللمنقصة . 

بل د قدتحقق المهية في ضمن خصوصية ثابتة 4 كانتهوجبة لنقصانها بي 
عن مرتبتهاجق كما أشرنا اليه #بةو لنا سابقاً: «وربمايحصل له بسببه مزية أونقيصة» 
وذلك: كالصلاة فى الحمامة مثلا لامهية المجردة مائّة درجة من الثواب وفي 
المسجد مائة وعشرة وفي الحمام تسعون . 

+( ثم 4 ان ماتقدم كله في صورة دخل شيء في المأمور به على أحد 
الانحاء الثمانية المتقدمة » ويتصور قسم آخر وهو ان يكون ااشيء غير دخيل 
في المأمور به . 

بلكانالمأمور به دخيلا فيه بأنكان ظرفاً له ويكون الشارع قد أمر بفعل 
ذلك الشيء في المأمور به» اذ انه ربما يكون الشيء الخارج عن المأمور 
به مما يندب اايه»د أي الى ذلك الشيء جإفيه)* أى فى المأمور به بأنذيجعل 
المأدور به ظرفاً لذلك الامر الخار جه بلادخل لهدفي المأمور به94 أصلا»ةبآن 
لايكون ديلا فى المهية ولافي الغرد #لاشطرأ ولاشرطأ 4 وذلك بأن لايكون 
له دخل جإفي حقيةته 4د وماهيته #ولا دخل 9 في خصوصيته وتشخصه * 
الفردية . 

+( بل »د كان ه9 له يد أي هذا الخارج + دخل ظرفاً في مطلوبيته © 
ومحبوبيته + بحيث لايكون ؟ذ هذا الخارج + مطلوباً * (امولى 94 الا اذا 


فى الصحيح والاعم ١/7‏ 
اذاكان مطلوباً كذلك قبل أحدهما أو بعده » فلايكون الاخلال به 


وقع فى أثنائه 4 من غيرفرق بين أن يكون هذا المظروف الخارجي واجبا أو 

مستحبا 96 فيكون )د على كل تقدير +9 مطلوباً نفسياً في 4 ضمن أمر باواجب 
أو أمر عل مستحب د وذلكالمضمضة والاس:تنشاق في ضمن الوضوء الواجب 
أوالمستحب؛ وكرد السلام في ضمن الصلاة ااواجب أوالمستحب -كذا قيل 
وفيهنظرء اذ رد السلام ليس مطلوبيته مقيدأً بالصلاة وكذا المضحهضة والاستنشاق 
جزآن لاخارجان فتأمل . وقد يمثل بنحو أدعية شهر رمضان بناءاً على تقييدها 
بالصائم : 

وكيفكان, اذاكان شيء مطلوباً فى ضمن فعل لايكون الاخلال به موجباً 
الاخلال بذلك الفعل 4 كمااذاكان مطاو بأكذ لكي نفسياً قبل أددهما # أي 
قبل واجب أومستحب أو بعده و أي بعد أحدهما +فلايكون الاخلال بهئ» 
أي بذلك المظرو ف أوالمعتبر قبلالواجب والمستحب أوبعدهما لام وجب الالال 
به أي بذلك المأموربه المطلوب» فلووجب أواستحب مجيء زيد قبل مجيء 
القوم الواجب أوالمستحب أو في أئناء مجيئهم أو بعده فلم يجيء لميكن مخلا 
بوجوب مجيء القوم أواستحبابه؛ اذ لايخل عدمه بذلك المطلوب لا ##ماهية 
ولاتشخصاً وخ*صوصية أصلا : 

وبهذا كله تبين إن الاقسام المتصورة خمسة: الاول جزء المهية , الثاني 
شرطها )2 الثالث أجزاء الفرد, الرابع شرائطها » الخامس المطلري في ضمن 
المهية . 


١٠ج الوصول الى كفاية الاصول:‎ ١74 
اذاعرفت هذا كله فلاشبهة فىعدم دخل ماندب اليه ف ىالعبادات‎ 
نفسياً فى التسمية يأساميها » وكذا فيما له دخل فى تشخصها مطلقاً:‎ 
وأما ماله الدخل شرطاً فى أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضاً الى‎ 
عدم دخله فى التسمية بها؛ مع‎ 
اذا عرفت هذاكلهة فالكلام يقع حينئذ فى أن أي الاقسام الخمسة يكون‎ 000 
مركزا للنزاع بين الصحيحي والاعمىء أما القسم الخامس بإفلاشبهة فيعدم‎ 
دخل ماندب اليه در جوباً أواستحباباً+في العبادات ##الو اجبة أوالمستحبة حين‎ 
 اهيماسأب ماكان دخله عل نفسياً # لاجزء المهية أوالفرد وشرطهما في التسمية‎ 
. متعلق بةو له: وعدم دخل»‎ 
والحاصل: ان القسم الخامس لا دخل اه بالنزاع بين الصحيحيوالاعمى‎ 
اذ اسم العبادة غير مر بوط به يقينآء لبداهة ان مركز الاءر هو المسمى وحيث لا‎ 
ربط لذلك المظروف بالمسمى فلايقع مورداً للنزاع هو كذا »هلاشبهة#وفيما له‎ 
دخل فى تشخصها#أي تشخص الامهية أي القسم الثالث والرابع فانه خارجعن‎ 
حريمالنزاع قطعأء اذ جزء الفرد وشرطه الخارجان عنحقيقة المهية ليساداخلين‎ 
فى المسمى بلفظ الصلاج مثلا, وانكان الفرد متحداً مع المهية حال الوجودفليس‎ 
الالال بهما موجباً للاخلال ببعض مااعتبر فى المهية عمطلا يشرط كان ذلك‎ 
. المشخص الفردي كالجماعة أوجزءا كالقنوت‎ 
يوام القسم الثاني وهو #إماله الدخل شرطأ في أصل ماهيتها أي مهية‎ 
العبادة يإ فيمكن الذهاب أيضاً 6 كالاقسام السابقة 9 الى عدم كونه محل التزاع‎ 
بين الصحديحي والاعمى لءدمجودخله في التسمية بها )أي بالعبادة نظرأ الى كون‎ 
الشرط خارجاً عن قوام المهية مع ا ان الاسم موضوع المهية فينتج عدمدخل‎ 


فى الصحيح والاعم 7/4 
الذهاب الى دخل ماله الدخل جزءأ فيها فيكون الاخلال بالجزء 
مخلابهادون الاخلال بالشرط » لكنك عرفت ان الصحيح اعتبارهما 
فيها . 


الشرط في الاسم . 

وأماالقسم الاول: وهو ماله الدخل جزءاً في مهمة العيادة فاللازم :8 الذهاب 
الى ة كو نه دخلا فى التسمية: اذانتفاءالجزء مستلزم لانتفاء الكل قطعاً فان +9 دل 
ماله الدخل جزءاً فيها أي فى التسمية من البدبهرات» فلااشكال في جريانالنزاع 
بين الصحيح والاعم فيها فيكو نالاخلال بالجزء مخلا بها أي بالتسميةجإدون 
الاخحلال بالشرط #هفانه لادرخل بالتسمية كماءرفت . 

4 لكنك عرفت #ه فيماتقدم و ان 4 لفظ الصلاة على 96 الصحيح *# 
موضوع لاجامع الذي يشار اليه باثارمكقولنا : الناهية عن الفحشاء والمنكر 
وعمود الدين ومعراج المؤمن ون<وهاء وحينئذ يكون المسمى بلفظ الصلاة 
مازوم الناهي عن الفحشاء ونحوه؛ ومن المعلوم انالناهي عن الفحشاء لايتحةق 
الا بتحقق جءيع الاجزاء والشرائط» وعلى هذا فيجري النزاع بين الصحيحي 
والاءمى في +إاعتبار هما أي الجزء وااشرط 9 فيها أي فى العبادات ولايختص 
النزاع بالجزء فقط . 

وماذكر منكون الشرط خارجاً عن قوام المهية فلادخل له في التسمية , 
مردود بأنالادلة الخاصة كالتبادر وصحةالسلب والاخبار الظاهرة في اثباتبعض 
الخواص والاثار للمهية ؛ 

وكذلك الاخبار الدالة على نفي المهية بانتفاه جزء أو شرط كلها دالة 
على دول الشرط كالجزء في الطبيعة التي اطلق الاسم عليها , بل قد يقال : 


ما الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 


الحادى عشر : 


اعتبارااشرط فى التسمية أولى؛ حيثان الفاقدالشرطيكون مبايناءعالمسمى دون 
الفاقد لاجزء » فانّه يكون مشتملا على بعض المسمى وان لميكن مشتملا على 
تمامه . 

ولايذهب عليك ان ماذكرنا من جريان النزاع بالنسبة الى الشرائط انماهو 
فيما لايكوندخيلا في التسمية حتى علىالاعم» اماالشرط الذي هو كذلككالموالاة 
ونحوها لايمكن اخراجه عن التسمية قطعأ حتى على الاعم لانمحاء صورةالصلاة 


بدو نه . 


( الامر الحادى عشر ») 
فى الاشتراك 


اعلم ان الاشتراك على قسمين : 

«الاول» المعنوي وهومااذاكان الفظ معنى و احدء ويكو نذلك!امعنى مشتر كأ 
بين أكثر منو احدء كماةالوا في لفظالعام فان معناه الطرفالراجح وهو اما مع 
المنع عن النقيض وهو القطع أوبدونه وهوالظن؛ وهذا القسم ليسمحل الكلام؛ 
واطلاق المشترك غير منصرف اليه . 

« الثاني » الاشتراك اللفظي وهذا مقاب.ل الترادف » اذالترادف هومايكون 
لفظان لمعنى و١<دكالاسد‏ والليث لاحيوان المفترس الكذائي » والاشتراك هو 
مايكون معنيان للفظ واحد بأن يون اللفظ موضوءاً لكل واحد من المعنيين 
استقلالا وضعياً تعيينياً أو تعيناً أو بالاختلاف » وهذا القسم هو المنصرف من 
لفظ المشترك والكلام فيه فنقول : اختافوا في المشترك اللفظي فذهب بعض 


فى الاشتراك الما 


الحق وفوع الاشتراك لانةق-ل والتبادر وعدم صححة السدلب بالنسمة 
الى معنيين أو أكثر الفظ واحد » وان أحاله بعض 


الى استحالته وقوعاً » وآخرون الى وجوبه وثالث الى امكانه » ورابع الى 
استحالته في الرآن الحكيم دون غيره » و +9 الحق وقوع الاشتراك النقل »# 
من أهل اللغة فانهم لايذتلفون في ان القرء اسم للحيض والطهر . و كذا أمثاله 
قال النفتازاني : 
ده لفظ از نوادر أألفاظ بر شمر 
هر لفظ را دو معنى وان ضديكد كر 


- 
٠. 


جو دو صريم وسدفهوظن استوشفوبين 
قره است وهاجد وجلل ورهوداى بسر 

١‏ - الابيض والاسود ٠‏ الصبح والليل  #*‏ ضياء الصبح والظلمة 
- اليقين والشك ه ‏ الكثير والقليل ١‏ الوصل والفراق 9 الطهروالحيض 
م اانائم واليقظ و الكبير والصغير ٠‏ المنخفض والمرتفع . 

2 والتبادر 4# فانه يتبادر كل من المعنيين عن اللفظ المشترك بدون قرينة 
+ وعدم صحة الساب بالنسبة الى معنيين 6 فانه لايصح سلب لفظ الفرء عن 
الطهر والحيضء من غيرفرق بين أن يكون معنيان + أوأكثر للفظ واحديوفكما 
لايصح ساب (افظ القرء :هما » لايصح ساب لفظ العين عن الجارية والباصرة 
وغورهما من المعاني. وقوله: «بالنسبة الى معنيين» متمق بالنقل والتبادر وصحة 
الساب كمالايخفى . 

وان أحاله» أي الاشتراك + بعض ‏ مستندين الى أنه <ين الاستعمال 
اما أن بأتي بالقرينة المعينة الواضحة أو لايأتي ' والاول موجب التطويل بلا 


"ما الوصول الى كفاية الاصول ١‏ 


لاخلا له بالتفهمالمقصود من الوضع لخفاء القرائن » لمنع الاخلال 
أو لا لامكا ن الاتكالعلى القر ائن الواضحة ومنع كونه مخلاباالحكمة 
ثانياً لتعلق الغرض بالاجمال أحما نا 4 


طائل وهو مخالف لحكمة الواضع والثاني موجب #إلاخلاله بالتفهم المقصود 
من الوضع *؛ فان غرض كل واضع تفهيم المقصود بطريق سهل» فاو وضع 
المشترك أخل بالغرض جا اخفاء القرائسن * أو عدمها حسب الفرض» بل ربما 
حكي عن صاحب تشريح الاصول الاشكال في أصل امكان الاشتراك بناءاً علسى 
كون الوضع جءل الملازمة الذهزية لاالتعهد, فالاشتراكمستازم لتحققالملازمةتين 
الذهنيتين المستقلتين وهذا م<ال؛ لكنشيء من هذه الوجوه لاتصلح للاستحالة 
الوقرعي فضلا عن الذاتي 96 امنع الاخلال # بالتفهيم أو لا مدو ذلك وه لامكان 
الانكال 6 حين الاستءمال على القرائن الواضحة4 الجلية بحيث لايازم نقض 
الغرض ٠‏ 

وأما حديث التطويل بلاطائل؛ فيأتيالجواب عنه في رد قو لالمفصل بين 
القرآن وغيره . 

وبهذا سقط الاشكال الاول والشق الاول من الاشكال الثاني جإو * أماالشق 
الثاني من الاشكال الثاني ففيه جو منعمكونه ## أي الاخلال بالنفهيم 94 مخلا 
بالحكمة 4 الداعية الى الوضع ثانباً *# اذ لانسلمكون حكمة الوضع التفهيم 
مطاةاً يه لتعلق الغرض بالاجمال *# وعدم تعيون المراد +9 أحياناً كما لولم 
يعام المتكلم أو يقصد الاخفاء من السامع أو نحو ذلك . وأممًا المحكي عن 
صاحب ااتشريح ؛ فجوابه عدم التنافي في <ه ول المعنيين على نحو الاستقلال 
في الذهسن عند سماع اللفظ المشترك كما في حضور المدركات في الحس 


فى الاشتراله ١1‏ 


كماان استعمال المشترك فىالقرآنليس بمحالكما توهم » لاجل 
لزوم التطويل بلاطائل مع الاتكال على القرائن » والاجمال فى 
المقال لولا الاتكال عليها .وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل 
شأنه كمالايخفى » وذلك 


المشترك دفعة» اذ الوضنع أمر اتراعي جعليء فالعلم الارتكازي بالوضع سبب 
لانسباق المعنى الى الذهن كمالايخفى . 
فتبين عدم الاستحالة وبطلان أدلة القائل بها ه( كما أن قول المفصل بين 
القرآن وغيره باطل » فان © استعمال المشترك فى القر آن 4# الحكيم # ليبس 
دمحال كماتوهم ئ”*# اذلا و<ه الاستّدالة الا لاجل ب توهم أحدد أمرين على 
سبيل البدل : 
الاول: +وازوم التطويل بلاطائل ‏ وفائدة +« مع الاتكال على القرائن *: 
المعينة للمراد» ولأيخفى ان هذا انما يستقيم اذا كان هناك لفظ آخر مرادف 
للفظ المشترك حتى يقال: «انه لوعدل عن الافظ المعين الى المشترك ازمالتطويل 
بلاطائل» والا فلامحيص عن استعماله» فلايكون حينئذ تطويلا بلاطائل» ويكون 
من قبل استعمال الافظ الخماسي لتفهيم المراد فيمالايكون هناك لفظ رباعي أو 
ثلاثي يفيد المراد . 
جلو الثاني : لزوم +9 الاجمال في المقال المفوت لغرض التويم +9 لولا 
الاتكال عليها أي على القرائن ٠‏ #وو »حي ث كان :9 كلاهما # من التطويل والاجمال 
غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه اذ الاول لغو» والثاني نقض للغرض فاللازم 
خاو الفرآن عن المشترك هه كمالايخفى * : 
وفيه مالايخفى :9 وذلك يدان اتيان القرينة كمافي الشق الاول ‏ لايلزم منه 


4 م ١‏ الوصول الى كفاية الاأصول: ج٠١‏ 

لعدم لزوم التطويل فءمأ كان الاتكال على حال أومقال أنى به لغرض 
آخر » ومنع كون الاجمال غيرلائق بكلامه تعألى » مع كو نه ممايتعلق 
به الغرض ء والا لماوقع المشتبه فى كلامه ‏ وقد أخبر ف ىكتابهالكريم 


بو قو عه 


تطويل بلاطائل؛ لان نفس ااتعاويل قديكون موافقاً للغرض فيمالوكانالكلاممع 

المخاطب مطاو با كماقال موسى إل : «هي عصاي أتو كأ عليها وأهش بها على 
غنمي ولي فيها مآرب أخرى»!" . 

وقد حكى فى كشكول شيخة.ا البهائي في جواب بعض الاعراب لبعض 
الملوك حين سأله عما في يده مايقضي العجب » مضافاً الى انه ريما لايكون 
تطويلا ولو مع اتيان القرينة +9 لعدم ازوم التطويل فيماكان الانكال على حال 
كما لوقال لليةقظ هجد ؛ أوقال للحائيض هل تسم قرئك , جل أر كان الانكال في 
اانفهيم على بجإمقال أنى بسه لغرض آخر كجدكةوله تعالى : « عيناً يشرب بها عباد 
الله »!")وقوله: « فانفجرت منه ائنتىعشرة عيئا »("افان المراد العين الجاريةبقر ينة 
بشرب وانفجرت» مع انهما اتى بهما لداع آخر . 

وبهذا سقط الشق الاول عن دايل المفصل بو * يمكن #منع الشق 
الثاني أيضاً بعدم تسايم © كون الاجمال غيرلائق بكلامه تعالى *# اذ +3 مع 
كو نه د أي الاجمال ©إممايتعاق به الغرض ‏ لايكون المقصود التفهيم حتى 
بلزم تقض الغرض وإ والا 4و يكن الاجمال لائقأً بكلامه عز شأنه لما وققع 
المشتبه في كلامه تعالى لإوقد أخبر)ه جل وعز فى كنابه الكريم بوقوعه مه 

.ا١ام:هط‎ )١( 

(؟) الانان: 0ه 


.*٠ البقرة:‎ )6( 


فى الاشتراك ما 
فيه قالالله تعالى:«آيات محكمات هنام الكتاب واخر متشابهات)(") 
وربما توهم وجوب وفوع الاسشة شتراك فى اللغات » لاجل عدم تناهى 
المعانى 


أي وقوع المشتبه لإفبه)ه بالصراحة +( قال الله تعالى #6 في سورة آلعمران 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه #آيات محكمات هن أم الكتاب واخر 
متشابهات 6 الاية . 

وأما وجه وقوع المشتبه في الكناب الحكيم فله وجوه » قال في الصافيفي 
تفسير الاية «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات » احكمت 
عباراتها بأن حفظت من الاجمال « هن أم الكناب » أصله يرد اليها غيرهادواخر 
متشابهات » محتملات لايتضح مقصودها الا بالفحص والنظر » ليظهر فيها فضل 
العلماء الربانيين في استنباط معانيها وردها الى المحكمات » وليتوصلوا بهاالى 
معرفة الله تعالى وتوحيده . 

العياشي عنالصادق إل » انه سئل عن المحكم والمتشابه ؟ فقال:المحكم 
مايعمل به والمتشابه مااشتبه على جاهله!"). 


#وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات يه في قبال من وهم 
امتناعه وذلك © لاجل عدم تناهي المعاني +4 الجزئية . مثلا لجزئيات الرائحة 


)١(‏ العمران :/ا. 

(؟) الصافى فى تفسير الاية السابعة من آل عمران » ولايخنمى ان الرواية التى 
رواها ع نالءياشى مر كبة منروايين أخذ معنى ا لمحكم من رواية ومعنى المتشابه من رواية 
اخرى . 


١٠ج‎ : الوصول الى كفاية الاصول‎ ١45 

وتناهى الالفاظ المر كبات » فلابد من الاشتراك فيها » وهو فاسد 
لوضوح امتناع الاشتراك فى هذه المعانى » لاستدعائه الاوضاع 
الغير المتناهية » ولو سام لم يكد يجدى الافى مقدار متناه: مضافاً 
الى تناه ىالمعانى الكلية» وجزئياتها وان كانت غير متناهية » الاان 


ليست أسامي خاصة مع اخدّلافها غايةالا+تلاف, ولهذا يكون التفهيم لها بالاضافة 
الىذى الرائحة فيةواون رائحة الدهنءورائحة اللحم » ورائحة الخبز ونحوها. 

والحاصل : ان عدمتناهي المعاني #إوتناهي الالفاظ المركبات6ه موجب 
لوضع المشترك جإفلابد من الاشتراك فيها ‏ أى في الاافاظ <تى تطابق المعاني 
غير المتناهية وهو # توهم ؟9 فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني # 
على فرض عدم تناهيها يإ لاستدعائه د أي الاشتراك جا الاوضاع الغير المتناهية د 
وهو محال بالنسبة الى الواضع الممكن » اذ الممكن متناهكما لايخفى . 

وقول الحكماء بعدم تناهي النفوس الناطقة خال عن الدايل » بل الحجة على 
نولافه . 

بؤواو سلمة ان صدور غير المتناهي من الواضع ممكن ‏ بفرض كون 
الواضع هو الله تعالى ‏ فدلا نسلم أيضاً وضع غير المتناهي (يازم المشترك »اذ 
لإلميكد يجدي د غير المتناهي الا فيمةدار متناه)ة من المعاني لعدماستعمال 
الممكن الامر غير الء:ناهي بديهة » فالوضع في المقدار الزائد من الممكن 
الاستعمال لغو » الا أن يقال : انة وضع بالنسبة الى استعمالات نفسه تعالى ‏ 
فتدبر . 

#إهضافاً الى تناهي المعاني الكلية ‏ كمطلق الرائحة في المثال المتقدم 
و جزئياتها ب أي جزئيات تلك الكلياته( وانكانت غيرمتناهية 6 فرضاً بالا أن 


فى الاشتراك ١4‏ 
وضع الالفاظ بازاءكلياتهايغنىءن وضع لفظ بأزائها كما لايخفى . 
مع ان المجاز باب واسع ‏ فافهم . 


وضع الالفاظ بأزاء كلياتها 4 المتناهية قطعأعا يغني عن وضع لفظ بازائها 6 أي 
بازاء جزئيات تلك الكليات 94 كما لايخفى يد على العارفين باللسان مع ان 
افهامالمتكامين المقاصد لايلزمأن يكونبنحو الحةيقة حتى يحتاج الى الوضع بل 
المجازباب واسع © فيمكن التفهدم بنحو المجاز» ولايثبت وجوب الاشتراك 
#إفافهم 4 يمكن أن يكون اشارة الى جواب آخر عن الدليل » وهو ان القول 
بتناهي الالفاظ ممنوع» اذ تناهي الحروف الهجائية لايلازم تناهي الم ركباتكما 
في الاعداد , فكان المراد تناهي المقدار الذي يسهل معه تفهيم المرادات . 

وأما ما قد يذكر مناحةّمالكونه اشارة الىأن الموضوع له او كان متناهياً 
فالمناسب له لايكون الا متناهياً فلا يفي المجاز يجميع المعاني » فلا يخاو من 
نظر » اذ لاتلازم بين تناهي الموضوع له وتناهي المناسبة . 

ولقدأجاد ف ىالتقريرات حيث أضرب عنهذا البحث بالكلية وأبدله بقوله: 
لا اشكال في امكان الاشتراك والترادف » ووقوعهما في لغة العرب وغيرها » ولا 
يعتني ببعض التسودلات والمغالطات التى فسادها غذيٌ عن البيان » انما الاشكال 
في منشئهما فالمعروفانه الوضع تعيبذا أوتعيناً لكنه يظهر من يعض المؤرخين انهما 
حدثا من خلط بعض الاذات ببعض . مدلا : كان يعبر عن معنى في لغة الحجاز 
باذظ » ويعبر عن ذلك المعنى في لغة العراق بلفظ آخرء وبذلك اللفظ عنمعنى 
آخر » ومن جمعهما أخيراً وجعل الكل لغة واحدة حد ثالاشتراك والترادف »؛ 
ولافائدة مهمة في تحقيق ذلك انتهى .والظاهر كونالحدق مع الجانبين جزئياً: 
فبعض الترادف والاشتراك من قبيل الاول وبعضهما من قبيل الثاني . 


مم١‏ الوصول الى كفاية الاصول :جج١‏ 
الثانى عر : انه قد اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ ف ىأ كثر 
من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال» بأن يراد منه كل 
واحد »كما اذا لم يستعمل الا فيه 


«الامر الثانى عشر) 
فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد مطلقاً سواء كانا 
حقيقيين أ9 محازيين او مختلفين . 

ثم ان الاستعمال في أكدر من معنى يتصور على وجوه أربعة : 

الاول : أن يستعمل في معنى يتناول جميع المعاني كالمشترك المعنوي . 

الثاني : أن يستعمل في الكل على سبيل البدل ندو النكرة وهذان القسمان 
مما لا حلاف فيهما صحة ووقوعاً . 

الثالث: أن يستعمل في المجمو ع منحيث هو مجمو ع كأنهما جزئي | لمعنى 
فيدل اللفظ عل ىكل واحد بالتضمن وقد قيل بالخلاف فيه كالرابع . 

الرابع : أن يستعمل ف يكل واحد على سبيل الانفراد والاستقلال . 

ثم بإانه قد اختلفوا في هذا القسم وهو لإجواز استعمال اللفظ في أكثر 
من معنى واحد د حقيقيين كانا أم مجازبين أم مختلفي نكما تقدم » بأن يكون كل 
وا<د منهما +( على سبيل الانفراد والاستقلال* ويلح ظكل واحد منهما لحاظاً 
مستقلا ع9 بأن يراد منه # أي من اللفظ الإكل واحد)ة منهما مستقلا بحيث يكون 
كل وا<د مدلا لومطايقياً يو كما اذا لم يستعمل 4 اللفظ بوالا فيه 4 أي في ذلك 
المعنى الواحد فقط » ولايذهب عليك ان ذلك فيما كان الجمع ممكنا » فلو قال 


وزيد هاجد» وأراد معنييه كان من المناقضة البديهية البطلان . 


استعمال اللفظ عى أكثر من معنى حول 
على أقوال : أظهرها عدم جوازالاستعمال فى الاكثر عقّلا » وبيانه : 
ان حميقة الاستعوال ليس جرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى 4 
بل جعله وجهاً وعنواناً له بل بوجه لم كاك 


والحاصل : انه اختلف في القسم الرابع على أقسوال ب الاول الجواز 
مطلقأ » الثانى المنع مطلقاً » الثالث الجواز في التثنية والجم.ع دون المفرد ؛ 
الرابع الجواز في اانفي دون الاثبات . 

ثم المجوزون بين من قال انه بطريق الحقيقة » وبين من قال انه بطريدى 
المجاز » وبين المفصل بين التثنية والجمع فيكون حقيقة وبين المفرد فيكون 
مجازأ +9 أظهرها ب عند المصنف جؤعدم جواز الاستع.ال في الاكثر عملا من 
غير فرق بون النفي والاثبات والتئنية والجمع » وهذا قول خامس في المسأاة 
اذ القول الثاني كما يظهر من تعبيرات القوم في الجواز العرفي بمعنى المطابقة 
لقواعدهم . 

وبيانه # يتوقف على تمهيد مقدمة وهي : ان الاستعمال قد يكون بمعنى 
كون االفظ علامة لارادة المعنى بطريق المواضعة » وقد يكون بمعنى جعل١اافظ‏ 
قالبأ للمعنى بحيث يوجد بينهما نحو اتحاد , وهذا هو الذى اختاره المصنف 
دره» فال : يوان حقيقة الاستعه ال 4# ومعناه #وليس مجرد جعل اللفظ ه <ين 
الاستعمال +9 علاءة لارادة المءنى » كاانصب الموضوعة علامة للفراسخ ونحوها 
من سائر العلامات حتى يقال :كما يصح جعل علامة وا<دة لامور متعددةكذلك 
يصح جعل الاف.ظ واستهماله واردة معاني متعددة #2 بل د استعمال الافظ 
عبارة عن +9 ج 1ه وجهاً وعنواناً لهي أى للمهنى و9 بل بدا الفظ هق ووجه هه صحي.ح 
4 نفسه كد أى نفس المعنى ومن مراتب وجٍوده حتى كأنه يه أى المعزى هو 


ل الورصول الى كفاية الاصول : جج١‏ 
الملمى . و لذا يسرى اليه قبحه وحسنه كما لايخفى . 
ولايكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد» ضرورة ان 
لحاظه هكذا فى ارادة معنى ينافى احاظه كذالك فى ارادة الاخر 
حيث ان لحاظه كذلكلايكاد يكون الا بتسبع لحاظ المعنى فانياً فيه 
فناء الوجه فى ذى الوجه والعنوان 


الملقى 6 الى المخاطب . 

وبالجملة الاستعمال عبارة عن ايجاد المعنى بوجوده اللفظيء كماأنالكتابة 
عبارة عن ايجاده بوجوده الكتبي #ؤواذا# نرى ان آثار وجود المعنى يترتب 
على اللفظ» فبحكم عليه بأ<كامالمعنى فيقال زيد قائم, كمايترتبعايه أحياناً أحكام 
اللفظ فيقال زيد أسم أوثلائي, فيحكم عليه بأحكام اللفظ و يسرى البه أي الى 
اللفظ ملإقبحه وحسنه # أي حسن المعنى وقبحه. فافظ الورد حسن» و لفظالعذرة 
قبيح» وكذلك توجه المتكام والمخاطب حين التكام الى المعنى لا الى اللفظ 
عو كمالايخفى * . 

لاو اذ علمت المقدمة قلنا: ملايكاد يمكن جعل االفظ كذ لك #أي وجهاً 
وعنواناً #إالا لمعنى واحد» فقطء اذ لايعقل فناء شيء في شيئين للإضرورة ان 
احاظه أي احاظ الافظ جإهكذا) وجهاً وفانياً في ارادة معنى من المعاني 
ع بنافي لحاظه أي احاظ ا لافظ هه كذ لك موجهاً وعنواناً وفانياً في ارادة * 
المعنى :9 الاخر 4 في استعمال واحد. وبالجملة وحدة الاستعمال تقتضي وحدة 
المعنى المستعمل فيه يه حيث ان لحاظه #6 أي لحاظ الافظ ب كذاك #: وجهاً وفاناً 
لايكاد يكون نه عند الاستعمال جؤالا بتبع لحاظ المعنى 4 بأن يكون اللفظ 
9 فانياً فيه 4 أي في المعنى نحو ل فناء الوجه في ذي الوجه و #هفناء ب اامنوان 


استعمال اللفظ فى كثر من معنى وا 


فى المعنون ». ومعه كيف يمكن ارادة معنى أخر مءه كذلك فى 
استعمال واحد» مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك فى هذا 
الحدال . 
وبالجملة لايكاد يمكن فى حال استعمال واحد لحاظه وجهاً 
لمعنيين وفانياً فى الاثنين الا أن يكون اللاحظ أحول العينين . 
فانقدح بذلك امتناع استعمال الافظ مفردا كان أو غيره فى 
أكثر من مهنى بنحو الحقيقة أو المجاز . 


في المعنون . 

وقد تبين ان وجود العنوان مرتبة من وجود المعنون ولكل معنى وجود»ء 
فلا يمكن اجتماع الوجودين في وجود واحد بإومعه#أي معكون اللفظفانياً 
ووجهاً ف كيف يمكن ارادة ##المستعمل #إمعنى آخر معه# أي مع المعنى الاول 
بحيث يكون اللفظ بالنسبة الى المعنى الثاني 9 كذلك ئ# فانياً فِه ووجهاً له 
في استعمال واحد مع استلزامه 4 أي استلزام استعمال اللفظ في المعنى 
الثاني + للحاظ آخر 4 بالنسبة اه ا غير احاظه 4 أي لحاظ اللفظ أولا 
عو كذ لك مه فانيأووجها للمعنى الاول +9 في هذا الحال6 الذي يستعمل اللفظفيهما. 

+9 و بالجملة لايكاد يمكن # علا هه في حال استعمال واحد لحاظه أي 
احاظ اللفظ « وجهاً لمعنيين # مستقلين 6( وفانياً في الاثندسن 4 بحيث يتحد 
وجوده مع وجودهما #2 الا أن يكون اللاحظ أحول الءينين 4# فيرى اللفظ 
الوا<د اثنينفيزءم انكل واحد من اللفظين فان في معنى واحد من المعنيين. 

جوفانةدح بذلك امتناع استعمال الاففل مفر دأكان أوغيره في أكثر من معزنى 
بنحو الحقيقة أوالمجاز) . 


١ الوصول الى كفاية الاصول اج‎ ١5" 


هذا وقال السيد الخوئي « مد ظله» في تعليقته على أجودالقريرات مالفظه 
لااستحالة في الجمع بين اللحاظين بلهو واق ع كثيراً . 

نعم يستحيل الجمع بين الاحاظين على٠احوظ‏ واحدء لكن استعمالاللفظ 
اأوا<د في معنيين لايستلزمه , بعد ماعرفت من أن حقيقة الوضع هو التعهد 
والالتزام بأنه متى ماأراد المتكام تفهيم معنى يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً وعليه 
فليس شأن اللفظ الا انه علامة لامعنى » ولامانع من جعل علامة واحدة لشيئين 
كمادو ظاهر . 

نعم ان الاستعمال في أكثر منمعنى واحد لاف الظهور العرفي فلايحمل 
اللفظ عليه الا مع الةرينة . 

ثم انه اذا قام قرينة على ذلك » فان عام كيفية الاستعمال فهوء وان دار الامر 
بين ان يراد من االفظ مجموع المعني._ن على سبيل المجاز » أو كل واحد من 
المعنيين بندو التعدد في الاستعمال » فان قلنا بأن الاستعمال في اكثر من معزى 
حقيقة فلابد من الحمل عليه » تقديماً لاصالة الحميدّة على المجاز » وان قانا 
بمجازيته » فلا محالة يكون اللفظ من المجملات » فينتهي الامر الى الاصول 
العملية ‏ انتهى . 

ولقد أجاد فيماأفاد اذ الوضع اللفظي كما أفاده بعض المحفقين ‏ ليس 
الا اعتبار مقوانة الوضع الحقيقي » فان جءل النصب على الفرام.خ علامة وضع 
خقيقي , وجل اللفظ على المعنى ءلامسة وضع اعتباري » والايراد بأن لازم 
هذا القول تسمية المعنى «وضوعاً عليه لا موضوعاً له » أو أن هذا المعنى مما 
لايلتفت اليه الخواص ذكيف بسائر العرف الواضعين » غير سديد كمالايخفى . 


ثم انه بماذ كر نا بين 0 محذور في الجمم دين الأخبار والانشاء وندوه 


استعمال الافظ فى كثر من معنى ل 
ولولاامتناعه فلاوجه لعدم جوازه؛ فان اعتبار الوحدة فىالموضوع 
له واضح المنع » وكون الوضع فى حال وحدة المعنى وتوقيفيته 
لا يقتضى عدم الجواز » بعد مالم تكن 


كماسياني . 

دكي اذقد عرفت ماذكره المصنف في وجه امتناع استعمال اللفظ في 
معنيون فاءلم أنه 2# اولا امتناعه 4 علا من هذه الجهة 3 فلاو جه لعدم جو ازه ب 
من سائر الجهات التى ذكرها القوم؛ اذ المانع اما ماذكره الهُوانيسن من تحقق 
الوضع حال و<دة المعنسى , اذ الواضع انما تصور المعنى في حال كوه 
واحداً ووضع له اللفظ؛ فلواستءمل في أكثر منه لزم أن يكون مستعملا في غير 
الموضوع له . 

واما ان الوحدة قبد للموضوع له التادر » والاستعمال المذ دور موجب 
لالغائها كماسأتي في دليل صاحب المعالم » وكلا الوجهين غيرصح<يح #إفان 
اعتبار الوحدة في ## المعنى هوا لموضوع لهج كءايةو له صاحب المعالم #4 واضح 
المنع ئ# فان اللفظ موضوع لنمس المعنى ؛كما لايخفى على من لاحظ وضع 
الاعلام وغيرهاء فالوحدة التي ادعى تبادرها من طوارىء الاستعمال لامن مقومات 
الموضوع له . 

وه اما كون الوضع في حال وددج المعنى ئ# الموجب لعدم جوار 
الاستعمال في الاكثر لعدم جو از التعدي عن كيفية الوضع ب و #* ذلك ١‏ 
توقيفيته 4 كمأذكره صاحب القوانين ففيه انه لإلابقتضي عدم الجواز) اذ 
لايلزم مراعاتالخصوصيات الموجودة في المعنى حالة| وضع و9 بعدما لم تكن * 


١٠١ج: الوصول الى كفاية الاصول‎ ١44 


الوحدة قيداً للوضع ولاللموضوع لهكما لايخفى . ثم لوتنزلنا عن 
ذلك فلاوجه للتفصيل بالجواز على نحو ااحقيقة فى 


تلك الخصوصيات التي منها جه الوحدة # للمعنى للإقيداً للوضع ولاللموضوع له 
كمالايخفى كما لايلزم مراعات الخصوصيات ااتي في الواضع أواللفظ حالة 
الوضع؛ مضافاً الى ان الوحدة مح<فوظة في المقام؛ اذ المفروض ارادة كل من 
اأمعنيين على حدة . 
فان قات : اذا كان حال الانضمام غير مشمول لاوضع» فيلزم انتفاء الوضع 
في هذا الحال فيكون استعمالا في غيرالموضوع له . 
قلت : عدم شمول الوضع في حال الانضمام يقتضى عدم الترخيص في 
الاستعمال فيهما معاً لاانتفاء الوضع عن ذات المعنى » ومن البين انه اذا كان 
الاستومال فيهما معاً مستحسناً عزد أرباب الاسان صح الاستعمال ولو منع عنه 
الواضع كماتقدم تقريره في بيان المجاز . 
+9 ثم جد انا +9 لوتنزلنا عن ذلك#ه الذي ذكرناه من منعكون الوحدة قيداً 
وسامنا انها قيد للمعنى -كمايةوله صاحب المعالم ‏ فاللازم القولبالمنعمطلقاً 
ولاوجه التفصيل الاتي ٠‏ 
« تنبيه » قال المشكيني : في العبارة مسامحة ء اذ لازم التنزل تسلم كون 
الوحدة قيداً لأموضوع له » ومعه لا وجه الاعتدراض بأن اللفظ موضوع لنأس 
المعنى . نعم الاعتراضات الاخر واردة عليه بعد التسليم المذكور'"'اانتهى . 
وعلى كل ع فلاو جه للنفصيل)* الذي ذكره صاحب المعالم وهو القول 
بالجواز على نحو الحقيقة في »* مااذاكان الافظ المستعمل ف يأكثر من معنى 


. ههص١ج حاشية المشكينى على الكفاية‎ )١( 


استعمال اللفظ فى أ كثر من ممنى ١6‏ 


التثنية والجمع وعلى نحوالمجاز فىالممرد بين على كونه شحو 
الحقيقة فيهما بكونهما بمنزلة تكرار اللفظ » وبئحو المجاز فيه 
بكونه موضوعاً للمءنى بقيدالوحدة » فاذا استعمل فى الاكثر لزمالغاء 
قبل الوحودة. فيكون مستعمل" فى حر > المعنى بعلاقة الكل والجزء 
فيكون مجازاً ) 


هو 96 التثنية والجمع * فاوقال عينان وأراد الجارية والباصرة » أو قال أعين 
وأراد الشمس معهماكان حةيرقة بإوعلى نحو المجاز في المفرده فلوقال عين 
وأراد المعنيينكان مجازأ ب متدلا على #الشق الاول وهوج كونه بنحوا لحقيقة 
فيهما أي في التثنية والجمع #إبكونهما بمنزلة تكرار اللفظ) فكلمة أعين 
بمنزلة عين وعين وعين» وكما انه يصح ارادة معان «تعددة من ألفاظ متعددة , 
كذلك يجوز ارادتها مماهو بمنزلة ألفاظ متعددة . 

وو استدل على | اشق الثاني وهو كوناللفظ المستعمل في متعدد# بنحو 
المجاز فيه #أي في المفرد 94 بكو نه أي المفرد +9 موضوعاً للمعنى 4ااواحد 
بقيد الوحدة # بحيث تكون الوحدة شرطأ لامعنى أو جزءاً له؛ وعلى الثاني 
فاأوحدة جزء وعلى الاول فالتقيد جزء +إفاذا استعمل 4# اللفظ و الحال هذه جه في 
الاكثر لزم الغاء قيد الوحدة ##التيكانت دخلا في المعنى فيكون كب اللفظ 
مستعملا في جزء المعنى 4 الموضوع له أولاء وذلك يكون بعلاقة الكل 
والجزء # فيستعمل اللفظ الموضوع لاكل في الجزء هو فيكون 6 هذا الاستعمال 
مجازاً ب 


هذا حاصل كلام صاحب المعالم «قده» في الاستدلال على مطابه لكنه غير 


١٠ج: الوصول الى كفاية الاصول‎ ١45 


وذلكاوضوح ان الالفاظ لاتكون موضوعة الا لنفس المعانى» بلا 
ملاحظة قيد الوحدة» والا لماجاز الاستعمال فى الاكثر» لا نالاكثر 
ليس جزء المقيد باأوحدة» بل يباينه مباينة الشىء بشرط شىءوالشى 
بشرط لاكما لايخفى ‏ وااتثنية والجمع وانكانا بمنزلة التكرارفى 
اللفظ ‏ الا ان 


صحيح #إوذلك لوضوح أن الالفاظ لاتكون موضوعة الا لنفس المعاني بلا 
ملاحظة قيد ااوحدة يه بعه جزءاً أوشرطأء لماتقدم منمنع التبادر المدعي بإوالا 
بكن الام ركماقلناه بلكان الافظ موضوعاً لامعنى بق د الوحدة+ لماجاز الاستعمال 
في الاكثر ##أصلا ولو بنحوالمجازية هلان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة د 
حتى يكون الاستءمال من باب المجاز الذي يكون مناستعمال اللفظ الموذدوع 
للكل في الجزء . 

#ابل 6 المعنى بقيد الوحدة #يباينه أي يباين المعنيين نحو جو مباينة 
الشيء#ة أي المهيةالمقيدة جبشرطشيء والشيء بشرط لا فالموضوع لههو 
المعنى بشرط لاء لكونه مقيدأ بالوحدة؛ والمستعمل فيه هو بشرط شيء لكونه 
مقيداً بشرط معنى آخرء ومن البديهي أن لاعلاقة بين هذينالةسمين من المهية 
فلاعلاقة مصححة للتجوز هه كما لايخفى * . 

هذاكله بالنظر الى ما أفاده المعالم باانسبة الى المجازية في الدفرد +9و *# 
أما ما أفاده بالنسبة الى كون اللفظ حقيقة في ااتثنية والجمع ففيه ان 9 التثنية 
والجمع واذكانا بمنزلة التكرار في اللفظ الا ان هذا لابفرد شيا لما بناهعليه 


في المعالم؛ وبيانه يتوقف على تمهيد مقدمة, وهي : 


استعمال الافظ فى أكثر من معنى ١7‏ 


الظاهر ان اللفظ فيهماكأ نهكرر»واريد من كل لفظ ففرد من أفراد 


معناه » لا أنه أريد منه 


ان استعمال تثنية المشترك وجمعه على انحاء : 

منها: أن براد من لفظ |اتثنية معنيانهن مهية واحدة» فيراد من العينيينفردان 
من الجارية وكذا الجمع. 

ومنها: ان يراد منه اثنان من طبيعتين» كأن يراد من العينين الجاريقوا(ادلمب» 
ولاخلاف في جواز هذين القسمين» لكن الاولحقيقة والثاني مجازء وجهالمجازية 
ان علامة التثنيةوالجمع لماكانتعفيدة لتعدد المدخولء وكانت العين المدخول 
عليها العلامةطبيعة واحدة, فلو أريد طبيعتانلزم التجوز ابتداءاًءبأن يراد من العين 
المسمى بالعين حتى يكو ن المعنى بعد العلامةالمسميين بالءين »كي يصحالانطباق 
على طببعتين» وسيأني لهذا مزيد بيان انشاء الله تعالى . 

ومنها:أ نيراد منه أربعة من طبيعةواحدة أو من طبيعتين» كأن يرادمن العينين 
أربعة أعون جارية أو جاربتان وباصرتان . 

ومنهًا: أن يراد منه اآنان من طبيعتين كالصورة الثالئةلكن بلاتأوبل بالمسمى 
ونحوه . وقد وقع الخلاف في هذا القسم بين صاحبي المعالم والقوانين» فمنعه 
الثاني وأجازه الاول لما ذكره المصنف . 

اذا عرفت ماتقدم فنقول: ان ماذكره المعالم من كون التثنيةوالجمع بمنزلة 
التكرار فارادة المعنيين منهما <قيقة: غير مستقيماذ ه(الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه 
كرر وأريد من كل لفظ يد من الافظين أو الاكثر #إفرد م نأفراد معناه د الواحد 
كما تقدم في النحو الاول؛ فان المتبادر منالعينين مثلا فردان من الجارية» لافرد 
من الجارية وفرد منالباصرة جلا أنه أريد منه أي من كل لفظ من لفظي ا لتثنية 


4و١‏ الوصول ال ىكفاية الاصول : ج١‏ 


بتأويل المفرد الى المسمى بها 4 


بلإمعنى من معانيه 4 على نحو القسم الرابع أو القسم الثاني +9 فاذا قيل مثلا 
جئني بعينين فالمتبادر انه إأريد فردان من العين الجارية) كما نقدم علا 
انه أريد جؤالعين الجارية والعين الباكية )#. 

و بالجملةلابد في التثنية والجمعمن اتحاد المعنى وتعدد مصاديقه» ولايكفي 
الاتحاد بمجرد اللفظ من دون مءنى كلي صادق على المتعدد فيهما . 

الإو ان قلت: لو ازم في التثنية والجمعارادة فردين من معنىكلي صادق 
على المتعدد فكيف يجوز+ التثنية والجمع في الاعلام مع انه ليس هناك كلي 
صادق عليهما. 

لابقال :فيهما الكلي أيضاً موجود فان زيدين فردان من كلي الانسان. 

لانه يقال : المراد هن اشتراط وجود الكلي في صحة النثنية والجمع أن 
يكون اللفظ المفرد لامثنى وللجمع بنفس هكلءأ له أفراد »كالعين فانهكلى بخلاف 
نحو لفظ «زيد» فانه ليس بكلى وليس المراد من الكل المشترط دخول الفردين 
تحتهكلياً في الجملة . 

قلت : انما يصح تانية العام وجمعه لان #ؤهما بتأويل المفرد الذي 
يراد تثنيته أو جمعه جؤالى المسمى بها أي بالاعلام فيراد من لفظ زيدالمسمى 
بزيد, ومعاوم أن المسمى بزيد كلي يصدق على كل ذات اسمه زيد. 

وتوضيح الجواب بلفظ بعض الاعلام: انالاعلام المدولة للعلامة أوست 


مستءملة في وعائيها الحقيقية الي لاتمبل التعددء وائما تستعمل في معنى مجازي) 


استعمال اللفظ فى أ كثر من معنى 155 


مع انه لوقيل بعدمالتأويل وكفاية الاتحاد فى اللفظ فى استعمالهما 
حقيقّة بحيث جاز ارادة عين جارية وعين با كية من ثثنية العين حقيقة 
لما كان هذامن باب استعمال اللفظ فى الاكثر» لان هرئتها انماتدل 


على ارادة المتعدد مما يراد من مفردهما 


وهو مفهوم المسمى بزيد مدلا. 

فاذا قلت «زيدان» فالمراد مسميان يزيد . 

وان قات: أية حاجة الى هذا التأويل ؟ 

قلت : تبادر ذلك» فانك ان قلت «رجلان» فهمفردان من كلي يصدق عليهانه 
رجل» وهكذا بالنسبة الى عينين وام رأتين وكتابينو لذا قالوا في الاعلام بذلك 
لمع أنه لوه سلم و لإقبل عدم الاحتياج الى +9 التأويل بالمسمى في 
لفظي التثنية والجمع و * بنينا على +9 كفاية الاتحاد في اللفظ #فقط مندون 
احتياج الى معنى كلي صادق على المتعدد #إفي استعمالهما يه فلا يكون ذلك 
مجازاً بل ع حقيقة بحيث جاز ارادة )4 زيد وزيد من الزيدين بلا تأويل الى 
امهس 

ومن المعلوم أن عدم الاحتياج الى الكلي الجامع في التثنية والجمعمستلزم 
لجواز ارادة بعين جاريةوعين با كية من تثنية العين ##و بالجملة لوسلمناجواز 
هذا الاستعمال 9 حقيقة لا كان »و جواب لوقيل بهذا الذي ذكر من ارادة 
الجارية والباكية بلاتأويل من باب استعمال اللفظ في الاكثر * حتسى يثبت 
مدعى صاحب المعالم دقده» من ان الاستءمالفي التانية والجمع حقيقة «9 لان 
هذا خارج عما نحن فيه » اذ بهيئتها انما تدل على ارادة المتعدد مما يراد مسن 


مفردهما 36 فارادة الجارية والباكية مثل ارادة الجاريتين » فكما أن الثاني ابس 


0" الوصول الى كفاية الاصول :ج١‏ 
فيكرن استعمالهما وارادة المتعدد من معأ نيه استعمالا لهما فى مععى 
واحد »كما اذا استعملا وأريد المتعدد من معئى واحد منهما كما لا 
بخفى . 

زعم لو اريد مثلا من عينين فردان من الجارية وفردان مسن 
الباكية؛ كان من استعمال العينين فى المعنيين» الا ان حديث التكرار 
لانكاد يجدى فى ذلك أصلا ع 


من باب استعمال اللفظ في أكثر منمعنى »كذلك الاول بإفكون استعمالهما # 
أي التثنية والجمع +9 وارادةالمتعدد من معانيه أي معاني المشترك 9 استعما لالهما 
في معنى واحدكما#ة تقدم من أنه +9 اذا استعملا وأريد المتعدد من معنى واحد 
«نهما 6 أي من التثنية والجمع لايكون مسن باب استعمال المشترك في أكثر 
عوك ا لايخفى # . 

والحاصل : ان قول صاحب المعاام بكون استعمال المشترك في أكثرمن معنى 
حقيقة في التثنية والجمعء مردود أولا بأنهمؤل بالمسمى» فلايكونحقيقة» وثانياً 
على تقدي ركونه حقيقة» لبس من باب استعمالاللفظ المشترك في أكثر منمعنى؛ 
لان عينين عبارة عن عين وعين» واكل معنى» فكما أنه لوال عين وءين » وأراد 
من كل معنى لم يكن هن باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى عكذلك لوقال: 
عيذان وأراد به معنيين» لانه بمنزلة عين وعين . 

نعم لو أريدمئلا «نعينين فردان من الجارية وفردان منالباكية كانمن # 
باب 9# استعمال 6و لفظ جا العينيين في المعنيين» الاأن<ديث التكرار ‏ الذي استدل 
به صاحب المعالم على كونه حقيقة ف,هما بإلايكاد يجدي في ذلك4# الذي أراد 
من كو نه حقيقة ملإأصلا فان العلة التي كانتموجبة لمجازية المفرد موجودةفي 


ا-تعمال اللفظ فى أكثر من ممهنى 60 


فان فيه الغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضاً » ضرورة ان التئنية عنده 
انما تكو ن لمعنيي نأو لفردين بقيد الوحدة. والفرق بينها وبي نالمفرد 
انما يكون فى أنه موضوع للطبيعة » وهى هوضوعة افردين منهاأو 
معنيين كما هو أوضح من أن يخفى 
التئنية والجمع <ينئذ لفان فيه يد أي في استعمالهماكذلك ب الغاء قد الوحدة 
المعتبرة 4 في المعنى عذد صاحب المعالم 9 أيضاً# كماكان في المفرد موجباً 
لالغائه لإضرورة أنالتثنيةءنده 6 أي عند صاحب المعالم هإ انما تكون لمعنيين * 
كالجارية والباكية 94 أو لفردين من كلى واحد» لكن بشرطأن يكو نكل واحد 
نم٠‏ بإ يقد الو حدة 4# كما بين قبلاء والتذافي بينهذا ااقيد وارادة معندينواضح 
#والفرق بها ه أي بين التثاءة 6و وبين المفرد انها يكون في أنه موضوع 
للطبرعة 4 فقط يوهي # أي التثنية #إموضوعة لفردين *ذها) أي من الطبيعة 
أو معنيين 4 من طبيعة واحدة 9 كما هو أوضح منأن يخفى د وبااقياسالى 
التثنية يفهم الجمعكما لايخفى . 
«تنبيه» جعل بعضهم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقيوالمجازي منفروع 
استعمال اللفظ المشترك في أكدر من معنى » فمن أجازه أجازه ومن منعهمنعه , 
وذهبآخرونالى انه لاتلازم:ن المسألتين» اذ يمتذدع استعمال اللفظفي الحقيقي 
والمجازي واو قلنا بالجواز في المشترك » وبيّن وجه المنع هنا بأن” الحقيقة 
والمجازوصفان متقابلان, فلايمكناتصاف اللفظالواحد بهما أولاء ولا نالمجاز 
د الىقرينة معاندة الأحقيقة , ومازوم معازد الشيء معاذد لذلك الشيءثانياً ' 
والجواب : أما عن الاول فلان اتصاف اللفظ بوصفااحقيقة والمجاز ليس 
من قبيل اتصاف الجسم بالسواد والبياض » اذ هما وصفان اعتباريان ولا مانسع 


7 الوصول الى كفاية الاصول:ج١‏ 


(وهم ودفع) 
بتقابل الاعدبار لاخةلاف الحيثيات كالفوقية والتحتية بالنسبة الى جسمواحدفانهما 
يجتمعان لاختلاف الحيئية . 
واما عن الثاني فلعدم تسليم احتياج المجاز الى قرينة معاندة للحقيقة . هذا 
فتبين ان المسألتين من واد واحد » وقد تقدم أن الظاهر جواز كايهما عقلا بل 
استعمالهما خارجاً . 
بوهم ودفع ب يتعاق بمعنى البطون للقرآن . روى المجلسي « ره » في 
البحار قال أبوعبدالله للا : في الرآن مامضى ومايحدث وماهو كائن ... الى 
أن قال : واذما الاسم الوا<د منه في وجوه لايحصى يعرف ذلك الوصاة () . 
وروى السيد البحرانيفي البرهان عن فضيل بن يسار قال : سألت أباجعفر 
عليه السلام عن هذه الرواية « مامن آية الا ولها ظهر وبطن » قال : ظهر وبطان 
وهوتأوياه منهماقد مضى ومنه مالم يكن بعد» يجري كما يجري الشمس والقمر"). 
وفيه : عن أبي جعفر لد قال : ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الدين 
عماوا بمثل أعمالهم () . 
وفيالصافي عن جابر قال: سألت أباجعفر للا عن شيه من تفسير القرآن 
فأجابني » ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر » فقات : جعات فداك أجبت في 
هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم ؟ فقال أي : جابر ان للقرآن بطذأ وللبطان 
بطن وظهر, وللظهر ظهرا؟). 
لم6 بحار الانوار ح5١‏ ظ القديم ص47 . 
(؟) تفسير العياشى ج١‏ ص ١١‏ ط الاسلامية بطهران . 
(؟) بحار الانوار ج9١‏ ص١7‏ ط القديم . 
(:) بحار الانوار ج9١‏ ص4؟ ط القديم . 


استعمال |الفظ فى أكثرمن مءى قفا 


لعلك تتوهم ان الاخبار الدالة على ان للقّر آن بطوناً سبعة أو 
سبعين تدل على وقو ع استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحدفضلا 
عن جوازه . واكنك غفات عنانه لادلالة لها أصلاء علىان ارادتها 


وفي حديث آخرء عن أبيعبدالله للبلا قال : ان القرآن نزل على سبعة 
أحرف!')الحديث . 

ولم أعثر على رواية من طريق الخاصة تدل على سبعين بطنا . 

نعم في الجواهرعند قول المصنف «ره» « وكذا اعرابها » في كتا بالصلاة: 
نسبة ذلك الخبر . وعلى كل تقديرفقد اختلف في معنى سبعة أحرف على مايقرب 
من أربعين قولا كما حكاه في الصافي("). 

ثم لايخفى انه على تةدير جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى لامانع 
من جواز احتمال ذلك في هذه الروايات» وأما على القول بعدم الجواز كما 
اخختاره المصنف ‏ فتوجيه هذه الروايات اذاكان المراد بها المعاني المتعددة 
يحتاج الى تكلف . وقد أشار السى ذلك بقوله : © لعلك تتوهم 6 وتقول :ان 
الاخبار الدالة على أن للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدل على 4 خلاف مازهبتم 
اليه من منع استعمال المشترك في أكدر من معنى»وذلك لدلالتها على #إوقوع 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن #دلالتها على بإجوازه#فان 
أدل الدليل على امكان الشيء وقوعه الإولكنك غفات عن أنه لاتنافي تلك 
الاخبار لما ذكرنا اذ جلادلالة اها أصلاء على اذارادتها بي أيار ادة تلك المعاني 


. ط الاسلامية بطهران‎ ١ تفسيمر الصافى جخ١ صم‎ )١( 
. (؟) الصافى المقدمة الثامنة‎ 


8 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 
كانت من باب ارادة المعنىمن اللفظ» فلعله كان بارادتها فى أنفسها 
حال الاستعمال فى المعنى لامن اللفظ »كما اذا استعمل فيها أوكان 
المراد منالبطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ» وان كان افهامنا 
قاصرة عن ادراكها 9 


4 كانت من باب ارادة المعنى من اللفظ »د حتى يكون من باب استعمال اللفظ 
في أكثر من معنى جإفلعله 4د أي لعل الشأن انه + كان )د الاستعمال + بارادتها ‏ 
أي ارادة تلكالمعاني +#في أنفسها حال الاستعمال في المعنى ب بأن يكو ناللفظ 
قااباً ودالا على أحدها وعلامة للباقي +9 لا أن يكو نالمراد من اللفظ معان 
سبعة بحيث يكون اللفظ 94 كما اذا استعمل فيها #ةمستقلا بأن يكون قالباً لجميعها 
لإأوكان المراد من البطون»ة في تلكالاخبار 9 اوازم معناه» أي معنى اللفظ 
المستعمل فيه د ذلك جه اللفظ مكالكتابة التي هي ذكر الملزوم وارادةاللازم؛ 
فالمراد ان لمعنى الايات القرآنية لوازم ستة أو سبعة أو أكثر » واستفادة تلك 
اللوازم مختص بالاذهان العالية إوانكان افهامناقاصرة عن ادراكها). 

قال المشكيني « ره » : ثم ان هنا احتمالات أخر : 

« منها » أن يكون المستعملفيه من قبيلالمشكك لهسبع مرات بأو سبعون؛ 
فلايكون من الاستعمال في المعنيين . 

و «منها » أن ألفاظ القرآن نزلت سبع مرات أو سبعين وفي كل مرة أريد 

و 2 منها »ان يراد من كل لفظ معنى قابل الانطباق على سبع أو سبعين في 
نفسه وأريد على سبيل الاستغراق . 


استعمال اللفظ فى اكثر من معلى هق 


و « منها » أن يراد أحد المعاني مفهوماً لامصداقاً ولكن يراد استغراقه') 
انتهى . 

وذكر الفيض الكاشاني « قده » في المقدمة الرابعة من تفسيره الصافي كلاماً 
طويلا في هذا المقام لم نورده خوفأمن التطويل» وقدأشار اليه العلامة الرشتي 
بقوله: أوكان المراد أن المستعمل فيه وانكان معنى واحداًء وهو الطبيعة الكلية 
النفس الامرية الا أن له مع ذلك مراتب.. الى قوله : مثلا لفظ الميزان عبارة 
عما يوزن ويقدر بهالشيء ويتميز به عنغيره, سواءكان بالالة المتداولة في النشأة 
الاولى» أو ولاية علي إِ[ئةٍ أو :فسهالمولوية »كما ورد في بعض نقرات زياراته 
« السلام على ميزان الاعمال  »‏ انتهى . 

أقول :« جون نيست خواجه حافظ معلوم نيست مارا » ولعل أن يكون 
في ابقاء هذا الكلام متشابهاً وجه فان لكلامهم عليهم السلام محكماً ومتشابهاً 

ثم ان ههنا كلاماً آخر يتفرع على مسألة جواز استعمال المشترك في أكثر 
من معنى» وهو أنه هل يجوز الجمع بين الاخبار والانشاء أم لاء ومن صغرياته 
الجمع بين قصد انشاء الحمد من سورة الفاتحة وبين قراءتهاء وكذلك الجمع 
بين قراءة اياك نعبد وبين قصد الانشاء, فذهب قوم الى عدم الجوازء مستدلايأن 
القراءة استعمال اللفظ في اللفظ أي استعمال اللفظ وارادة اللفظ؛ وبعبارة أخدرى 
القراءة هي الحكايةعن اللفظ باللفظ المماثل» والانشاء استعمال اللفظ في المعنى, 
و لايعقل استعمالان في استعمال واحد . وبيانه: انه( واستعمل اللفظ مريداً بهالمعزى 


, حاشية الكفابة للمشكينى ج١ ص/ان‎ )١( 
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الثالث عشر : انه اختلفوا فى ان المشتق 


كان انشاءأء وان استءمل وأراد به اللفظكان قراءة» ففي الانشاء يكون المحكي 
عنه هو المعنى » وفي القراءة يكون المحكي عنه هو اللفظ » وعليه فلاتجتمع 
القراءة وطلب الهذاية يجملة: « اهدنا الصراط المستقيم ». 

والاخبار التي ظاهرها طلب القارىء الهداية حيين الاتيان بهذه الجملة ؛ 
محمولة على أن المراد طلب الهداية قاباً مقارناً للقراءة . 

والجواب:انا لانسلم ان القراءة عبارة عن حكاية اللفظ والممائل للفظبحيث 
يكون المستعمل فيه افظأء بل تصدق القراء: بمجرد ايجاد اللفظ الممائل (كلام 
الغير ملتفتاً الى المماثاة من تمر فرق بين ايجاد المعنى به انشاءا أملا . 

مثلا: من مدح محبوبه بقصيدة امرىءالقيسءيصدق عليه انه قرأ القصيدة 
ولهذا زرى صحة قولنا : « فلان قرأ دعاء الكميل همع انه انشاء المعنى بألفاظه, 
بل قد يعد امكان الجمع من البديهيات . 

والحاصل : ان القراءة ليست اخباراً حتى يستشكل بعدم امكان جمع 
الانشاء والاخبار » مضافاً الى أنه لا اشكال فيسه أيضاً مع القرينة » فالحق جواز 
الجمع وطلب الهداية بجءلة اهدناء ولاوجها<ءلل تلك الاخبارعلى غلا ف ظاهرهاء 
والله تعالى العالم : 


7 
)) الامر الثالث عشر ( 


فى المشتق وتحرير مباحثه 


فنقول : +9انه اختلفوا فى أنالمشةق 6ه الذىسياأتى بيان المراد منه مفصلا 
حمر نه اختلفوا في ىو يسيابي لمر 


فى |! ممه لاء ؟ 


حقيقة فى خصوص ماتلبس بالمبدأ فى الحال أو فيما يعمه وماانقضى 
عنه على أقوال » بعد الاتفاق على كو نه مجازاً فيما يتلبس به فى 
الاستقبال . وقبل الخوض فى المسأاة وتفصيل الاقوال فيها وبيان 
الاستدلال عليها ينبغى تقديم امور : 


+( حقيقة ب فيما اذا استعمل #إفي خصوص ما تلبس بالمبداً الذي اشتق هنه 
عزفي الحال)ه أي في حال النسبة لإأو) المشتق حفيقة ملإفيما يعمه)» أييعم 
المتلبس في حال الذسبة بأن يكون موضوعاً للجامع بين الذات المتلبسة جإوما 
انقضى عذه يد ال بدأ على أقوال 4 كثيرة بعدماكانتالمسألةذات قولين . مثلا 
هل الضارب -فيقة في خصوص المتلبس بالضرب حال اانسبة بحيث لوقال : 
«زيد ضارب » وقد انقضى عنه الضرب يكون مجازأءأو هو حقيةة ني الاعممن 
المتابس وال ءنقضيءنه الضرب حتى يكون المئالحقيقة يإ بعد الانفاقعلى كو نه » 
أي المشتق + مجازا أ اذا استعمل جا فيما يتلبس به 4 أي بالمبداً جا في 
الاستةبال 44 فلو قال : « زيد ضارب » ولم يضرب بعد كان مجازاً . ولايخفى انه 
يمكن أن يال في نحو « اني جاعل في الارض خليفة » ('او « اني ناصب زيداً 
عامأ» ونحوهما انها غير ظاهر فيها المجازية ‏ فتأمل . 

ثم لأيذهب عليك ان النزاع في المشئق في خصوص هيثته كما برشد اليه 
لفظ المشتق » فلانزاع في المادة بوجه أصلا . لإوقبل الخوض في |امسألة ‏ 
وبيان المختار بإ وتفصيل الاقوال فيها وبيان الاستدلال عليها) أي على الاقوال 
يذبغي تَقَدِيم أمور ب سئة مهمة : 


6 البقرة : ٠ع‏ . 


57 الرصول الى كفاية الاصول : جج١‏ 


أحدها : ان المراد بالمشتق ههنا ليس مطاق المشتقات » بل 
خصوص مايجرى منها على الذوات» مما يكون مفهو مه منتزعاً من 
الذات» بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه . 


) المراد بالفشةق 0 


أحدما د في تنقيح موضوع البحث فنقول : لامشتق اطلاقان ٠‏ 

د الاول » وهو المصطاح عد أهل العر بية أن يكسون لفظ مأوذا من لفظ 
آخر» هن غير فرق بين أن يكون المأوذ والمأخوذ عنه اسم » أو فعلا نحو 
« ضرب » مسن الضرب و « يضرب » من ضحرب و« ضارب »© من يضرب و 
« ضاربان » من ضارب . 

د الثاني » وهو المصطلح عند الاصوليين أخيراً أن يكون اللفظ حاكياً عن 
الذات وجارياً عليها باءتبار تابسه بعنوان خاص يسمى ذلك العنوان المبدأ » من 
غير فرق بين أنيكون جامداً أو مشتقاً »كالزوج والضاربو نحوهما . وبينهدين 
الفسمين عموم من وجه؛ لتصادقهما في نحو الضارب» وصدق الاول فقط في 
الافعال» والثاني فقط في الجوامد . 

ولايخفى جإان المراد,المشتق ههناة أيفيهذا المبحث الاصطلاح الثاني 
و بلس 6 المراد #إمطاق المشتقات * باصطلاح أهل الادب 8 بل خصو صما 
يجري منها ب أي من المشتقات على الذوات* بحيث يحمل عليها من دون 
تجوز #إممايكون مفهومهمنتزعاً من الذات ##لاعن مقام نفس الذات بل ؟ بملاحظة 
اتصافها) أي اتصاف تلك الذات لإ بالمبدأ» لذلك المشتق لو بملاحظسة 


جل اتحادها وه أي اتحداد الذات 4 معه ب أي مخ المبداً آ 


فى المشتق اللا 


بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول» أو الانتزاع »أو الصدور 
والايجاد 
وانما قيدنا الانتزاع عن الذات بكونهغير منتزع عن مام نفس الذات» لان 
المفاهوم المزتزعة الحاكية عن الشيء على قسمين : 
« الاول » ماكان منتزعاً عن مقام نفس الذا تبلا اتصاف بأمر خارج عنها ؛ 
كالانسانية المنتزعة عن الانسانوالناطقة والجسمية وغيرها » ويلحق بهذا القسم 
نحو الامكاارة والوجوبءة والامتناعية . 
( الثاني » ماكانمنتزعاً عنمقاماتصاف الذات بأمر خارج متحد معالذات؛ 
كالضاربية التي هي منتزعة عن مقاماتصاف الذات بمبدئها عن الضرب » وهذا 
القسم هو محل الكلام . 
أما القسم الاول فهو خارج » اذ يشترط في المشتق بقاء الذات » ولايعذل 
بقائها مع زوال خصوصاتهاكما هو شأن الجوامد» فاو ذهبت الانسانية ‏ بأن 
صار تراب لم يكن انساناً » وكذا لوذهب الامكان فرضاً . 
والحاصل: ان النزاع فيماكان منتزعاً عنمقام اتصاف الذات مماكانمتحداً 
معها 9 بنحو من 6د انحاء 4 الاتحاد الحقيقي أو العرفي سواءه كان جو الاتحاد 
+« بنحو الحلول#ه بأنكان المبدأ حالا في الذات.كالابيض والاسود وغيرهمامن 
الالوان :9 أو )ه بنحو +( الانتزاع #6 كالمالك 96 أو يد بنحو ا الصدور» بأن يصدر 
المبدأ من الذاتكالضارب » فان اتحاد الذات بالضرب صدوري هإوالايجاد 
ءعطفه بالواو يدل عل ىكونه عطف بيان لاصدورء ويحتمل الفرق بينهما بأن يراد 
بالاول ماكات المبدأ فيه قائماً بغي الفاءل» وانكانصادراً منهكالضارب فان الضرب 
صادر عن الفاعل قائم بالمفعول . 


ا الوصول ااىكفاية الاصول :ج٠١‏ 


كأسماءالفاعلين والمفعولين والصفاءتالمشبهات» بلوصيغ المبالغة 
وأسماء الازمنة والامكنة والالات »كماهو ظاهر العنوانات وصريح 


وبالثاني ماكان المبدأ قائمأ بالفاعل »كا كل فان الاكل قائم بنفسه . ومن ظ 

المحتمل أن يراد بالصدور ماكان الفاعل معدا »كماقيل في جميع أفعال العباد ؛ 
وبالايجاد ماكان الفاعل موجداً »كالخالق بالنسبة الى الباري سمبحانه . 

والحاصل: انه لافرق بين انحاء الاتصا فكمالافرق بين انحاء المشتق؛ بل 
النزاع جار فيه بأي هيئةكان + كأسماء الفاعلين 4 نحو ضار ب #4 و المفعو لين *# 
كمضروب #4 والصفات المشبهات# كشريف #بل وصيغ المبالغة *# كعلامة 
+ وأسماء الازمنة والامكنة #4 كمقتل جو اسماء هل الالات # كمفتا ح 9 كماهو # 
أي عدم الفرق #ظاهر العذوانات دالتي ذكرها القوم؛ فان لفظ المشتق المأخوذ 
في الءنوان يعم جميع هذه الاقسام . 

وو كذا +وصريح بعض المحققين * العموم واذكان بعضهم لميسم الا 
اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهةكصاحب القوانين «ره » . 

وتوهم بعض اختصاص النزاع باسم الفاعل وماألحق به واستدل عليه 
بوجهين : 

الاول: التمثيل باسم الفاعل في أثناه احتجاجاتهم.. الثاني: احتجاج بعضهم 
على الاعمء باطلاق اسم الفاعل دون اطلاق بقية الاسماء . 

قال في الفصول ما لفظه : فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ومآ بمعناها وأسماء اازمان والمكان والالة 
وصيغ المبالغة »كمايدل عليه اطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره » أو 


فى المشئق 1" 
مع عدم صلاحية مايوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل به» 
وهو غير صااح كما هو واضح . فلاوجه لما زعمه يعض الاجلة من 
الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما ياحق 
بها وخروج سائر الصفات», 


يختص باسم الفاءل وما بمعناه » كما يدل عليه تمثيلهم به واحتجاج بعضهم 
باطلاق اسم الفاءل عليه؛ دون اطلاق بقة الاسماء على البواقي معامكانالتمسك 
به أيضاً؟ وجهان أظهرهما الثاني » لعدم ملائمة جميع ماأوردوه في المقام على 
الاول!')انتهى كلامه وره» . 

ويرد عليه انه يظهر من تفربع جع من المحققين على المسألة كراهة 
الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال حرارتهكون النزاع في اسمالمفعول 
أيضأ كماصرح هو قدس سره بهذا الابراد في الحاشية بلإمع عدم صلاحية ما 
يوجب اختصاص النزاع بالبعض الذي ذكره ‏ أعني اسم الفاعل وماحقاته ‏ 
عؤالا التمثيل به أي بذلك البعض في كلام بعض الاعلام وهو أي التمثيل 
9# غير صا لح » للاختصاص ؛ اذ قدجرى ديدنهم على اادمثيل ببعض المصاديق 
4 كماهوو اضح © , 

واذ قد عرفت ذلك م9 فلاوجه ‏ معتداً بسه +9 لمازعمه بعض الاجلة د هو 
صاحب الفصول كماتقدم بإمن الاختصاص ع للذزا ع جياسم الفاعل ومابمعناه ب# 
ممايكون متلبساً بالمبدأ نحو تلبس اسم الفاعل من الصفاتالمشبهة )4 كشر يف 
وخشن #وماياحق بها كصيغ المبالغة والمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل 
#وخروج سادر الصفات # الجارية على الذوا تكاسم المفعول والالةوغيرهما 


. الفصول ص.٠ فى بحث المشتق‎ )١( 


0" الوصول ال ىكفاية الاصول ؛ ج٠١‏ 


ولعل م:شأه توهم كون ماذكره لكل منها من المهنى مما اتفق عليه 
الكل وهو كما ترى . واختلاف انحاء التليسات 


#إولعل منشأه )أي منشأ الاختصاص للا توهم كون ماذكره »أي صاحب الفصول 
#إلكل منها أي لكل صفءة من الصفات التي أخرجها عنكونها محل النزاع 
من المعذنى ## بيانما جممااتفق عليه الكل »#فلانزاع فيهاجؤوهو كماترى# اذ 
كلها مصب النزاع كمالايخفى؛ وهذا اشارة الى الابراد الثاني المتقدم كماذ كره 
المشكيني « ره » . 

ثم قال في الجواب عنه: ان الا<تجاج المذكور لا دلالة له على ذلك ؛ 
مضافاً الى انه على فرض الدلالة لا حجية في قول هذا البعض - انتهى . 

وجه عدم الحجية واضحء اذعهوم النزاع وخصوصه يتبع عموم الفرض 
وخصوصه. لاالعنوان ولا نحو سوةالادلة. هذا ولايخفى ان كلمات الأعلام هنا 
لايخاو عن اضطراب!"). 

و واختلاف انحاء التلبسات ##في المراد بهذا الكلام اختلاف بي نالمحشين 
والظاهر ازه وجه لةوله «وكماترى» ومن تنمة الرد على صاحب الفصولء وبيانه 
يتوقف على :مهرد مقدمة, وهي: انالنزاع في المشتق ليس في دعيبن معنى المادة 
ولافي كيفية الاشتقاق» اذ الاول راجع الى االغة؛ والثاني راجع الىالعرف» بل 
النزاع في مفاد الهيئة . 

)١(‏ فان العلامة الرشتى : نسب عدم الاختلاف فى الصفة المشبهة الى الفصول 
حين نقل كلام الم<شى » وزعم متابعة صاحب الفصول له » والمصنف نسب الخلاف 
اليه فى الصفة المشبهة؛ والحكيم نسب الى الفقصول ذكر المءنى لكل واحد منالمشتقات 
والمشكينى حمل قول الءصنف اعل الخ على ماأورده فى الفصول . والفصول مجمل من 
بعض الحيثيات» مصرح بالخلاف بالنسبة الى البعض الاخر ‏ فراجع . 


فى المشةق وا 


ثم ان مفاد الهيئة ربمايختاف باختلاف المواد مثلا « تارة » تطلق الكتابة 
ويراد بها ماكتها ثم يشتق منها الكاتب » ومن البيّن ان معناه حيذئف المتلبس 
بالماكة فوصدق الكاتب مادامت الملكة باقية وان لميكنكاتباً بالفعل . 

«وأخرى » يراد من الكتابة شأنيتها وقوتها ثم يشتق منها الكاتب » ومن 
البين ان معناه حينئذ المتابس بشأنية الكتابة » فيصدق الكاتب مادامت الشأنية 
باقية وانكان الشخص اميا . 

« وثالثة » يراد من الكتابة الحرفة ثم يشتق منها الكاتب » ومن الواضح ان 
معناه حينئذ المتايس بحرفة الكتابة» فيصدق الكاتب مادامت الحرفةباقية ويذهب 
ان ذهبت الحرفة وانكانت الملكة موجودة . 

اذا عرفت ذلك قلنا: ان صاحب الفصول ذكر لكل واحد من اسم المفعول 
وصيغة المبالغة واسم الزمان واسم المكان واسم الالة معنى وأخرجها عن محل 
النزا ع بزعم ان تلك المعاني اتفاقية , وقال في اسم المفعول : ثم قد يطلى 
ويتبادر منه مايعم الحال والماضي كةو لك «هذا مقتول زيد أومصنوعه أومكتوبه» 
وقديختص بالحال نحو «هذا مملوك زيد»7" الخ . 

والجواب : ان النزاع كما تقدم في مفاد الهيئة لاالمادة ولااتفاق في هذه 
الخمسة وامااسم المفعول فالمةتول بمعنى من ازهقروحه بسبب القتلوالمصنوع 
بمعنى ماحدث فيه أثر الصنع والمكتوب بمعنى ماوجدت فيه الكتابة » فالمشتق 
انما يصدق في هذه الامثلة » لاجل أعمية المبدأ مع الفعلي والشأني والحرفة 
والملكة والصناعة وغيرها ؛ فان اختلاف انحاء التلبس #حسب تفاوت مباديء 


(١)الفصول‏ صوه. 


14" الوصول الى كفاية الاصول ١2:‏ 
المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسبما يشير 


ثم انه لايبعد أن يراد بالمشتق فى محل النزاع مطلق ماكان 
مفهو مه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها 


المشتقات بحسب ##كون المبدأ بمعنى 96 الفعلية ##كالقائم +إو الشأنية ‏ كالكاتب 

في قولنا «كل انسانكاتب» لوا لصناعة 4 كالنجار والحرفةكالبقال »والفرقبينهما 
ان الصناعة تحتاج الى العلم دون الحرفة #والملكة كالمجتهد » واافرق بين 
الصناعة والملكة ان قوام الاول بعدم الاعراض دون الثاني » فلو أعرض النجار 
من عمله وصار فلاحأ لايسمى نجارأ بخلاف المجتهد . 

ثم لايذهب عليك ان الملكة عبارة عن الكيفية النفسانية القارة وهي في مقابلة 
الحال ؛ فان الكيف النفساني اوكان راسخأ سمي ملكة وان لم يكن راسخأسمي 
حالا . مثلا : لو مارس شخص قراءة سورة الحمد بحيث يقرأها كلما أرادسمي 
ماكة , وان كان لم يمارسها بعد بحيث لايتمكن من ذلك سمي حالا 9 حسبما 
يشير 4# صاحب الفصول اليه ب أي الى هذا التفاوت 9 لاإبوجب تفاوتاً في 
المهم من محل النزاع هنا اذ الكلام في الهيئة لا في المادة ع كمالايخفى وي 
وتعدم منا توضمحه . 

جائم# الى هنا كان الكلام <ول كون المشتق الاصولي أخص مسن وجه 
من المشنق الادبي» و أمابيان +9 اذه أعم من وجهمنهفهو بلاببعد أن يراد بالمشتق # 
المبدوث عنه + في محل النزاع مطلق ماكان مفهومه ومعناه جارياً على الذات 
ومنتزعاً عنها 4 سدواء صدق عليه لمشةق باصطلاح أهل العربية أملاء وو+هدعدمالبعد 


فى المشتق 16" 
بملاحظة اتصافهابعرض أو عرضى. واو كان جامد كالزوجواازوجة 


والرق والحرء فان 


بذلك , لعدم العلميكون ذلك مرادهم.وءلى كل فمرادنا بالمشتق ماكان منتزعاً عن 
الذات 6 بملاحظةاتصافها بعرض أو عرضي ) . 

لايخفى أن مراد المصنف من العرض الامور المتأصلة التي لها وجود في 
الخارج كالبياض والسواد »ومراده بالعرضي الاعتبارات العقلائية أو الشرعية غير 
المتأصلة التي لايحاذيها فى الخارج شىءكالزوجية وااملكية »كما صرح هو 
بذلك فى التنبيه الثامن من الاستصحاب قال ماافظه : أو من اعراضه مما كان 
محمولا عليه بااضميمةكسواده مثلا أو بياضه ... الى أن قال :كما ان العرضى 
كالملكية والغصبية ون<دوهما لاوجود له الا بمعنى وجود ماشأ انتزاعه ‏ انتهى . 

ولايخفى ان هذا يخالف اصطلاح أهل الميزان والمعقول.قال فىالمنظومة 
مالفظه : «وعرضى الشىء غير العرض» » «ذا كالبياض» اذ العرض مأخوذ بشرط 
لا ولايحمل على هوضوعه « ذاك مثل الابيض » اذ العرضى يحمل على معروضه 
مأخوذ لابشرط ؛ لكن فى المنطق قد يطلق العرض على العرضى »كالعرض العام 
والعرض الخاص والعرض اللازم والعرض المفارق » فلا يراد بها العرض بمعنى 
الحال فى المحل المستغنى!') ابتهى . 

عو ول ركان و ذلك الامر الجاري المنتزع اسماً جامد ب باصطلا ح الادباء 
و كالزوج والزوجة والرق والحر فلو كان شخص عبداً فى |ازمان الماضى » 
ثم صار حرأ فهل يكون اطلاق العبد عايه حقيقة أم لا » فالمتلبس بالعبدية حقيقة» 
والمنتضى عنه ٠.ختاف‏ فيه , والذي يكون بعداً مجاز طابق النعل بالنعل » جإفان 


)١(‏ اللثالى المنتظمة للسبزوارى صى,مم 


1" الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 
أبيت الاعن اختصاص النزا عالمعروف بالمشتق؛كماهوقضيةالجمود 
على ظاهر لفظهءفهذا القسم من الجوامدأيضاًم<ل النزاع »كمايشهد 
به ماعن الايضاح فى باب الرضاع فى مسألة من كانت [.ه زوجتان 
كبير تا نأرضعتا زوجته الصغيرة ماهذا لفظه: تحرم المرضعةالاولى 
والصغيرةمع الدخول بالكبيرتين. 

وأما المرضعة الاخرى ففى تحريمها خلاف » فاختار والدى 
المصنف وابن ادريس تحريمها » لآن هذهيصدق عليها ام زوجته ‏ 


لانه لادشتر ط فىاامشتق بقاءالمشتق منه . 


٠‏ أبيت الاعسن اختصاص النزاع المعروف) عند القوم + بالمشتق)ة باصطلاح 
العربية + كما ه.و قضية الجمود أي مقنضى الجمود بإعلى ظاهر لفظه أو 
لفظ المشتق جه فهذا القسممن الجوامد#الجار يةعلى الذات 9# أيضاً محل اانزاع # 
بين الاعلام»وان لميعنونوهافي باب المشتق 96 كما يشهد به ماه حكى بوءن 
الايضاح #ة افخر المحققين و لدالعلامة الحلي «ره» قال : + فى باب الرضاع 
فى مسألة من كانت له زوجتا نكبيرتان #6 وزوجة صغيرة ثم + ارضعتا زوجته 
الصغيرة الرضاع المحرم بإماهذا لفظه :تحرم المرضعة الاولى والصغيرة»ع 
الدخول بالكبير تين #4 نقل العلامةالقمى دره» عن فوائد المصنفوالبدائع انهما 
نقلا عبارة الايضاح هكذا : معالدخول باحدى الكبيرتين . 

وأما 4د الزوجة الكبيرة #6 المرضعة الاخرى ففى تحريمها 44 بسبب 
رضاعها و لاف بين الاعلام فاختار و الدي كي العلامة 94 المصنف #* اذ 
الايضاح شرح على قواعد العلامة ؛ 

9 وجو كذا اختار « أبن ادريس تحر يمها لان هذه داامر ضعة الثانية# يصدق 
عليها أم زوجته)د بمجرد الرضاع بإلانه لايشترط فى المشتق بقاء المشتق منه)ه 


فى المشئق مدل 


هكذاههنا وماعن المسالك فى هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها 
على الخلاف فى مسألة المشتق . 


فالزوجة التي هى المشتق تصدق على الصغيرة » ولو بعد خروجها عن الزوجية 

وتحريمها برضاع الكبيرة الاولى . 

بجؤهكذا »د عبارةالايضاح بإههنا و يجوكذا يشهد لما ذكرنا من وقوعالنزاع 
في هذا القسم من الجوامد +ماة حكي #عن المسالك# لاشهيد الثاني دقده» 
في هذه المسألة يه التي عنونها فخرالدين 94 هن ابتناء الحكم 46 بالتحري.م 
9 فيها »د أي في المرضعةالثانية بإعلى المخلاف في مسألة المشتق 6 فقالمالفظه: 

بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين » فقد قيل انها لاتحرم » واليه 
مال المصنف » حيث جعل التحريم أولى ؛ وهو مذهب الشيخ » وابن الجنيد ؛ 
لخرو ججالصغيرةعن الزوجية الى البنتية » وأم البنتغير محرمةعلى أبيهاء خصوصاً 
على اافول باشتراط بقاء المعنى المشتقمنه في صدق الاشتقاق »كما هو ر أىجمع 
من الاصوليين (). 

ثم ذكسر تحريمها الى أن قال : لان هذه يصدق عليها أم زوجة وان كان 
عقدها قد انفسخ » لان الاصح انه لايشترط فى صدق المشتق بقَاء المعنىالمشئق 
منه ‏ انتهى ٠.‏ 

والحاصل : ان ارضاع الكبيرة الاولى لاصغيرة محرم لهما , لان الكبيرة 
تصير أم الزوجة »؛ والصغيرة تصير بنت الزوجة » وكلاهما مسبب لأتحريم بعد 
الدخول بالكبيرة » ثم اذا أرضعت هذه الصغيرة الكبيرة الثانية » فانقلنا بصدق 
المشتق ‏ أي الزوجة ‏ على الصغيرة بعد خروجها عن الزوجية؛ لزم حرمةالكبيرة 


)1١(‏ المالك ح١‏ صولام, 


م١؟‏ الرصول الى كفاية الاأصول :ج٠١‏ 


فعليه كلما كان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتصافهابالصفات 


الثانية » لانها برضاعها للصغيرة تكون أم الزوجة » وان لم نقل بالصدق لمتحرم 
لانها لم ترضع الزوجة وانما ارضعت أجنبية . 

واعلم ان الاقسام المتصورة في المسألة أربعة : لانه اما أن تكو ن كلتاهماأو 
احداهما مدخولا بها أم لا ؛ وعلى كل تقدير فاما أن يكون اللبن من هذا الزوج 
أم لاء وحيثكانت المسألة خارجة عما قصدناه من شرح ألفاظ المتن لم نتعرض 
لخصوصياتها 9 ذعليه 4 أي فعلى ماذكر نا من وجود الملاك مؤي د بتعرض الاصحاب 
للتعميم ب كاما كان مفهومه منتزعاً من الذات # جامداً أو مشتقاً وام يكنمنتزعاً 
عنمقام نفس الذات كالانسانية والناطقية» بلكان الانتزاع ه بملاحظةاتصافها # 
أي الذات © بالصفات الخارجة عن الذاتيات الذاتي له اطلاقان : اطلاق في 
باب البرهان » واطلاق في باب الايساغوجي ‏ أي الكليات الخمس_والظاهر 
أن مراد المصن ف كلاهما . 

قال في المنظوهة مالفظه : «كذلك الذاتي » له اطلاقان أحدهما « بذا 
المكان » أي الذاتي المستعمل في الكليات الخمسة؛ أي ماليس خارجأعنالشيء 
وايس هو الذاتي في »كتاب « البرهان » اذ يراد بالذاتي المستعمل هناك ما 
بنتزع عن نفس ذات الشيء » فيكفي ذاته في انتزاعه كما قلنا « من لاحق لذات 
شيء من حيث هي » ( بلاتوسط لغير ذاته » في لحوقه «فمثل الامكان هو الذاتي» 
فيقول الحكيم ان الامكان ذاتي لامهية الامكانية لاغيري بهذا المعنى كما قلنا د لا 
الذاتي الايساغوجي بل ثاني » منالمعنيين ‏ انتهى(1). فالنوع والفصل والجنس 


. اللثالى المنتظمة فى المنطق ص8"‎ )١( 


فى المشةق 146" 


كانت عدرضاً أو عرضياً كاازوجية والرقية والحدرية وغيرها من 
الاعتبارات والاضافات كان محل التزاع وان كان جامداً » وهذا 
بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتيات » فانله 
لانزاع فى كو نهحقيقة فى خصوص ماذا كان تّالذات باقية بذاتياتها. 


ذاتيفي باب الايساغوجي » والامكانو الامتناع والوجوب ذاتي في بابالبرهان. 
فتحصل ان ماكان جارياً على الذات غير الذاتيات سواء كانت عرضاً»ه 

لسه مابحذاء في الخارج كالاس_ود والابرض أو عرضياً 6 ليس لله مابحذاء 
إكالزوجية والرقية والحرية والملكية والغصبية #إوغيرها من الاعتبارات # 
الشرعية أو العةلائية التي هي قائمة بنفس المعتبرء ولولميكن تصورهاووجودها 
متوقفاً على الخير +و الاضافات 4# التي نتوقف على الغير +9 كان 8 خير كاماكان 
#ومحل النزاع# في مبحث المشتق وان كان جاه دأ باصطلاح الادباء 
#وهذا بخلاف ماكان )ة من الاسماء +9 مفهومه منتزعاً عن مقام الذات دكالنوع 
مدل الانسانية بووالذاتيات #*# كالفصل والجنس مثل الناطقية والحيوانية » بهل 
والامكان والوجوب والامتناع جؤفانه لانزاع في كونه* أي كون المنتزع عن 
مقام الذات والذاتيات +9 حقيقة في خصوص مااذا كانت الذات باقية بذاتياتها ب . 
قال في تقريرات الميرزا « ره » في وجه خروج هذا عن محل النزاع مسا 
لفظه : لااشكال في روج القسم الاول عن محل النزاع ؛ فان شيثئية الشيء 
بصورته ‏ أي صورته النوعية ‏ لابمادته » فاذا فرضنا تبدل الانسان بالتراسفما 
هوملاك الاذسانية هي الصورة النوعية!') وقد زالت» وأما المادة المشت ركةالباقية 


. قال فى المنظومة مااؤظه :كدل نوع من أنواع الجسم مختص باحوال معينة‎ )١( 


ككون بعض ها حاراً و بعضنا باردأ وبعضها كن يرز معبن يفتفضى ا اسكون عند حصو له فيه سو 


١٠ج‎ : الوصول الى كفاية الاصول‎ "١ 


ثانيها : قد عر فت انه لاوجه اتخصيص التراع ببعض المشتقات 
الجاربة على الذوات 4 


التي هي القوة الصرفة لافاضة الصور فهي غير متصفة بالانسانية في حسال من 
الاحوال . وبالجملة فالمتصف زائل والباقي غير متصف١)‏ انتهى . 

أقول: (كن قد يطلق مسامحةكما يخاطب العظام البالية والتراب البافيفتدبر 
واادي يظهرمن الءلامة المشكيني « قده » حرث قال: و|ادليلعلى خروجهاتفاق 
العلماء على كو نه حقيقة في المتلبس ‏ انتهى » هو جواز الاستعمال مجازاً . قال 
العلامة الرشتي : بل قد قيل بأن الاستعمال -ينئذ من الاغلاط ولايكون مجازاً 
بعلاقة ماكان . 


)| أسم الزمان (( 


ثانيها # أي الثاني من الامور التي لايد من تقديمها )» في بيان جريان 
النزاع في اسم الزمان جة.د عرفت في الامر الاول جانه لاوجه # معتداً به 
لتخصيص النزاع ببعض المشتقات *# الاسوية الجارية على الذوات * بل 


هوالحركة اليه عند خروجه عنه وغيرذلك؛ فالمةتضى لذلك الاختصاص لي سأمراً خخارجاً 
عن ذات الجسم بالضرورة ٠‏ فهو اما الصورة الجسمية أو الهيولى أو صورة أخرى طبيعية 
والاولان باطلان (لشركة الصورة) الجسمية بين الاجسام كلها (والهيولى) أى الهيولى 
عاام العناصر مشتر كة انعا و يلم اشر اله الاجسام كلها فى الاثار (مع كون شأن هذه) 
أى الهيولى (قبولا) والقابل لايكون فاعلا » فتعين ااثالث وهو المطلوب ‏ [ غررالفرائد 
فى الحكمة لاسبزوارى ص.8؟ ] انتهى . 


. أجود التقربيرات ج١ ص"اه‎ )١( 


فى المشةق "١١‏ 


الاانه ربما يشكل يعدم امكان جريانه فى اسم الزمان »لان الذات فيه 
وه ىالزمان بنفسه يذقضى و ينصرم؛ فكيف يمك ن أن يمع النزاع فىان 
الوصف الجارى علءه<مَيَة فى +صوص المتلبس بالمبدأ فى الحال 
أوقيما يعم المتلبس به فى المضى . 
النزا ع يعم جميعها الا انه ربما يشكل بعدم امكان جريانه في 4 المشةق الذي 

هو جاسم الزمان# كمقتل بمعنى زمان القتل وذلك بإلان الذات فيه أي في 
اسم الزمان جؤوهي الزمان بنفسه* اذ معنى اسم الزمان الزمان المتلبس بالقتل 
في المقتل وبالولادة في المواد وهكذا ع يذقضي وبنصرم 4 عطاف بيان +9 فكيف 
يمكن أن بقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه» كالمقتل والموا.د ب حقيقة 
في خصوص المتلبس بالمبدأ يه أي القتل والولادة في الحال فقط * 
يكون حقيقة لإفيما يعم المتلبس به في المضي) فيكون في ما مضى حقيقة 
كالحال . 

قال العلاءة القمي «ره » : توضيح الاشكال انه لاد في محل النزاع من 
المشتق أن يكون الذات المتصف بالمبدأ باقياً بعد انقضاء المبدأ » حتى ينازع 
في أن اطلاق المشتق على الذات في ظرف انقضاء المبدأ صحيح أم لا ؛ وأما 
اذا كان الذات مما لابقاء له ولااستقرار » وكان ينتفي وينقضي مع انقضاء المبدأ 
فلامجال لانزاع في أن الدوضوع له هوفي حال الاتصاف أو الاعم . مدلا :أسماء 
الزمان ‏ مثل مقّل - موضوع لازمان الذي يع فيه القتل » وهذا الزمان لابقاء 
له بعد انقضاء الميداً حتى يطلق اللفظ عليه , فليس منها مايمكن الاطلاق باعتبار 
الانقضاء » ففي أسماء الزمان لايعّل أن يقال بوضعها للاعم لعدم امكان بقائسه 


0 الوصول الى كفاية الاصول:جج١‏ 


كذلك١)‏ انتهى . وكذلك لايمكن أن يقال بجواز الاطلاق على الزمان الثاني 
مجازاً » وعلى هذا فيكون اسم الزمان خارجاً عن محل النزاع . 

ثم ان الاقوال في حةيقة الزمان كثيرة » فقال بعض : ان الزمان كالحركة له 
معنيان : 

أحدهما : أمر موجود في الخارج غير منقسم » وهو مطابق للحركة بمعنى 
التوسط ؛ ويسمى بالان السيال أيضاً . 

والثاني : أمر متوهم لاوجود له في الخارج يعني المطابق للحركة بمعنى 
القطع . 

وقال آخير : ان الزمانمقدار الح ركة القطعية بيانه ان الموجود قسمان : 

الاول : ماهوهو جود بوجود مصداقه نحو وجود الانسان وغيره من الاعيان. 

والثاني:ماهو «وجود بوجود منشأ انتزاعه» ومن هذا القبيلوجودالاضافات 
ونحوها » فالقطعية «وجودة بهذا المعنى . ومن هذا القبيل أيضاً جميع المهيات 
والكليات الطبيعية » فوجودها بمعنى وجود منشأ انتزاعها أعني الاشخاص . 

وقال المشهور : ان الزمان تجدد الوضع الفلكي » وقد نفى رابع الزمان 

وقال خامس : بأن الزمان هو الحركة نفسها . 

وقال سادس : ان الزمان هو الفلك . 

وذهب سابع الى مالااحب ذكره. 

وتفصيل الحجج والجواب عنها مذكور في المنظومة في الفريدةالثالثة"). 

.1١144 حاشية القمى على الكفاية ج1١ ص هلم طالنجف‎ )١( 

(؟) غرر الفرائد للسبزوارى ص/اه7 . 


فى المشتى ١‏ 
ويمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد-كما فى 
المقام -لايوجب أن يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العامءوالا 
لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالةمعان الواجب موضوع 
للمفهو م العام مع انحصاره فيه تباركوتعالى. 


#إويمكن حل الاشكال» المتقدم في اسم الزمان لإ بأن انحصارمفهومعام) 
كاسم الزمان فيما نحن فيه » فان المةّتل معناه زمان الةنل وهو كلي قابل الانطباق 
على جزء جزء من الزمان » فانحصاره م8 بفرد في الخارج كما ١_وكان‏ زمان 
ااقتل الدقيقة الاولى من دسو مكذا +9 كما في المةّام 4 فان الذي نبحث عنه هو 
اختصاصه بزمانمغين 9 لايوجب ‏ ذلك الانحصار بفرد +( أن يكون وضع اللفظ 
بأزاء الفردة من الزمان الواقع فيه الثئل مؤدون) أن يكون اللفظ موضوعاً 
بازاء المعنى جو العام الكلي . 

والحاصل :عدم المنافاة بي نكلية الهفهوم وانحصار الوجود الخارجي في 
الواحد +إوالا فلوكان منافاة +9 لما وقعالخلاف بين الاعلام إفيما وضع 
له لفظ الجلالة 4 فانه وقع النزاع في أن افظ « الله » موضوع بأزاء الكلي أو 
عام شخصي»؛ مع انه ليس في الخارج الأفرد واد وهو ذاتهالمقدسةجل وتقدس» 
وأو كان منافاة بينهما وجب الاتفاقءلىكونه علماً شخصيأ + مع ان الواجب 
#وضوع للمفهوم العام 4 عند المدقةين ارمع انحصاره #* أي الواجب #إفيه 
تبارك وتعالى 6 . 

قال في التهذيب: الدفهوم ان امتنع فر ض صدقه على كثيرين فجزئي» والا 
فكلي امتنعت أفراده؛ أو أمكنت ولم توجدء أو وجد الواحدفةط مع امكانالغير» 
أو امتناعه ‏ انتهى. وهذا صريح في عدم النلازمبين اوضع للكلي وامكان الفرد 


قف الوصول الى كفاية الاصول ١:‏ 


ثالثها : 
فكيف بوجوده . 

ثم لايذهب عليك ان قوله « والا اما وقع » وقوله « مع ان الواجب »الخ 
جوابان , لاجواب واحدكما زعم . 

قال العلامة القمي « ره » : فانظر الى الواجب حيثاذهذا اللفظ معناهذات 
متصف بوجوب الوجود وه وكلي ؛ مع ان اافرد الموجود منه منحدصر في الله 
تبارك وتعالى؛و كذلكاختافوا في لفظ « الله » في انه علم شخص أو اسم للذات 
المتصف بجميع صفات الكمالءفعايه يكو نكلياً معان الموجود دنه في الخارج 
فرد خداصء فم نالممكن ان يقال:ان افظ المةتل موضوع للزمان المتصفبالقتل 
حالا أو فيما مضى» وان لم يتحقق فى الخارج الا المتصف به فءلا() . 

هذا واجاب الاستاذ في الدرس بما يرجع الى كلام الميرزا وبيانه : انا 
نفرض يوم الجمعةمثلا اثنىعشرة ساعة ونفرض انقتلزيد وفع في الساعةالاولى 
منها : فحينئذ نقول لكل ساعة اعتباران الجزئيةوااكلية كما انلزيد وعمرو وبكر 
جهات جزئية تختص بكل ففرد وجهة جامعة كلية » والمعروض للقتل الزمان 
الكلي ولا اشكال في بقائه لا الجزئي الذي لا اشكال في زواله حتى يقال : ان 
اطلاق المقتل على الساعة الثانية من باباطلاقالعالم الذي هو وصف لزيدعلى 
عمرو الجاهل ٠.‏ 


( الافعال والمصادر) 


جل ثالثها ب أي الثالث من الأمور التي لابد من تقديمها ( أي بيان خرووج 


٠. ١ج حاشية القمى على الكفاية صم‎ )١( 


فى المشةق 56 


النزاع » لكونها غير جارية على الذوات » ضرورة ان المصادر 
المدزيد فمها كالمجرد فى الدلالة على مايتصف بهالذوات ويعوم بها 
ما لاف 


المصادر والافعال عن محل النزاع؛ وفى كيفية دلالة الفعل على الزمان +انمن 
الواضح #ة المصر حبه فى كلام القوم +9 رو جالافعال دمن الماضي والمضارع 
والامر وسائر تواببع المضارع عن محل النزاع جو )ة كذا لاخلاف ولا اشكال 
في روج ع المصادر 6 المجردةة كضرب ودحراج و 8 المزيد فيها كلا كرام 
والاحرنجام وعنحريم النزاع 6 أما المصادر المجردة فلعدمكونها مشنةاءتعلى 
المذهب الذي اختاره بعض محققي النحويين » اذ المصدر على المشهور مبدأً 
الاشتقاق» قال ابن مالك : 
المصدر اسم ماسوى الزمان من مدلولي الفءل كأمن من أمن 
بمثله أو فعهل أو وصف تصب وكونه أصلا لهذين انتخب 
وأما الافعال والمصادر المزيد فيها والمصادر المجردة على القول بكون 
الفعل أصلا فخروجها عن محل الذزاع:# لكونها غير جارية على الذوات وقد 
عرفت ان المشتق الميحوث عنه في المقام هوالمفهوما(جاريعلى الذاتالمنتزع 
عنهاء بملاحظة اتصافها بميدأً الاشتقاق . 
ثم عال امتناع جرزانها على الذاتبةوله: #وضرورة ان المصادر المزيدفيها# 
التي هي مشتات اصطلاحاً 445 لمصدر المج رد من غيرفرق فهما سواء 
+ في الدلالة على ما أي الميداً الذي # بتصى به الذوات ويقوم» ذلكالميداً 
+ بها د أي بالذات كما لاإرخفى 4 وليست جارية على الذات الذي هوشرط 


0 الوصول الى كفاية الاصول :ج2١‏ 
وان الافعال انما تدل على قيام المبادىء بها فيام صدور أو حلول. 
أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها . 


كونه محل النزاع: وأيد خروج المصادر العلامة المشكيني بوجه آخر قال : 
الثاني انه لما كان مدلوله نفس المبدأ ولا جامع بينه وبين عدمه لم يعق ل كونه 
موضوعاً للاعم ‏ انتهى . 

هذا وجه خروج المصادر +9و*: أما خحروج الافعال فابداهةان الفعل انما 
يدل على قيام المبدأ أو الطاب, وكلماكان كذلكفهو غير جار على الذات؛ والى 
هذا أشار المصنف « ره » بقوله: ان الافعال انما تدل على قيام المبادىءبها # 
أي بالذات» فان مدلول ضرب :نسبة المبدأ وهو الضرب الى الفاعل وقيامه به. 
من غير فرق بين أنيكون +ةيامصدور ‏ كضر ب أو حاول#كاحمرأوانتزاع 
كماك أو غيرها من سائر انحاء القيام . ش 

هذا كله فيما اذاكان الفءل خب را كفعلي الماضي والمضار عجإ أو يد يدل الفعل 
فى الانشاء على جؤطاب فعاها# أي الاتيان بالمبادىءكما في الامسر » فان معنى 
اضرب طاب فعل الضرب #إأو يدل الفعمل على طلب #لإتركها4 أي تسرك 
المبادىءكما في النهي, فان مءنى لاتضرب طلب ترك الضرب الذي هو المبداً. 

لوءنها ب أي من ااذات وهو الفاعل أو التارك +وعلى اخدلافها ‏ والمراد 
به اما اختلاف الافعال التركية من التنزيهي والارشادي والتحريمي» والفعليةمن 
الوجوب والاستحباب والاباحة وغيرهاء واما اختلافميادىء الافعال من الملكة 
والشأنية والفمليةوغيرها .واما اوتلاف أنحاءطاب التَرك وطاب الفعءل بهيدُة الامر 
أو النهي أو المضارع أو الاستفهام أو غيرها , وااظادر أن المرادبه هو اختلاف 
أنحاء القيام من الصدور والحلولوالانةتزاع ونحوها . 

قال العلامة الرشتي « قده ) : وقد فهم مسن كلام المصنف هذا أن مدلول 


فى المشةق يفف 


(ازاحة شبهة) قد اشتهرفى أاسنة النحاة دلالة الفعلعلىالزمان 
حتى أخذو | الافترانبهافىتعريفه.وهواشتباه؛ ضر ورةعدمدلالةالامر 


الافعال هي المبادىء المنسوبة الى فواعاها نحوأ من الانتساب» وليس الزمان 
جزءاً من مدأو لها ولذا عقبه بقوله : 


دلالة الفعل على الزمان ) 


ازاحة شبهة # في مدلول الفعل لإقد اشتهر فسي أاسنة 4 القدماء مسن 
جو النحاة 4 وغيرهم #دلالة اافعلل على الزمان قال ابن مالك « المصدر اسم 
البيت » بحتى أخذوا الاقتران بها أي بالازمنة الثلاثة في تعريفه 6 وجعلوا 
الفرق بينه وبين الاسم بذلك , وحجتهم على ذلك التبادر حين الاطلاق » فان 
المنصرف عند قوللا « ضرب زيد » انه وقع منه الضرب في الزمان الماضي ظ 
وعند ةولنا « يضرب زيد » انفسيقع منه أو واقع منهدفي الحال» و كذلكالاطراد 
فانه يطرد استعمال الماضي في ما مضىءواامضار عفيما بأنى أو متلبسس فعلا ولا 
يطرد العكس » وكذلك النقل فاناالغويين الذين بنائهم ذكر محض اللغةذكروا 
ذلك . 

ان قلت : اللغوبون يذكرون الحقيقة والمجازفلاشاهد فى قولهم , 

قلت : اليس كذلك ., ويدلعليه انهم لايذ كرون أشهر المجازات » فانه لم 
يعهد من لغوي أن يذكر فى معنى الاسد الرجل الشجاع ؛ مع أنه أشهر مسن 
الشمس وأبين من الامس ؛ وقد يؤيد هذه الدعوى من النحاة بالاجماع بلإوهو 
اشتباه # . 


أما الافعال الأنشائية فلا تدل على الحال أصلا + ضرورة عدم دلالة الامر 


4" الوصول الىكفاية الاأصول :ج٠١‏ 
ولاالنهى عليه » بل على انشاء طلب الفعل أو الترك» غايةالامر نفس 
الانشاء بهما فى الحال » كما هو الحال فى الاخبار بالماضى أو 
المستقبل أو بغيرهما كما لايخفى . بل يمكن منع دلالة غيرهما من 

الافءال على الزمانءالا بالاطلاق والاسناد الى الزمانيات : 


ولا النهي 4د فضلا عن الاستفهام وغيره عليه أي على الزمان بل انما 

تدل هذه الثلائة جو على انشاء طلبالفعل يفي الاول +( أو د طلب هه الترك دفي 
الثاني أو طاب الفهم في الثااث » وقد يستدل بأن هذه الثلاثة مشتملة على مادة 
وهيئة؛ والمادة لاتدل الا على نفس المهدة » والهيئة لاتدل الا على نفس الطلب 
فمن اين الزمان ؟ بغاية الامر نفس الانشاء#ةبالاستفهام و 9 بهما د أي الامر 
والنهي >إني * زمان +9 الحال »4 فان قولنا اضرب أو لاتضرب أو هل تضرب؛ 
بقع فى زمان النطق الذي هو الحال النطقى؛ وهو ليس مةّصود النحاة © كما 
هو الحال * أي الشأن يفي الاخبار فان الخبر لكونهكلاماً بقع في زمان 
النطق الذي هو الحال؛ من غير فرقبين أنيكون الاخبار جه بالماضي “* كضرب 
زيد أو المستقبل # كيضربزيد 9 أو بغيرهما وكا لجملةالاسمية نحو زيدضارب 
2 كما لايخفى 46 والتبادر والاطراد ممنوعان, والاجماع حتى من اللغويين غيدر 
ثابت »كيف وقد اختلف ف-ي معنى صيغة الامر هل أنه الفور أو التراخي د 
لادلالة لها أصلا على احداهما . 

فتحصل أن زمان الدال لايك.ون جزءاً لمدلول الانشاء بل يمكن منم.ع 
دلالة غير هما أي غير الامر و النهي و كذا غير الاستفهام 9 من ##سائر بؤ الافعال »* 
كالماضي واامضارع على الزمان مطلقاً. فلاتدل صيغة الماضي على الزمان 
الماضي, ولا صيغة المضارع على الحال أو الاستقبال , جؤالا بالاطلاق والاسناد 
الى الزمانيات ؟« فلو لميطاق الفعل ‏ بأنكانت هناك قرينةكماميأتي من قولسه 


فى المشةقى .36>" 


الزمان والمجردات . 


يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام » أو لميسند الى الزمانيسات بل الى 
غيرها ممايأتي فلا دلالة له على الزمان أصلا + والا # يمنع دلالة الفعل على 
الزمان» بل قلنا بدلالته عليه جازم القول بالمجازد في الفعل +9والتجريد 
عن جزء معناه الموضوع له #إعند الاسناد أي اسناد الفعل +9 الى غيرها # 
أي غير الزمانيات#من *# غيرفرق بين أن يكون غير الزماني نفس الزمان» 
نحو : 

«ضىالزمان فقم ياغلام واملا جام لعلنا نتلافى سوالف الايام 

فانه حينئذ يجرد كامة مضى من جزء معناه الذي هو الزمان على قول 
النحاة , والا لزم كون الزمان في الزمان » وكذا لوكان نفس الفعل مسندا الى 
فاعل» مع التصريح بوقوعه في الزمان نحو ذهب زيد في يوم الجمعة أو في 
الايام الخالية . 

وو كذا يلزم التجريد والمجاز لو أسند الفعل الى #إالمجردات) نحو 
علم الله فانه لوكان الفمل بمعئى الزمان لزمكون المجرد زمانيًء على انهلايفرق 
العرف بين علم الله وعلم زيد من هذه الجههة » مع ان لازم قول النحاة الفرق 
بالعناية في الاول دون الثاني . 

تنبيه » قوله: «المجردات» لميعلم بعد وجود مجرد غير الله سبحانه و:مام 
الكلام في الكلام . 

وقد يؤيد عدم دخول الزمان في مفهوم الفعل بقول أميرالمؤمنين إإلئلا في 
الحديث المشهور: الاسم ماانبأ عن المسمى والفعل ماانباً عن حركة المسمى 


1 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


نعم لايبعد أن يكون لكل من الماضى والمضارع بحسب المعنى 
خصوصية اخرىموجبة للدلالة على وقوع النسبة فىالزمانالماضى 
فى الماضى وفى الحال أو الاستقيال فىالمضارع فيما كان الفاعل 
من الزمانيات . 


والحرف ماأوجد معنى فيغيره)!')وجه الدلالة ان الانباء عن الحركة غير اازمان 
وان كان ملازماً له فتدبر وفي المقامكلام طويل تعرض لبعضه العلا”مة القمي 
والسلطان وغيرهما . 

34 نعم لاببعد أنيكون لكل من فعل هه الماضخي والمضارع بحسب المعنى 
خصوصية أخرى ‏ غيرخصوصية نفس المعنى الحدثيء فلفعل الماضي خصوصية 
اادلالة على ان الحدث خارج من الدّوة الى الفءل» وافءل المضارع خصوصية 
الدلالة على أن الحدث لميخرج بعد أوخارج باافعل . وبعب-ارة أحسن: ان 
خصوصيةالماضي هوالتحقق» وخصوصيةالمضارع هوالترقب» وهذهالخصوصية 
+ موجبة اادلالة على وقوع النسبة6 بين الفعل واافاعل في اازمان الماضي 
في 6 الفعل 6 الماضي و ##توجب وقوع النسبة 9 في مجو زمان ب الحال أوالاستقبال 
في د فعل يإ المضار عفيما )4 لمتكن هناك قرينة شخصية على الخلاف »كماسياتي 
من نحو يجيء زيد بعد عام , 

وقد ضرب قبله بأيام اذا جل كان اافاعل من الزمانيات د كالاجسام ولم 
يكن الفعل مقيّداً بقيد الزمان » نحو ذهب زيد يوم الجمعة » فتكون الدلالة 
على اازمان بهذه !لشروط من قبيل الدلالة الالتزامية؛ لا النضمنية التي هي ظاهر 
كلام النحويين . 


. هوالحديث ااذى مر سابقأ وقدرواه الزجاجى فى اماليه عن ابىالاسود‎ )١( 


> 


ويؤيدهان المضار ع يكون مشتر كا معنوياً بين الحال والاستقبال » 
ولامعنى له الا أنيكون له خصوص معنى » صح انطباقه على كل 
منهما » لاانه يدلعلى مفهوم زمان بعمهماء كما ان الجملة الاسمية 

كزيدضارب» يكون لها معنى صح انطباقه عل ىكل واحدمن الازمنة ؛ 

هذا ولايخفى ان هذه التكلفات من قبيل الفرار عن المطر الى الميزاب 

والمستجير من الرمضاء بالنار +9 ويؤيده أي يؤيد عدم دلالة الفعل على ١ازمان‏ 
يوان المضار ع على قولالنحاة ©« يكون مشت ركأمعنوياً بين الحالو الاستقبال 4 
ولهذا يصح انطباقه على كليهما جؤولا معنى له “ا أي للاشتراك المعنويء اذذلا 
جامع بن الحال والاستقبال الا مذهوم الزمان » والمفروض عدمأخذهم المفهوم 


في معذى الفمل » لآن مرادهم مصداق الزمان , فانّه الذي يقارن الحدث لا 
المفووم . 

مضافاً الى أنه لوكان معنى المضارع مفهوم الزمان, لزم جواز اطلاقه على 
الماضي جالا أنذيكو ن ة مرادهم أنه له أي افعل المضار ع4 خصوص معنى» 
صح انطباقه على كل منهما ‏ أي من الحال والاستقبال و 9 لا يكون مرادهم 
1 انه يدل على مفؤوم زمان يعمتهما اما تقدم من عدم كونه ظاه ركلامهم , 
مع أنه يلزم المحذور المتقدم ه( كما أن الجماة الاسمية كزيد ضارب )بل 
مطلق اسم الفاعل والمفءول +« يكون لها ممنى صح انطباقه )أي انطباق ذلك 
المعنى +« على كل واحد من الازهنة 4 الثلاثة الماضي والحال والمستةبل ولصحة 
انطباق ذلك المعنى صح انطباق الجملة المشملة عليه . 

لكن يمكسن أن يقال : صحة الانطباق ليست لاجل اشتمال الجملة على 
خصو صية صحيحة الانطباق حتى تكون كفعل المضارع ؛ بلصحة الانطباق في 


مم ”و الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 

مع عدم دلالتها على واحد منها أصلاء فكانزت الجملة الفعلية مثلها . 
وربما يؤيد ذلك ان الزمان الماضى فى فعله » وزمان الحال أو 
الاستةبالفى 


اسم الفاعل والمفعول والجملة المركبة من أحدهما انماتكون لاج لكونه معنى 

حدئياً؛ فهو من باب االابشرط لامن باب بشرط شيء؛ فلايصح قياس المضارع 
الذي هو بشرط شيء عليه . 

مع انهم اتفقوا على معدم دلالتها 4 أي الجماة الاسمية#إعلى واحد 
منها أي من الازمنة الثلاثةه9 أصلا بوجه من الوجوه هل فكانت الجملةالفعلية # 
المصدرة بالمضارع كيضرب زيد أوزيد يضرب, بناءاً على أن المراد من الجملة 
الفعلية الجملة المشت.اة على الفعل مجازاً أويكون اطلاق الجماة الفعلية على 
المشتملة على الفعل حقيقة . 

قال ابن الحاجب على مافي المطول في نحو زيد قام وعمرو أكرمتهمالفظه: 
ان المعطوف عليه في ااوجهين هو جملة زيد قام » لانها ذات وجهين » فالرفسع 
بالنظر الى اسميتها » والنصب بالنظر الى فعليتهاء والمعطوف عليهفى الوجهين 
واحد » واختلاف الاعرابين باءتلاف الاعتبارين » وبهذا يحصل المناسبة . ثم 
قال التفتازاني : ولايخفى على المصنف لطف هذا ااوجه ودقته » وان ذهل عنه 
الجمهور وخفي على كثير من الفحول . بإمثلها» أي مثل الجملة الاسمية في 
اشتمالها على خصوصية لاجلها يصح الانطباق على كل من الحال والاستقبال , 
ومن الواضح ان صحة الانطنزاق <ينذ للفمل لا الاسم فيئبت المطاوب . 

#وربما يؤيد ذلك الذي ذكرناه من اشتمال الفءل على خصوصة تنطبق 
على الزمان اازاماً » لا كون اازمان جزء مداوله تضمأ هؤان الزمان الماضي في 
لهب« أي في فءل الماضي كضر ب وزفدان الجال أو الاستقبال في 6 فعل 


المضارع » لايكون ماضياً أومستقبلا حقيقةلامحالة بل ربما يكون 
فى الماضى مستقبلا حقيقة ؛ وفى المضارع ماضياً كذلك » وانما 
بكونماضياً أو مستقبلا فى فعلهما بالاضافة» كما يظهر من مثل قو له 
يجيئنى زيد بعد عام» وقد ضرب قبله بأيام , وقوله : ج-اء زيد فى 
شه ركذا » وهو يضرب فى ذلكالوقت أو فيما بعده 


+« المضارع 6 كيضرب هج لايكون#ة ذلك الزمان المداول عليه بفعل الماضي أو 

المضارع ع ماضياً جد وذاهباً قبل زمان النطق في فءل الماضي 96 أومستةبلا # 
وآتياً بعد زمان النطق أو واقعاً في زمانالنطق مإحقيقة لامحالة # أي دائمأوهذا 
قل لا.نفي , 

والحاضل : ان فعل الماضي ليس زمانه قبل النطق في جميع استعمالاته ) 
و كذلكفعل!مضار عه بلربما يكون#ة الزمان جفي جدفعل جه الماضي مستقبلا 4 
وآنيا بعدزمانالنطق بإحقيقة و )د كذ لك يكو نا لزمان لفي د فعل ب( المضارع 4 
الاصطلاحي #إماضياً كذلك د أي حقيقة بو وانما يكون أ الزمان ماضياً )د 
وذاهياً أو مستقبلا 4 و آ تيأ ع9 في فعاهما # أي فعل الماضي و المستقبل الاصطلاحي 
بالاضافة 6د والنسبة الى شيء آخر لاأن يكون الزمان ماضياً أو مستقبلا با لنسبة 
الى زمان النطق 4 كما يظهر ذلك جمن مثل قوله يجيئني زيد بعد عام » وقد 
ضرب قبله بأيام# فان ضرب في الجملةليس زماذه ماضراًبالنسبة الى حالالنطق» 
بل ماض بالذسبة الى بعد عام ؛ ومستقبل بالنسبة الى زمان النطق » هذا في الفعل 
الماضي إوقوله : جاء زيد في شه ركذا قبل عام من الشهور المنقضية ملإوهو 
إضرب في ذلك الوقت مثال للمضارع بمعنى الحالومثال الاستقبال قو لهي( أو د 
وهو يضرب #فيما بعده 4 أي مابعد وقت مجيئه . وعلى كل حال كان الضرب 


5#" الوصول الى كفاية الاصول ؛ ج٠١‏ 


فيماأ مضى فتأمل جمل آ. 1 
ثم لفاس يضرف عنان الكلام الى بيان مابه يمتاز الحرف 
عما عداه دما يناسب المقام : لاجل اللاطراد 


منه #فيما مضى 4 فان « يضرب » في الجملتين ليس زمانه مستقبلا أوحالابالنسبة 
الى زمان النطق» بل مستقبل أو حال بالنسبة الى قبل عاموماض بالنسبة الى زمان 
اانطق . 

قالالعلامة المشكيني « ره » في قوله: « ربما يؤيد » الخ : وجهه انمرادهم 
من الماضي والحال والمستقبل المأخوذ في الذهل هي الحقيقية منها كما مسرء 
فدينئذ يازم التجوز في المثالين » وأهل المحاورة لايلاحظون في مثلهما علاقة, 
وهذا بخلافماقلنا مندلالته على الزمان من بابالاطلاق فيما اسند الى الزماني» 
فان العاملفيهما قرينة على ارادة الماضيو المستةبلالاضافيين » فلايجوز التجوز؛ 
كسائر المطلقات المنصرفة عند عدم قرينة معينة الى بعض أفرادها المستعملة في 
غيره بتعدد الدال والمدلول بةرينة معينة . 

نم اذذكره تأبيد ألادليلالاحتمالكونمرادهممن الماضي والحال والمستقبل 
مطلقها » لاالحقيقي منها ولكنه لاف الظاهر » فصرف الاحتمال لايخرجه عن 
الدليلية » ولعله لهذا أمر بالتأمل بقوله: جفتأمل جيداً د هذا تمام الكلام فيدلالة 
الفهل على الزمان . 


«امتياز ادرف عن الامر والفعل) 


الاثم د حيث انجر بنا الكلام الى هنا إلابأس بصرف عنان الكلام الى 
بيان ما بهيمتاز الحرف عما عداه ب من الاسم و الفعل عل بما # أي بمقدار بو يناسب 
المقام ب مع ملاحظة الاختصارء واذما ند در الفرق :9 لاجل الاطراد أ أي متابعة 


ف اليفدق م" 


فى الاستطراد فى تمام الاقسام 1 فاعلم انه وان اشتهر بين الاعلام 
ان الحرف مادل على معنى فى غيره » وقد بيناه فى الفوائد بما 
لامزيد عليه 1 


بعض الكلام بعضاً مما بينهما مناسبة يفي الاستطراد وسوق الكلام على وجه 
يلزم منه كلام آخر » اذ كان المقصود بالاصالة ذكر خروج الافعال عن عنوان 
النزاع في المشتق » ثم استطرد ذكر الفرق بين الاسم والفعل , وان الفعل يدل 
على خصوصية تنطبق على الزمان لانفس الزمان بخلاق الاسم فلا خصوصية فيه 
كذلك ؛» ثم اتبع ذلك بذ كر الفرق بين الحرفوغيره ليتم الكلام روفي تمام 
الاقسام * الثلائة ؛ وحيث سبى ذلك فسي بيان الوضع فلا نحتاج الى تكثير 
الايضاح . 

+لإفاءام انه وان اشتهر بين الاعلام 6 من قديم الزمان الى هذه الايام يوان 
الحرف ما دل على معنى في غيره بحرث يكون وجوده 7اأً ومرآتاً لملاحظة 
حال الغير » حتى أخذوا في تعريفه ذلك وقد بيّناه في 4ه كتاب هل الفوائد ‏ 
التي كنبناه في الاصول قبل الكفاية يما لامزيد عليه » وحيث لم يكسن بيانه 
خالا عن الفائدة نقلناه بلفظه قال : ثم لابأس بصرف عنان الكلام الى بيان معزى 
الحرف في المقام استطرادأ كسائر الاقسام, ولنمهدلذلك مقدمة وهي :أ نالموجود 
الخارجي كماأنهتار يكو ذموجوداً فينفسه_سواءكان بنفسه أولا_كالواجبةهعالى 
والجواهر و أخرى يكو نموجودأفيغيره كمافي الاعراض» كذ لك!امتصوروالموجود 
الذهني فتارة يكو ن مو جودافيهفي نفسه»ومتصو رأعلى استقلالهومدر كا بدياله؛ و أخرى 


يكون موجوداً في غيره »ومتصوراً بتبعيته , ومدركاً على أنه من خصوصياته 


2-5 الوصول الى كفاية الاصول : ١2‏ 


الا انكعر فتفيما تقدم عدم الفرق بيه وبين الاسم بحسب المعنى 


وأدواله اذا عرفت ذلك فاعام ان القسم الاول من الذهني هو المعنى الاسمى 

المدلول عليه بالاسماء مطلقاً مطابقة أو تضمناً أوالتزاماً»والافعالتضمناً والقسم الثاني 
هو المعنى الحرفي المدلول عليه بالحروف مطابقة » والافمال وبعض الاسماء 
تضمناً » وهذا معنى أن الحرف يدل على معنى فى غيره » أي في معنى آخر 
يكون قائماً به ومتصوراً بتبعه» لاأنه يدل على معنى يكون لغير لفظه بل للفظ آخر 
كي لادكون له معزنى » بل مجرد علامة على دلالة الغير على معناه بخصوصياته 
المتقومة بهالغير المستقلة بالمفهومية كما توهم ذلك من كلامبعض!لمحققين. 

والحاصل : أن الدلالة على المعاني الخاصةفيالخصوصيات الغير المستقلة 
بالمفهومية بدالين»فيكون من با بتعدد الدالوالمدلولء لا منوحدة الدالوتعدده؛ 
كيف وهو يستلزم الالتزام بالمجاز فى الالفاظ المتعلقات لو التزم باستعمالها في 
المعاني الخاصة بهذه الخصوصيات » بداهة عدم وضعها لها » وهو بعيد لاأظان 
أن يلتزم به أحد , وارادة الخصوصيات بلا دلالة لفظ عليه وهو أبعد » ودلالة 
الدرف عايها لايكون الا من باب تعدد الدال والمدلول وهو عين المأمول. نعم 
فرق بين الحرف وغيره , <يث أنه لايدل على معنى حت افظه بل على ما تحت 
المتعلقات» اما عرفت من أن معناه يكونهوالخصوصية المتقومة بغيره المتصورة 
بتبعه فافهم واستقم!"). 

عؤالا أنك عرفت فيما نقدم# في الامر الثاني في بيان الوضع #وعدمالفرق 
ينه أي بين الحرف لإوبين الاسم بحسب المعنى )د وان كان بينهما فرق مسا 
بحسب الافظ» حيث أن غالب وضع الحرو ف على الحرف الواحدوالاثنين كما 


(١)الفوائد‏ الاصولية الاظوند صله.” . 


فى المشةق يضف 


وانهفيهما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهو مية ولاعدم الاستقلال بهاءوانما 
الفرقهو اندوضع ليستعمل واريدمنهمعناهحالة لغيرهو بماهو فىااغير » 
ووضع غير هليستعمل واريدمنه معناهبماهوهو» وعليه يكو نكل من 
الاستقلال با لمفهو مية وعدم الاسئقلال بها نما اعتبر فى جا نب الاستعمال» 
لافى المستعمل فيه ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى فلفظ الاابتداء لو 
استعمل فى المعنى الالى » ولفظة من فى المعنى الاستقلالى : 


قالوا#و انه أي المعنى في الاسمو الحرف 9 فيهما لم ياحظ فيه لاست ةلال با لمفهو مية 4 
كما ادعى في الاسم بو لاعدمالاستقلال بها #دأي بالمفهومية كما ادعى في الحرف» 
بل المعنى في كليهما واحد #إوانما الفرق* بينهما بهو انه أي الحرف 
##وضع ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيرهو بما هو أي المعنى جوفي الغير 
ووضع غيره #أي غير الدرف من الاسمو الفعل 9 ايستءمل وأريد منه معذاه ب 
استقلالا 9 بما هوهو وفي نفسه . 
#ووعايه #4 أي على ما ذكرنا # يكو نكل * واحد لمن الاستةلال 
بال فهومية 44 المأخوذ في الاسم والفعل بإوعدم الاستةلالبها 4 أي بالءفهومية 
المأخوذ في الحرف ه#إانما اعتبر في جازب الاستعمال بناءأ على شرط 
الواضع +لا#ة اذهما اعتبرا في المستعمل فيه 6 ومعنى اللفظ الموضوع له 
ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى كما يقوله النحاة . 
والحاصل : ان الاسماء كافة غير الاعلام » وكذلك الحروف موضوعات 
بالوضع والموضوع له العامين للكليات الطبيعية؛ مندون أن يكونالاحاظ سواء 
كان آلياً أو استةلالياً جزءاً أو قدا لامعنى ب فلفظ الابتداء) الذي هو اسم هلو 
استعمل في المعنى 6 الاضافي بإالالسي )* المفيد لصرف الربط فقيل : سرت 
ابتداه البصرة » مكان سرت من البصرة . 
بلوو# كذا لو استعمل فإ لفظة من في المعنى الاستقلااي )4 فقيل :م نخير هن 


4 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


لما كان مجازاً واستعمالا أه فى غير ماو ضع هع وان كان بغير م 
و ضع له فالمعنى فى كليهما فى نفسه كلى طبيعى يصدق عا ىكثير ين» 


الى مكان الابتداء خيرمن الانتهاء. +9 لما كان كل واحد منهذين الاستءمالين 
مجازأ واستعمالا هئ أي الفظ في غير ما وضع له اذ الفرض تساوى 
الموضوع له فيهما جوانكان »ة هذا الاستعمال ب بغير ما أى بغير النحو الذي 
وضع لهي اللفظ » لانه .د تقدم اشتراط الواضع أن يستعمل الحروف في 
الالية والاسماء في الاستقلااية +9فالمعنى 4 الموضوع له #وفي كليهما* أي 
الاسم والحرف #إفي نفس هكلي طبيعي ا أي نفس الطبيعة المعروضة لاكلية بما 
هي طبرعة من دون نظر الى عارضها يصدق على كثيرين كما هو شأن الكلي 
22 اذا لوحظ ههذا المعنى الكلي الطبيعي في الذهن ‏ بأن صار موجوداً 
بالوجود الذهني ‏ سواء كان يلإمةيداً )د في الذهن © باللحاظ الاستقلالي د بأن 
أريد الاسم بإ أو يدكان مقيداً في الذهن باالحاظ جالالي ‏ بأن أريد الحرففهو 
ع كلي عقلي 4# أي أم ركاي مقيد بأمر ذهني . 

ولايخفى أن تسمية الكلي الطبيعي المقيد بأمر ذهني كلياً عقلياً لاف 
اصطلاح أهل الميزان . 

قال في التهذيب: مفهوم الكاي يسمى كلياً منطةيا ومعروضه طبيعياً واأمعدوء 
عقاراً ‏ انتهى . 

مئلا : لو قلنا ان الانسانكلي كان موضوع هذه القضية الكلي الطبيعي 
ومحمولها الكلي المنطقى ومجموع الموضوع والمحمول الاي العقلي : 
وكيف كان فالمعنى الاسمي والحرفي في نفس هكلي طبيعي » وبملاحظة تقيده 


وان كان بملاحظة ان لحاظه وجوده ذهناً كان جزئياً ذهنياً . فان 
الشىء مالم د تشخص لم بو حد 4 وان كان بالوجود الذهذى 1 فافهم 
وتأمل فيما وفع فى المقام من الاعلام من الخلط والاشتبأهدوتوهم 
كون الموضوع له أو المستعمل فيه فى الحروف خاصاً بخلاف 
ماعدآه فانه عام , 
بالالية والاستةلالية كلي عقلي جو انكان بملاحظةان احاظه ‏ عبارة عن + وجوده 
ذهناً ب المستلزم:تشخصه اذ الشيء م لم يتشخص لم يود لافي الخار جولاً في 
الذهن فبهذا الاعتبار بكان المعنى الماحوظ #جزئياً ذدنياً 4 . 
وان شدث قلت : المعنى الطب.هي اذا جاء في الذهن فله اعتباران : الاول 
اعتبار كو نه كلياً «ةيداً بامر ذهني ويسمى حينئذ كلياً عقلياً ؛ الثاني اعتيار كوه 
موجوداً ذهنا ويسمى حينئد جزئياً ذهناً فان 6 هدا الاعتبار لو ضم بقاعدة 
الشيء مالم يتشخص لم بوجد وان كان و ذلك بااوجود الذهني 4 انتج 
الجزئية الذهنية » والفرق بين الاعتباريين ما أشار اليه العلامة المشكيني «ره» 
بقوله : ثم ان التقييد باللحاظ معتبر في كون المعنى كلياً عقلياً لافي كونه جزياً 
ذهنياً لانه يكفي فيه حصو له في الذهن , سواء قيد باللحاظ أولاكما علم من الامر 
الكالثوهو ما كره قلا بهعوله :«الثااث ان كل م دخل في حيز الوجودلايد أن 
يكو ن جز ,أسواء وجد في الخارج أو الذهن» الخ . 
الخلط والاشتباه ب« بين ما يتولد من الاستعمال وماهو من مةقومات الموضو عله 
#وتوهمكون الموضوع له كما عن المحقق!اشريف#8إأو المستعمل فيه كما 
عن التفتازاني في الحروف )وما ألحق بها يه خاصاً بخلاف ماعداه 4د منسائر 
الاسماه غير الاعلام جوفانه عام راما الاعلامفانها موضوعات للجزئياتالطبيعية؛ 


6 الوصول الى كفاية الاصول ١:‏ 
وليت شعرى ان كان قصدالالية فيهاءوجباً لكون المعنى جزئيا » فام 
لاركون قصد الاستّلالية فيه موجباً له »وهل يكون ذلك الا لكون 
هذا القصد ليس مما يعتبر فى الموضوع له ولاالمستعمل فيه بل 
فى الاستعمال ؛ فلم لايكون فيهاكذلك ؟ كيفوالا لزم أن يكون 
معانى اامتعلقات غير منطبقة على الجزئي ا تالخارجية ) 


فالوضعوالموضوع له والمستعملفيه فيها خاصة» من دون أنيكونا الحاظجزءاً 
من المعنى أو قيدأ له . 

"57 ثم أشار المصنف « ره »الى وجهكون المعنى الاسمي وعدم دخل الاابة 
والاستقلااية في المعنى بقوله : ملإوليت شعري انكان قصد الالية فيه أي في 
الدحروف9#8موجباً لكون المعنى جزئياً # وخاصاً حتى بوجب خصوص المستعمل 
فيه أو الموضوع له عإفام لايكون قصد الاستقلااية فيه # أي في غير الحرف 
ع موجباً له أي لكون المعنى جزئياً ##وهل يكون ذلك أي عدمكون قصد 
الاستقلااية موجباً لجزئية المعنى بالا لكونهذا القصد؟ في الاسم ملليس مما 
يعتبر في الموضوع له ولا في #المستءمل فيه بل *# هذا القصد معتبر ##في 
الاستعمال #ومما يتولد منه « فلم لايكو ن*# قصد الااية 96 فيها # أي في الحروف 
عو كذلك ا غير مربوط بالموضوع له والمستعمل فيه بل من ولاد الاستعمالو 
كيف # لايكون قصد الاليةخارجاً عن المعنى الحرفي جإؤوالا فاو كاناللحاظ 
داخلا +9 لزم أن يكون معاني المتعلقات*4 للحروف بإغير منطبةة على الجزئيات 
الخارجية 4 وذلك بمةدمتين : 

« الاولى »اناللحاظقيد للمءنى الحرفي» والمعنى الحر فيقيد للمعنى الاسمي» 
وقيد القيد قيد, فاللحاظ قيد المعنى الاسمي . 


فى المشتق "4١‏ 


لكو نها على هذا كليات عقلية »والكلى العقلى لاموطن لهالا الذهن : 
فالسير ؤالبصرة والكوفة فى( سرت من البصرة الى الكوفة ) 
لاتكاد تصدق على السير والبصرة والكوفة» اتقيدها بما اعتبرفيه 
القصدفتصير عقلية ؛ فيستحيل انطباقهاعلى الامو ر الخارجية. 

« الثانية » ان المعنى الاسمي مقيد بالامر الذهني , و كلماكان مقيداً بالامر 
الذهني كان ذهنياً » فالمعنى الاسمي ذهني» ومن البديهي أن الامور الذهنية غير 
منطبةة على الخارجيات 9 لكو نها ‏ أي معاني المتعاقات بإعلى هذا الذي 
ذكرناه من تقيدها بااذهن 94 كليات ءذلية 4 أي امو رعقاءة كما سبق لاكلي عفلي 
اصطلاحي - . 

عووالكلي العقلي لا موطن له الا الذهن # ولا يعقل وجسوده في الخارج 
فالسير والبصرة والكوفة في 4 مثال بلإسرت من البصرة الى الكوفة لاتكاد 
تصدق على السير والبصرة والكوفة والخارجرات بإ لتقيدها يوأي تقيد هذه الثلاثة 
بما )د أي بحرفوهو من والى #إاعتبر فيهالقصد»#ة واللحاظ <سب الفرض؛ 
فمن والى عةايان لتقيدهما بالاحاظ ا ي* لوقيد السير والبصرة والكوفة بهم 
تصير عقلية #داذ المقيد بالمقيد باللحاظ مقيدبهكما تدم +3 ستح يل انطباقها ب# 
أي الثلاثة#على الامور الخارجية 6 وعليه يلزم مفسدتان : 

الاولى: كون الاخبار المشتملة على الحروفغير حاكية عن الخارج وهو 
خلاف الضرورة . 

الذانية:عدمامكان الامتثال في الاوامر والنواهيالمشةملة على الحروفء:وهو 
مقطوع البطلا نكما تقدم .فصلا في الوضع . 

ثم انه لماكان هذا مظنة ايراد وهو التنافي بين كو نمعاني الحروف جزئية 


ع" الوصول الى كفاية الاأصول اج 


وبماحمقناه يوفق بين جز ئية المعنى الحر فى ب ل الاسمى والصدق 
على الكثيرين » وان الجزئية باعتبار تقيد المعنى بالاحاظ فىموارد 
الاستعمالات آلياً أو استقلالياً » والكلية بلحاظ نفس المعنى . ومنه 
ظهر عدم اختتصاص الاشكال والدفع 


ذهنية و كونها كليات طبيعية الموجبة لاصدق على الكثيرين ‏ أشار الى دفعهبةو له: 
#إوبما حقةناه 4 من كونالموضوع له في الحروفنفس الطبيعة والجزئيةعارضة 
لها من قبل الاستعمال» لاحتياجه الى اللحاظ الذهني ب يوفق بين جزئية المعنى 
الحر في بل # جزئية المعنى ج9 الاسمي جد أيضاً جو د بين + الصدق على الكثير ين #4 
المقابل لاجزئيء اذ المفهومان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئيوالا فكلي 
* ذلك اما ظهر من أن الجزئية # عارضة باعةبار تقيد المعنى يه الكلي 
الذي هو الموضوع له +9 باللحاظ ئ الذهني في موارد الاستعمالات 4 سواء 
كان لحاظه هل 1 ليأ #4 كما في الحرو ف#إأو استقلالياً# كما في الاسماء ب والكاءة ب 
عطف على الجزئية و94 باحاظ نفس المعنى # من غيرفرق بين الاسم والحرف. 
والحاصل ان جزئية المعنى عارضية و كلرته ذاتية . 

وأبدل قوله : « وبما حقةناه » الى قوله : « ومنه ظهر » في نسخة أخرى 
بهذه العبارة : ثم انه قد انقدح بماذكرنا ان المعنى بما هو معنى اسمي وماحوظ 
استقلالي أو بما هومعنى حرفي وهاحوظ آلى كلي عفلي في غير الاعلامالشخصية 
وفيها جزئي كذلكءوبما هو ه أي بلا أحداللحاظين كلي طبيعي أو جزئي خارجي 
وبه (نسخة) قوله : « أو جزئي خارجي »© أي في الاعلامالشخصية . 

ومنه د أي مما حققناه للإظهر عدم اختصاص #دهذا 9الاشكال 4 السابق 
من التنافي بين كلية المعنى وجزئيته +9 والدفع * الذي ذكرناه مسن كون الكلية 


فى المشتق يق 


بالحرف» بل يعم غيره ‏ فتأمل فى المقام فانه دقيق ومزال الاقدام 
للاعلام ؛)وفل سبق فى بعض الامو ر بعض الكلام والاعادة مع ذلك لما 
فيها من الفائدةوالافادة فافهم . 

رابعها : ان اختلاف المشتقات فى المبادىء وكون المبدأفى 


بعضها حر فة وصناعة وفى بعضها قوة وملكة 


ذائية والجزئية عارضية 94 بالحر ف يدفقط جا بل يعم غيره أي الاسم +( فتأمل في 
المقام فانه دقيق ومزال4 جمع مزلة وهي موضع الزلل أي هنا تزل +الاقدام 
للاعلام وول سبق في بعض الآمور وهو الآامر الثاني ب بعض الكلام ب فيالفرق 
بين الاسمو الحر فج#والاعادة مع ذلك الذي سبق بإ اما فيها د أي فى الاعادة 
من الفائدة والافادة 4د وهي بيان الاشكال والدفع الذي أشار اليه فى بحث 
الوضع بقوله : « ولذا الجأ بعض الفحول » الخ جإفافهم)ة ذلك واحفظه.وان 
شئتزيادة التوضيح فر اجع كتاب الفوائد للمصنف « ره » فانه أوضح هناك الاشكال 
والدفع . 
اختلاف مبادىء المشتمّات ) 


عل رابعها ‏ أي الراببع من الامور الني يذبغي :ةديمها على البحث فى بان 
دفع ماريما يتوهم من كون بعض المشتقات حقيقة فى الاعم اتفاقاً نظير الكاتب 
والمثمر والمجتهد . لايخفى بان اختلاف المشتقات فى المبادىء» التي هي 
مادة المشتقات +و كون المبداً فسى بعضها <رفة 46 كالبقال 9 وصناعة جد كالد جار 
00 في بعضهاةوة # كالكاتب بالقوةللانسانواو كان ميا وو ملكة ب كالمجتهدو اإشاعر 


1 الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 
وفى بعضها فعلياً لايوجب اختلافاً فى دلااتها بحسب الهيئة أصلا 
ولاتفاوتافى الجهةالمب<وث عنها كما لايخفى » غايةالامر انه يختلف 
التايس بهفى المضى أو ال<ال فيكو نالتلبس بهفعلالو أخذحر فةأوملكة 
واواميتابس بهالىال<الأو انقضىعنهويكونممامضى أويأتى لوأخذ 
فعاياً » فلايتفاوت فيها أنحاء التابسات وأنواع التعلقات كماأشر نااايه. 


دلالتهاة أي دلالة المشتقات ‏ بحسب الهيئة أصلا كما عن صاحب الفصول 
والفاضل التوني « ره ». 

عو »د كذا جإلاه يوجب ذلك بإتفاوتاً في الجهة المبحوث عنها التي 
هي كيفية دلالة الهيئة» ؤانها أعم منالمتابس أم لا +( كما لايخفى ) على المتأمل 
غاية الام رأنه يختافالتلبس به أي بالمبدأ في المضي أو الحال بسبب 
اختلا ف أوضاع المبادىء يإ فيكو نا لتلبس به أي بالمبد أ بل فعلا دو لو لم يكن مشتغلا 
بالمبد أ« لو أخذ )هال مبد أ حر فةأو ماكة فا لمجتهدوا لبقالم: سان با !مبد أحتى في 
حال لنوم؛ اذلي سا لمرادبالبفال با يع لبقل فعلاو لا باالمجتهد الكادح فى الاستنباط حالابل 
من حرفته بيع البقل ومن له قوة الاستنباط» ومن البديهي تلبس اانائم بهما بل 
0 لولم يتلبس به أي بالاجتهاد والبيع 9 الى الحال ## أي حال الاسناد +« أو 
انقضى »د المبدأ الفعلى للإعنه د أي عن ذي الللكة والحرفة بأن باع واجتهد فى 
الزمان السابق للإويكون) عطف علىفيكون التلبس به » اي يكون التلبسغير 
فعلي » بل جا مما مضى أويأتي لو أخذة المبدأ بإفعلياً #كالضارب فانه غير 
متابس بالضرب حال النطق (وانقضى عنهالضرب اي لم يضرب بعد يو فلايتفاوت 
فيها #4 اي في الجهة المبحوث عنها وهي دلالة الهيئة +انحاء التابسات وانواع 
التعافات كما أشرنا اليهدفى الامر الاول؛ وقد تقدممنا هناك عند قوله : «واختلاف 


فى المشتق هظؤظ, 


خامسها : ان المراد بالحال فى عنوان المسألة هو حال ااتلبس 
لاحال النطق ١‏ 


أنحاء التلبسات » مابوضح المطلب . 

قال المصنف في الفوائد: «رابعها» انه ليس اخدلاف المثةقات في الدلالة 
على التلبس بالمبدأ فعلا تارة واستعداداً أو قوة أخرى يحسب الهيئة » بل من 
حيث المادة حيث يراد منها تارة فعلية المبدأ » وأخرى قوته واستعداده» فيراد 
من الكتابة في الكاتب تارة فعليتها وأخرى صنعتها وحرفتها فلايكون ذلكموجباً 
لاختلاف الهيئة بحسب الدلالة أصلاكمالايخفى . 

ومن هنا انقدح ان الاوصاف المأخوذة من المبادىء التي تون حرفة 
وصنمة أواستعداداً وقوة كماهو الحال غالبا في أسامي الالات وأحيانافي أسامي 
الازمنة والامكنة حالها حال سائر الاوصاف الجارية على الذوات في الدلالةعلى 
التليس بالمبدأ على أزحائه المختلف ةكمامرت اليه الاشارة. وبالجملة اخّلاف 
المشتقات من حدثالميادىء أوأنحاء التلبسات لادوجسبتفاوتاً في الجهةالمبحوث 
عنها فيها ههناكما لايخفى(١).‏ 

«المراد بالحال ) 

لو خامسها ‏ أي الخامس من الامور ااني يذبغي تقديمها على البحث في 
بان المراد من لفظ الحال في قولهم «ان المشتق حقيقة في المتابس بالمبدأ في 
الحال » فنقول : مان المراد بالحال في عذران المسألة كماتةدم مهو حال 
التلبس جر المراد به حال النسبة والجري 4 لايجوان المراد بالحال 4 حال النطق » 


(١)الذفوائد‏ ص.5.”#. 


فى الوصول الى كفاية الاصول :ج١٠١‏ 


صرورة ان مثل كان زيد ضارباً أمس 


كماتوهم بعض ٠.‏ 
بيان ذلك كمافي حواشي بعض الاعلام ‏ : اذا قبل م زيد عالم » فهناك 
أحوال ثلاثة : حال النطق» وحال التابس أعني تلبس زيد بالعلم» وحالااجري 
وهو <ال النسية الايةاعية ‏ انتهى . 
وتوضيحه: ان حال النطق عبارة عن الزمان الذي دتفوه الاذسان بقول زيد 
عالم؛ وهوالزمان المتوسط بين اازمان اأماضي وبءسن الزمان المستهبل» وحال 
التلبس عبارة عن الوقت الذيكان زيد متليساً بلباس العلم ومقترناً معه » وحال 
الجري والذسبة عبارة عن الوقت الذي أراد المتكلم:جري العلم على زيد في 
ذلك الوقت . 
مثلا: لوكان زيد عااماً يوم الخمي.س » ثم قال المتكلم في يوم السبت زيد 
عالمأمس» فحال النطق يومالسبت» وحالالجري يومالجمعة؛ اذ أجرى المتكام 
العام على زيد فيه بقرينة قوله أمسء وحال التلبس يوم الخ..س اذا كان زيد 
متلدساً بلباس العلم ؤره ٠.‏ 
اذا عرفتذلك فنقول: اذا أجرى المتكام العلم على زيد في يومالخميس 
فهو حتيتّة تاقأ واذا أجراه عليه في يوم الاربعاء فهو مجاز اتفاقأء واذا أجراه 
عليه في يوم الجمعة فهو مختلف فيه')ملإضرورة ان مدثلكان زيد ضارباً أمس * 
)١(‏ لايخفى ان الحال فى اصطلاح النحاة ايضاً غير الحال بمعنى الزمان كماصرح 
به جملة دنهم 3 ذعم زعم السخاوى كمافى المطاول اتحادهماء قال انك اذا قلت م« جدّت 
وقد كتب زيد » فلايجرز ان يكرن حالا انكانت الكتابة قد انقفض-ت » ويجوز ان يكون 
حا لا اذا شر ع ف الكتابة وقد فضذى منها جرء الا اه متلبس بها مستديم لها فالا نقضاء 
جزء منها جىء بالماضى ولتلسه بها ودوامه عليها صح انيكون افظ الماضى حالا لاتصاله 
بالحال ‏ انتهى . 


فى المشدق يف 
أو سيكون غداً ضارباً حقيقة اذاكان متلبساً بالضرب فى الامسفى 
المثال الاولومتلبساً به فىالغد فى الثانى » فجرىالمشةق حيث كان 
بلحاظ حال التلبس» وانمضى زمانه فى أحدهما ولم يأت بعد فى 
الاخ ركان حقيةّةبلاخلاف ولاينافيه الاتفاقعلى ان مثل زيدضارب 
غداً مجاز »فا نالظاهرانه 
اذا كان متلبساً بالضرب فيه أوسيكون » زيد مؤغداً ضارباً * اذا كان متلبساً 

بالضرب فيه +9 حقيقة )د لا مجاز + اذا كان زيد بإمتلبساً بالضرب في الاهس 
في المثال الاول وه:لبسأً به #أي بالفضرب#في الغد في + المثال ج9 الثاني 
مع أنه لوكان المعيار زمان النطق ازم كون المثالين مجازاً لعدمتابس زيد بلباس 
الضرب في حال النطق . 

واما حي ثكان المعيار زمان الجري والمتكام أجرى الضرب عليه في زمان 
تلبسه الحةرقي كانا حقيقة لإفجرى المشتق حي ثكان باحاظ حال التابّس يد بأن 
أجرى المتكام المنتق على الذات بحي ثكان الجري في زمان التلبس #إوان 
مضى زماه ا أي زمان التلبس ب في أ<دهما 6 أي في أحد المثالين وهو 
الاول يولم يأت)ة زمان التلبّس بإ بعد في 46 المثال +( الاخركان 4 المشتق 
ل حقيقة 4 عند الكل ب بلاءلاف 4 ولااشكال ولاك يخفى ان عدما لخلاف 
هذا ينافي هانقدم منالبعض من ون المراد بالحال حال!اذطق . 

انقات: ماذكرتم من عدم الخلاف في كون المثالين حقيقةه9 ينافيهالاتفاق ‏ 
الذي ادعى © على أن مل زيد ضارب غداً ‏ ليس بحقيقدة» بلهو مجاز ‏ 
قات: أو لا لانسام الانفاق المذكورء بلادعى بعض انمستذد هذا الاجماعتوهم 
ان المراد من الحال حال النطق , وثانياً لاتنافي بين كون المئال حقيقة باعتبار 
ومجازاً باعتبار آخر بإفان الظاهر انه أي الانفاق علسىكون المثال مجازاً 


24 ؟” الورصول ااى كفاية الاصول : ج١٠‏ 


فيما اذا كان الجرى فى الحال كما هو قضية الاطلاق » والغد انما 
يكون ابيانزمان التلبس » فيكون الجرى والاتصاف فى الحال » 
والتلبس فى الاستقبالومن هنا ظهر الحال فى مثلزيدضارب أمس» 
وانه داخل فى محل الخلاف والاشكال, 


فيمااذا 4 تخلف التلبس عن الجرى - بأن يكون التلبس في الاستقبال ‏ 

و :9 كانالجرى في الحال ب بأن أجرى المتكلم المشتق على الذاءت فعلافيزمان 
النطق يا كماهو أي كون الجري في الحال بلإفضية) ظاهر جإالاطلاق) فان 
من يقول «زيد ضارب» يطلاق الضاربية علىزيد في الحال9# و يد كامة :9 الغد انما 
يكون ابيان زمان التلبس © لا الجري 6 فيكون الجري والاتصاف يصفة 
الضاربية هق في الحال» بحكم الاطلاق بو يكون بوالتلبس ‏ بها في 
الاستقبال #6 . 

فمحصل الجواب : أن « زيد ضارب غداً » يمكن فيه اعتباران: الاول أن 
يكون الجري في الحال» وغدا فرينة لوقت التلبس. الثاني أنيكون الجري في 
الاستقبال» وغداً قرينة لوقت الجري » فعلى الاول يكون المشتق مجازاًء وعلى 
الثاني يكون حقيقة. فمراد القوم منالمجازية هوالتةدير الاول ومرادناهو التقدير 
الثاني . 

+9 ومن هنا ب ارتفع المنافاة هق البيق و + ظهر الحال في جما اذاكانالمشتق 
جارياً على من تلبس بالمبدأ في الزمان السابق#مثل زيد ضارب أمس و ##ظهر 
أنه داخل في محل الخلاف »بين الاءمّى وغيره » اذ قديكون أمس قرينة 
للتلبس مع ان الجري في الحال» 

وقد يكون قرينة للجري» فعلى الاول يكون محلا للخلاف + و الا شكال * 


فى المشةق 5465 


واوكانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجرى 

أيضاً كان المثالان <تّيقة و بالجملة لاينبغى الاشكال فى كو نالمشتق 
حقيقة فيما اذا جرى على ١لذات‏ باحاظ حال ااتلبس ولو كان فى 
المضى أو الاستقبال » وانما الخلاف ف ىكونه حقيقة فى خصو صه 
أوفيما يعم 


فالاعمّى يراه <قيقة» ومن يشترط التلبس الفعلي يراه مجازاً» وعلى الثاني يكون 
حقيقة بقآول واحد . 

او »ةحاصل الكلام في المثااين: انه 9# لوكانت لفظة أمس أو غد قرينة 
على تعبين زمان 4# التلبس يكون الاول مختلفاً فيه والثاني مجازاً » ولوكانت 
قرينة على تعيين زمان 94 النسبة والجري أيضأ»ة كما يعين زمان التلبس + كان 
المثالان حقيقة #بالاتفاق» لاتحاد زمانيالجري والتابس الذيكان معياراً لكون 
المشتق حةيقة. 

بلؤو بالجملة جا لاقسام اربعة اذكل واحد من لفظي أمس وغد اما أن يكون 
قرينة لحال الجري » واما ان يكون قرينة لحال التلبس 8 لاينبغي الاشكال 
في كون المشتق حقيقة في # اثنين منها , وهما +3 مااذا جرى 1# المشت.ق 
على الذات باحاظ حال التلبس 4# بأن يكون لفظ أمس وغد قرينتين على 
الجري والتلبس معأ . 

وا وكان د التلبس في المضي * كمافي الاول جإ أو الاستقبال ‏ كمافي 
الثاني #إوانما الخلاف في كونه#أي المشتق إ<قيقة في خصوصه) أي 
خصوص التابس باامبداً أوفيما يعم 4 المتلببس والمنقضي في القسم اثالث 


6 الوصول الى كفاية الاصول ١‏ 


مااذا جرى عليها فى الحال بعد ماانقضى غنها التلبس » يعد الفراغ 
عن كونه مجازاً فيما اذا جرى عليها فعلا بلحاظ حال ااتلبس فى 
الاستةبال . 
ويؤيد ذلك اتفاق أهل!اعربية علىعدم دلالة الاسمعلىاازمان 
ومنه الصفات الجارية على الذوات . 


وهوجمااذا جرى جدالمشةق به عليها يوأي على الذات في الحال بعد ماانقضى 

عنها أي عن الذات #إالتلبس #بالمبدأ كمالوقال «زيد ضارب أمس» فأجرى 
الضارب على زيد في الحال؛ وجعل امس قرينة لوقت التلبس +3 بعد الفرا غ # 
أي أن الخلاف في الةسم الثالث بعد الفراغ بوعن مهالةسم الرابع والحكمفيه 
ب-94 كونه)ة أي المشتق يإ مجاز أ فيمااذا جرى عليهاة أي على الذات #فعلا 
باحاظ حال التابس »#*# الذي يأتي 9 في الاستقبال ب كما لوقال « زيد ضارب 
غداً » فأجرى الضارب على زيد في الحال» وجعل غدأً قرين.ة لوقت التلبس » 
فالصورتان الاوليان حقيةة قطعاء والصورة الرابعة مجاز قطعأء والصورة الثالثة 
مختلف فيها . 

(ويؤيد ذلك أي كون المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس 
لا حال النطق ع اتفاق أهل العربيسة على عدم دلالة الاسم على اازمان # حتى 
أخذوا ذلك في تعريفه فقالوا : الاسم مادل على معنى مستقل في نفسه غير مقترن 
بأد الازمنة الثلائة ومنه #4 أي ومن الاسم + الصفات الجارية على الذوات *# 
كاسم الفاعل , والمفعول » والصدة المشبههة » وصورة القءاس هكذا: الصنففات 
الجارية اسمء والاسم لايدل على الزمان» فهي لاتدل عامه وجه التأبيد انمرادهم 
بالزمان هوالماضي والمستةبل والحال بقرينة قولهم: «الفعل يدل على الزمان » 


فى المشاق ملت 


ولاينافيه اشتراط العمل فى بعضها بكونه بمعنى الحال أو 
الاستقبال » ضرورة ان المراد الدلالة على أحدهما بةرينة »كيف لا 
وقد اتفقوا عل ىكو نه مجازاً فى الاستقبال . 


حال ارادتهم أحد الازمنة الثلائة؛ فاذهمصر-وا بأن المراد هي الحقيقية منتلك 
الازمنة لاالمفهوم؛ وحيث نفى أنيكون الاسم دالا على الزمانء لزم أن لايدل 
على حال النطق . 

والحاصل : ان الاتفاق على عدم دلالة الاسم على الزمان » و الاتفاق علسى 
دلالة المشتق على الحال حقيقة مشعر بأن المراد بالحال غير الزمان » والا لكان 
بين الاتفاقين تناقض . ثم وجهكون هذا الاتفاق مؤيداً لادليلا عدمكون مثلهذا 
الاتفاق حجة. مضافاً الى بعض احتمالات أخر في الجمعذكرها العلامة| لمشكيني 
د ره» فراجع (). 

وو ان قلت:انالقياس السابق انتج انالصطفات ملا تدلعلى الزمان و 
9 ينافيه بد ماذكره الذحاة من +#اشتر اط العمل في بعضها ة كاسم الفاعل +9 بكو نه 
بمعنى الحال أو الاستقبال» قال ابن مالك : 

كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل 

قات : لاتنافي بن عدم الدلالة على الزمان وبين اشتراط العمل بالزمان 
#وضرورة أن المراديد بهذاااشرط ب الدلالة على أحدهما »د أي دلالة اسمالفاعل 
ونحوه على أ-حد الزمانين :8 بةرينة 4 خارجية على ن<و تعدد الدال والمدلول 
نحو « زيد ضارب الان أو غدأ » و 4 كيف لا يكون الدلالةعلى الزمان بدال 
آخر وقد اتفةوا على كونه مجاز َ*# فيمااذا استءمل 94 في الاستقبال م كماتةدم 


. حاشية المشكينى ج١1١ ص07‎ )١( 


0 الوصول ال ىكفاية الاصول :ج١‏ 


لايقال : يمكن أن يكون المراد بالحال فى العنوان زءانه كما 
هو الظاهر منه عند اطلاق-ه » وادعى انه الظاهر فى المثةقات » اما 
لدعوى الانسباق من الاطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة . 


في أول بحث المشتق» فهذ|الاتفاق يكشف عن كو نالاستقبال المشروط يهالعمل 

ليبس جزءا من مداول المشتق والا لزم التناقض . 

قال في الفوائد في جواب الاشكال : ضرورة أن الغرض أن يراد أحدهما 
بدال آخر مع أنه لو كان بدلالته فهو أعم من أن يكون على نحو الحقيقة أو 
على نحو المجاز » كيف وقد اتفةوا عل ىكونه مجازاً في الاستقبال (), 

لالايقال: يمك نأن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه) أي زمانالحال 
المتوسط بين زماني الماضي والمستقبل » لا ماادعيتم من كون المراد بالحال 
حال الجري والنسبة » وذلك لوجهين : 

الاول ماأشار اليه بقوله + كما هو 4 أي زمان الحال +9 الظاهر منه عند 
اطلاقه 4د أي اطلاق لفظ الحال » فان الظاهر من افظ الحال هو زمان النطق . 

22 الثاني ما مإادعى “ا من جانه الظاهر في المشتقات اذ الظاهرمن 
الحال هنا هو حال النطق ثم ان مستند هذا الظهور اما لدعوى الانسباق من 
الاطلاق ‏ فان لفظ الحال وانكان يشمل حال النطقو<ال الجريالا أناامنصرف 
منه هو الاول؛ +3 أو # انالاطلاقلايشمل غير حال النطق 94 بمعو نة قريئة|الحكمة #« 
وبيانه بلفظ العلامة الرشتي « ره » باجراء مةدماتها هن كون المتكلم بصدداليان 
ظاهراً » وانتفاء الآدر المتيقن بحسب مقام التخاطب » وانتفاء مايدل على تعيين 
حال النسبة » ف حمل على الزهان المقابل لازمانين » صونا لكلام الحكيم عن 


(١)الفوائد‏ الاصولة صل ل9ا.” . 


فى المشئق و 


لانانقول:هذا الانسماقوانكانمالاينكر الا أنهم فى هذاا لعنو ان 


بصدد تعبين ماوضع له المشتق » لاتعيين مايراد بالقرينة منه. 


الأغوية , والزمان المخصوص المقابل للزمانين وان كان نحواً من التعيين » الا 


أن الافظ قالب له مفيد اياه بنفسه » بخلاف النسبة فانه ليس اللفظ بنفسه قالبأ له 
مفيدا اياه » فلو كان المراد حال النسبة لكان اللازم اضافة لفظ الحال اليها . 

عإلانا نقول : هذا الانسباق 46 المدعى جإوانكانممالا ينكر الا أنه ليس 
بمفيد اذ +انهم فى هذا العنوان أي عنوان مبحث المشتق 9 بصدد تعيين ما 
وضع له المشتق وانهموضو ع للمتلبس أو المنقضي عنه جلا فى مقام ب« تعيين 
ما يراد بالقرينة «نهيه قال بعض الاعلام : يعني ان لفظ الحال يذكر فى مقامون: 
أددهما مقام ما وضضمع له المشتق » وبانهما مقام ما يكون المشتق دالا عليه ولو 
بالقرينة .وظهور لفظ الحال فى المقام الثاني فى حال النطق لايقنضي ظهور لفظ 
الحال في المقام الاول فيه انتهى . 

أقول : قد أوضحنا المتن من فو لهد لايقال »الى هنا على مذاق بعض الشراح 
والمحشين ؛ لكن الظاهر من العبارة ‏ مؤبداً بما فى فوائد المصنف « ره #6 
عدم كون المراد ماذكر » بل المراد من قوله « وادعى » الخ ظهور نفس لفظ 
المشتق في حال النطق » وقوله : « اما لدعوى » الخ مستنداً لكلا الوجهين ‏ 
أعني ظهور لفظااحال وظهور افظاالمشتق ‏ وحينئذ فيكون حاصل الجوابعن 
الإشكال الثاني: اننا في صدد تعيرن موضوع له المشتق لافيصدد تعيين المراد منه 
بقرينةالانصراف أو الحكمة. وقد أوضح العلامة المشكيني «ره» الاشكالوالجواب 
على النحو الثاني فراجع(" . 


)00( حاشية المشكينى حا حص/57". 


64" الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 


سادسها : انه لاأصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند 
الشذك .واصالة عدم ملااحظة الخصوصية مع معار ضتها باصالة عدم 


قال في الفوائد في مقام الجواب عن الاشكال المتقدم مالفظه: لانا نقول 
الظاهر انهم فيمةام تعيين ماوضع له لامابنصرف اايه باطلاقه ولو بمؤنةمقدمات 
الحكمة؛ فانه لاننكر انسباق التلبس في الحال عند الاطلاق »كماانه غالباً قضية 
مقدمات الحكمة كمالايخفى١')انتهى»‏ فتأمل . 


7 سن الاصل ( 

عل سادسها 4د أي السادس من الامور التي ينبغي تقديمها في بيان +انه # 
هل في المقام أصل لفظي أو أصل عملي يفيد كون المشتق موضوعاً لخصوص 
المتايس بالمبدأ » أو للاءم منه ومن المنقضي عنه أملا ؟ فنقول : جلا اصل *# 
افظياً +( في نفس هذه المسألة و حتى + يعو'ل عليه عند الشك ‏ في معنى 
المشةق . 

اه ان قات : لامانع من اجراء 2# اصالة عدم ملاحظة الخصوصية * 
التلبسية حال الوضع ؛ فيثبت كون الوضع للاعم ؛ اذ مثبتات الاصول اللفظية 
حجة . 

قلت: يرد عليه اقتران الاول ماأشار اليه بقوله: #مع معارضتها باصالة عدم 
ملاحظة العموم #واذكما انالاصل عدم ملاحظة الخصوص؛ الاصل عدم ملاحظة 
العموم؛ فان لحاظ العموم والخصوص امران حادثان فالاصل عدمهما . 


)1( الفذوائد الاصولية ص97ا." . 


فى المثاق 6 "١‏ 


لادليل على اعتبارها فى تعيين الموضوع له . 


لايقال: الخاص متيقن اذ الخاص موضوع له على كل تقدير بخلاف العام . 
لانا نقول : ان القدر المتيقن لايفيد تعيين الموضوع له » بلمفيد لتعيون المراد 
وليس الكلام فيه . 

لايقال: العام متيقن لانه اذا كان هناك مفهومان أ<دهما عام والاخر خاص؛ 
فبالنسبة الى العام متيقن» وبالنسبة الى الخاص مشثكوك, لان العام موضوع له 
اما استقلالا واما ضمناً بخلاف الخاص . 

لانا نقول : هذا انما يصح اذا كان هناك مفهومانء أ<دهما بسيط والاخر 
م ركب» واما اذا كان كل وا<د منهما بسيطاً كما فيمانحن فيه لبساطة مفهوم 
المشتق فلاء لانه يكون بينهما تباين كمالايخفى» ولامحةق الاصفهاني « ره» ههنا 
جواب أدق لامجال لادراده('). 

د الثاني » انه 9 لادليل على اعتبارهاةاي اعتبار أصالة العدم في تعيين 
الموضوع له #وذلك لعدماحراز بناء العقلاء» (ماتقدم من أن مجرى أصالة العدم 
العقلائية في تعيين المراد بعد العلم بالوضع » لافي تعيين كيفية الاسّءمال واه 
حقيقة أومجاز بعد معلومية المعنى المراد . 

مثلا: (وعلامنا ان المشتق موضوع للخصوص ومجز في العموم دم شككنا 
في أن مراد المتكام من الضارب المتابس أوالمذقضي جرت أصالة عدمالقريئة: 
وبها يتعين كون المراد المتلبس» أمالوعلمنا انه أراد من الضارب المنقضي ولم 
تعلم انه حقيقة حينئذ أومجاز فلا مسرح لاصالة العدم حتى يتعين كونه حفيقة . 
هذا كله لواريد بأصالة العدم الاصل العقلائيء واما (واريد الاستصحاب فهو 
أو لا معارض» وثانياً مثب تكمالايخفى . 


. م١ نهاية الدراية فى شرح الكفاية ج١ ص‎ )١( 


6؟ الوصول الى كفاية الاصول : ج١٠‏ 


وأما ترجيح الاشتراك المعنوى على الحقيقة والمجاز اذا دار الامر 
بينهما لاجل الغلبة فممنوع » لمنع الغلبة أولاء ومنع نهوض حجة على 
الترجيح بها ثانياً . 


ع وأما 4د اصل 4 ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز » 
بتقريب ان المشتق يستءمل في المنةقضي وفي المتابس كثيراً؛ فالامر دائر بين ان 
يكون اللفظ حقيقة فى أح<دهما ومجازاً فى الاخرء وبين اذيكون مشتر كأ لفظياً 
بينهماء وبين أن يكون مشتر كا معنوياً بينهما بأن وضع للمتلبس بالمبدأ آنا ما 
الجامع بين المنقضي والمتلبس . 

ولاشك ان المشترك المعنوي خير منهما #إاذا دار الامر بينهما. أي بين 
الأسقر اك الستينوى :ونين : النذةقنةابوالياق كوؤلاف لنانترن: فى بحت نهارن 
الادوال بأنه ّدم عليهما 94 لاجل الغابة» فان الغالب فى الالفاظ المستعملة 
فى اكثر من مءزى كو ذه مشر كأ معزوياً بينهما فم هنوع نآ جواب « اما » وبيان 
وجه المنع ©9امنع الغلبة المذ كورة:9 أو لا اذ المجاز اكثر من الحقيقة ع 
ولذا قيل أكثر لغةالعرر المجازات 4 ومنع هوض <جة على الرجيح بها #وأي 
بالغلبة على فرض تسلدمها + ثانيا ب« وذلك لما سبق في الامرالثامن من ان الغابة 
وغيرها ‏ من الوجوه التي ذكروها لترجيح بعض الاحوال على بعض ‏ غيسر 
مفيد » لانها وجوه استحسانية لا اعتبار بها » الا اذاكانت موجبة لظهور اللفظ في 
المعنى » لعدم دليل على اعتبارها بدون الظهور العرفي . 

هذا تمام الكلام فى بيان الاصولالجارية لتعيين معنى المشتق . 


فى المشتق 1ه 


وأما الاصل العملى فيختلف فى الموارد : فاصالة البراءة فى 
مثل١‏ اكرم كل عالم ) يمقتضى عدم وجوب! كرامماانقضى عنه المبدأ 
قبل الايجاب » كماان قضية الاستصحاب وحدوبه لو كان الايجاب 
قبل الانقضاء » 


4 وأما د لو شك ولميعلم الموضوع له فلابد من الرجوع الى +إالاصل 
العملسي ) الجاري فى كل مقام + فيختلف في الموارد» فلوكان زيد في يوم 
الخميس عالماً ثم جهل» وأمر المولى يوم الجمعة باكرام العلماءء فشك فى أنه 
هل يجب اكرام زيد؛ لكون المشتق حقيقة فى المنقضي أملايجب» لكونه حقيقة 
في المتابس فقط بإفأصالة البراءة عن وجرب اكرامه #إفي مثل هماتقدم هن 
قول المولى 9أكرمكل عالم يقنضي عدم رجوب اكرامما# أي شخص 9 انقضى 
عنه اأميدأ قبل الايجاب مدامكان الشبهة البدوية فانالعلم بالوجوب منحل الى 
يقيني تفصيلي وشك بدوي . 

فان قلت : اذا كان مسر ح للاستصحاب الموضوعي ٠»‏ لمتصل النوبة الى 
البراءة » فان الشك في وجوب اكرام زيسد ناش من الشك في كونه مصداق 
العالم » وحي ثكان سابةاً ءالما فاستصحاب عالميته موجب لاوجو بالاكرام . 

قلت: لايجرى الاستصحاب ااشك في الموضوع » واذا سقط الاستصحاب 
الموضوعي جرت البراءة. فتحصل انه لايجب اكرام زيد اوكان اأوجوب بعد 
الانقضاء +« كما ان قضية الاستصحاب وجوبه )د أي وجوب الاكرام 9 لو » 
انس الفرض الاول بأن +9 كان الايجاب قبل الانقضاء)ة فأمر بوجوب اكرام 
العاماء يوم الخميس » وكان فيه زيد منهم ء ثم جهل يوم الجمعة ؛ ولا يتوهم 
جريان البراءة؛ لعدم جريانها مع وجود الاستصحاب.والحاصل ان المتبع هو 


بهمه؟ الوصول الى كفاية الاأصول اج 


فاذا عرفتماتلونا عليك فاعلم: ان الاقوال فى المسألةوا نكثرت» 


الا أنها<دئت بين المتأخرين بعد ماكانت ذات قو لين بين المتقدمين» 
الاصل العماي الجاري في كل مقام 1 
( اللخلااف فى المسق ( 


9 فاذا عرفت ماتلونا عايك ##من الامور الستة المتقدمة على البحث هؤفاعام 
انالاقوال في 6د هذه بإ المسألة وانكثرت الا انها حدثت بين المتأخرين بعدما 
كانت المسألةللإذات قولين بين المتقدمين* . 

فال في القوانين مالفظه: واامشهور بيذهم في محل الخلاف قولان: المجاز 
مطلفاً وهو مذهب أكثسر الاشاعرة , والحقيقة مطلقأ وهو المشهور من الشيعة 
والمعتزلة . 

وهناك أقوالأخر منتشرة» والظاهر انهامحدئة من الجاء كلواحد من الطرفين 
في مقام العجز عن رد شبهة خصمه . 

ففصل جماعة وفرقوا بين ماكان المبدأً من المصادر السيالةكالةكلم والاخبار 
وغيره» فاشةرطوا البقاء فيه دون الاول . 

وأخرى ففرقوا بين مالوكان المبدأ حدوئياً أودوتياً » فاشترطوا البقاء فى 
الاول دون الثاني . 

وأرى ففرة-وا بين مالو طرأ الضد الوجودي على المحل » سواء نافض 
الضد الاول كااحر كة والسكون أو ضاده وغيره » فاشترط_وا اليماء فى الاول 
دون الثاني . 

وفصل بعضهم بين ماكان المشتق محكومأعليه أو بسه» فاشترط في الداني 


ى المشةق "6" 


لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه ف ىالمعنى » أو بتفاوت 
مايعتر يه من الاح<وال» وقد مرت الاشارة الى أنه لابوجبالتفاوت 
فيما نحن بصدده » ويأتى له مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ماهو 
المختار وهو اعتبار التلبس فى الحال وفاقاً لمتأخرى الاصحاب 
والاشاعرة ؛ وخلافاً لمتقدميهم 


دون الاول!')انتهى . 
ثم لايخفى ان هذه التفاصيل نشأت من أحد أمرين : اما + لاجل توهم 
اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى #كمافي غير التفصيلين الاخورين» 
ونثمأ من هذا التوهم أيضاً تفصيل آخر لميذكره صاحب القوانين » وهو الفرق 
بين ماكان مبادئها ملكات ن<و الخياط والكاتب وببن غيرها » فالمشتق في الاول 
حقيةة ولوانقضى عنه الخياطة والكتابة بخلاف غيره نحو الضارب والقائم ‏ 
+« أو #لاجل توهم اختلافه 9 بتفاو ت مايعتريه من الاحوال ه كمافى التفصيلين 
الاخيرين #إوقد مرت الاشارة ني رابع المقدمات وقباسه ©« الى أنه *# أي 
اختلاف المبادىء واذحاء التعلق+# لابو جب التفاوت فيمانحن بصدده دمن دلالة 
هئة المشتق على خصوص المتابس أوالاعم . 
فكما اناختلاف معنى قتل وضرب غير مو جب للتفاوت في الجهةالمبحوث 
عنها كذلك اختلاف نحو التلبس والتعلق #ويأتي له بو أي لعدم التفاوت بسبب 
اختلاف المبادىء والحالات مزيل بيات فى أثناء الاستدلال على ماهوالمختار 
وهو )/ أي المذهب المختار +9 اعتبار التلبس » بالمبداً 2# فى الحال كي 
حتى يكون حقيقة واو استءمل في المنةض.ي كان مجازاً + وفاقاً لمتأخري 
الاصحاب و 8 أكثر# الأشاعرة # من العامة + وخلافاً لمتقدميهم #6 أي 


. القوانين جح١1ص76 ط عبدا لرحيم‎ )١( 


لش الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 


والمعتزلة ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ فى الحال » 
وصحة السلب مطلقاً عما انقضى عنه كالمتليس به فى الاستقبال . 
متقدمي الاصحاب 94 والمعةزلة 4 كماتقدم نقله عن صاحب القوانين قد"س 
سر"ه هه ويدل” عليه # أي على كون المشتق <ةيقة في المتابّس فقط اهور 
ثلاثة : 
« الاول» ان المشتق بسيط كماسيأني ) فهو عينالمبدأ باختلاؤما» وحدث 
انقضى المبدأ فلاميداً دتى يحمل على الذات ‏ فتأمل . 


« تادر التليس ) 


« الثاني » مركب من جزء ثبوتي وجزء سلبي ., فالئبوتي هو- 0 تبادر 
خصوص المتلبس بالمبداً في الحال)ه فانه اذا قال المولى لعبده « اذهب الى 
السوق واضر بكل قائم فيه» واعطدرهماًلكلةاعد» فانه يتبادر صوص القائمين 
فعلا حين عبوره على السوق والقاعدي نكذلك , وكذا لوفال: « جمنسي برجل 
أبيض » وزحوه مما لايخفى بأدنى توجه؛ وأما الجزء السلبي للدليل فهو ماأشار 
اليه بقوله : 


( صحة السلب عن المنقضى / 
#إوصحة السلب مطلقاً من غيرتقييد بزمان بأن يقول: اكرم العالم في 
الحال أو فى الزمان الماضي أو مطلقاً + عما # أي عن ذات +9 انقضي و 
الميداً ل عذه بد فالمتلبس بالمبدأ في الماضي 94 كالمتلبس به في الاستقبال #من 


حيث المجازية . 


وذلك لوضوح ان مثل القائم والضارب والعالم ومايرادفهامنسائر 
اللغات لايصدق على من لم يكن متلبساً بالمبادىء » وان كانمتلبساً 
بها قبل الجرى والانتساب ويصح سلبها عنه »كيف ومايضادها 
بحسب ماارتكز من معناها فى الاذهان يصدق عليه» 


ثم ان جعل صحة السلب من آتمة التبادر» وجعل الدليل الثاني م ركبأ منهما 
متين على ماقرره بعض الاءلام» ويمكن أن يجعل كل واحد دليلا مستقلاء فان 
تبادر المتلبس فى الحال فقط» كمايثب تكون المشتق حقيقة بالنسبة الى المتلبس» 
يثبتكونه مجازاً في المنقضي » اذ لوكان فيه حقيقة أيضاً لتبادر» وكذا صحة 
السلب عن المنقضي مقتض لمجازيةالمنقضي» وبضميمة دوران الامربينالمتلبس 
والمنقضي :ثبت كون المتلبس حقيقة كما لايخفى . 

ثم قد يستدل على وجود التبادر بالنسبة الى المتلبس ووجود صحةالسلب 
بالنسبة الى المنقضي بدليل +وذلك لوضوح ان مثل القائم والضارب والعاام 
وما يشبهها من سائر الصفات والمشتقات؛ بلوماج برادفها من سائر اللغات* 
نحو ايستاده وزننده ودانا ‏ +9 لايصدق على من لميكن متلبساً بالمبادىء* 
فعلا كالقيام والضربء العلم 0 انكان متليساً بها )#دأي بالمبادىء ج9 قبل الجر يو 
والنسبة, كمالوكان زمان التلبس يومالخميس وزمان الجر ي و الانتساب ##يو 5 
الجمعة مإويصح سلبها عنه# . 

وي كيف يصدق المشتسق على من ليس متلبسا فعلا ع( و 6 الحال ان 
+ ما يضادها 46 أي يضاد تلك المبادىء أو يناقضها هل بحسب ماارتكز من معناها د 
أي معنى تلك المبادىء +إفي الأذهان يصدق عليه # أي على غير المتلبس فعلا 


نش الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
ضرورة صدق القاعد عليه فى حال تليسه بالقعود » بعد انقضاءه 
تلبسه بالقياممع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ماارتكز 


ب ضرورة صدق الفاءد عليه فى <ال تابسه بالقءود بعد انقضاء تلبسه بالقيام # 
هذا في الضدين . 

وكذا في النقيضين .كمال وكان عالماً ثم جهل» فانه لايصدق عليه العالم ؛ 
ضرورة ان نقيض العالم وهوالجاهل يصدقعايه حينئذ همع وضوح التضاد بين 
القاعد والقائم يفي المال الارل» والءاام والجاهل فيالمثال الثاني + بحسب 
ماارتكز لهمامن المعنى كمالايخفى ##وسيظهر وجه هذا القيد . 

:م لايذهب عليك ان ماذكرنا من مثال التناقض جرى على العزف » والا 
فهو من قبل العدم والماكة. بيانه: ان التقابل ‏ وه وكون أمرين على نحو لا 
يمن اجتماءهما فى شيه واحد فى زمان وا<د من جه ةواحدة ‏ على أربعة 
أقسام : لانته اما أن يؤخذ التقابل باعتبار القول » وامًا أن يؤخذ بحسب 
الحقائق» والاول هو تقابل الساب والايجاد ‏ ويسمى بتقابل النقيضين كفو لنا 
د زيدكاتب . زيد ليس بكاتب » والثاني وهو ماأذ بحسب الحقائق على ثلائة 
أنحاء : 

د الارل » أن يكون أ<ددهما عدمياً والاخر وجودياًكالعمى والبصر؛ ويسمى 
بتقابل العدم والملكة؛ وهذا يقارب منآتابل الساب والايجاب لكنالفرقبينهما 
ان الساب والايجاب في الاول مأخوذ باعتبار مطلق» ولهذا لايمكن اجتماعهما 
ولا ارتفاءهماء وفي الثاني مأخوذ باعتبار شيء وا<د, ولهذا دمكن ارتفاعهماء 
اذ الماكة هو وجود الشيء في نفسه؛ والعدم هو انتفاء تلكالماكة عن شيء من 


فى المشةق نضا 


وقد يقرر هذا وجهاً على حدة ويقال : لاريب فى مضادة الصفات 
المتقابلة المأخرذة من المبادىء المتضادة 


شأنه أن يكون له . 

2 الثاني » أن يدون كلاهما وجو دساًء وكان بحيث لايمكن تعفقل أودهما 
بدون تعوّل الاخر كالابتّوة والبدّرة ‏ ويسمى تقابل التضانشف ‏ والمتضايفان 
متكافئان قوة وفعلا . 

« الثالث » أن يكو نكلاهما وجودياً ولايتوقف تصور أحدهما على تصور 
الاخركالسواد والبياض ‏ ويسمى تقابل التضاد ‏ . 

قال المحة.ى نصير الدين « قده » في التجريد مالفظه: التقابل المتنوع الى 
أنواءه الاربعة ‏ أعني تقابل السلب والايجاب ‏ وهو راجع الىالةول والعةد 
والعدم والملكة؛ وهو الاول مأخوذاً باعتبار خصوصيةماء وتقابل الضدين وهما 
وجوديان الى أنقال: وتقابل التضايف''!انتهى .فتحصل ان أفسامالتقابل أربعة : 
تقابل النقيضين واالضضدين والعدم والملكة والمتضايفين . 

اذا عرفت ذلك تبين لك ان قوله «ومايضادها» الخ من باب المثالء أوأراد 
المضادة العرفية الشاملة لاخواتها. #إوقد يقرر هذاه الذي ذكرنساه من مضادة 
الصفات دللا على التبادر وصحة الساب 96 وجهاً على حدة 6 من دون ضميمة 


الى الوجه الثاني 9#ويقال» : 
(المضادة دلي ل الاشتراط ) 


«الثاأث» من الأدلة الدالة ع ى كون المدشئتق حامفقة في المتليس فقفط هو انه 


. التجريد فى المسثلة الحاديةعشرة فى التقابل من مسائل الماهية‎ )١( 


”1 الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 
على ماارتكز لها من المعازق » فاو كان المشتق حقيةة فى الاعم 5 
لماكان بينها مضادة ب-ل مخالفة » لتصادقها فيما انقضى عنه الميداً 

وتليس بالميدأ الاخر . 


والقاعد والعالم وااجاهل والفوق والتحت وغيرهاء فانها متقابلة على ماارتكز 
لها من المعاني دفي الاذهان جإفلوكان المشتق حقيقة في الاعم * من المتلبس 
والمنقضي 4 لماكان بينها أي بين الصفات المتقا بآسة جو مضادة بل كان بينها 
94 مخالفة 4 اذ الامور المضادة المتقابلة لانتتصادق أصلاء وهذه الصفات حسب 
الفرض ليست كد لك +« اتصادقها فيما انقضى عنه المبدأً وتلبس بالمبدا الآخر ب 
وهذا الدليلالثالث يشبه قياس الخاف؛ وهو مايتصد فيه اثبات المطاوب بابطال 

وصورة القياس انه : لو صدقت الصفة المنقضية على الذات في ظرف 
صدق الصفةالموجودة مع تسام مضادتهما ازم عدم مضادتهماء لكنعدمالمضادة 
باطاة» فصدق الصفة المنقضية باطل» ولايمكن انةلاب الدعوى لضرورة صدق 
الصفة الموجودة . 

وحيث ذكر المصنف ازوم التخالف على تقدير عدم التضاد , فلابد من بيات 
معنى المخالفة فذقول : قالفي المعالم : انكل متغايرين اما أن يكونا متساويين 
في الصفات النفسية أولا » الى أن قال: فان تساويا فيها فمثلان كسوادينوبياضين 
والا فاما أن يتنافيا بأنفسهما ‏ بأن يمتنع اجدماءهما في محل واحد بالنظر الى 
ذاتيهما أو لاء فان تنافياكذلك فضدان كالسواد والبياض والا فخلافانكااسواد 
والحلاوة!') انتهى . 

فالمتخالفانهما الامران اللذان يجتمع كل واحد منهما مع الآخر ومعضده 


٠ المعالم ص54 ط الاسلامية فى طهران‎ )١( 


فى المشاى لض 


ولايرد على هما التَمَرير ماأورده بعضص الاحلة من المعاصرين » من 
عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط » لماعرفت منارتكازهيينها 
كما فى ميادثها . 


فان الحلاوة في. المئال يجتمع مع السواد والبياض »كما ان السواد يجتمعمع 
الحلاوة والحموضة . 

بولايرد على هذا النقرير الذي ذكرنا ابرهان النضاد +9 ماأورده بعض 
الاجلة من المعاصرين يه وهو كماءيظهر من العلامة المي « ره» صاحبالبدائئع 
الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي قدس سره جمن عدم التضاد»ك بينالصؤاتالتي 
ميد أها متضادة على القول بعدم الاشتراط د أي اشتراط التلبس » يعني انا لو 
اشترطنا في صدق المشتق التلبس الفعلي كان بين العالم والجاهل مثلا مضادة : 
لان الذات لايتلبس بهما فعلا . 

أما لولم نشترط في الصدق التلبس الفعلي صدقا على الذات مع فالتضاد 
متوقف على اشتراط ااتلبس » فلو استدل لاشتراط التلبس بالتضاد لزم الدور : 
لكن هذا الايراد مدفوع بإولما عرفت من ارتكازه 6 أي ارتكاز التضاد +9 بينها ب 
أي بدن الصفات التي مبدثها متضادة 4 كماية كان التضاد مرتكزأ +9 في مبادثها ‏ 
فالمضادة الارتكازية تكشف عن اعتبار خصوص المتلبس » وبهذا تبينعدم لزوم 
الدور » اذ انما نشترط التلبس بدليل التضاد » والتضاد معلوم بالارتكاز وليمس 
مستنداً الى الاشتراط . 

وان شدّت قلت : ان التضاد معلوم ارتكازاً » والاشتراط مجهول ابتداءاً : 
فنكتشف هذا المجهول بذاك المعلوم , لاانه ذرفع اليد عن ذاك المعاسوم بهذا 
المجهول . 


١٠ج‎ : الوصول الى كفاية الاصول‎ ١ 
انقلت : لعلارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاقلاالاشتراط.‎ 
قلت : لايكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق فى «وارد‎ 

الانقضاء لولم يكن بأكثر 5 
ان قلت : على هذا يلزم أن يكون فىالغالب أو الاغلبمجازاً 


0ك 


وان قلت: لعل ارتكازها 6 أي المضادة علا لاجل الانسباق : وتبادر خصو ص 
المتلبس #إمن الاطلاق #فيكون تبادراً اطلاقياً وهوليس بحجة + لا مه أنالتبادر 
لاجل + الاشتراط أي اشتراط التلبس حتى يكون التبادر من ح<-اق االفظ 
ويكون علامة للوضع ٠.‏ 

والحاصل : انا وان سلمناكون المرتكزمن معنىالمشتق هو اله:ليس بالمبدأ 
في الحال » لكن لانسلم ان هذا الارتكاز علامة الوضع » لاحتمال أن يكون 
يسبب الانصراف . 

#قلت : لايكاد يكون» الانسباق +9 لذلك#ة الذي ذكرتم من الانصراف؛ 
لان الانصراف لايحصل الا فيما لوكان فردكثير الوجود أوكثير الاستعمال ؛ 
والمتليس ليس أكثر وجوداً من المنقضي » ولااستعمال المشتق في المتارس 
أكثر بلإلكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء 4 فيتساوى الاستعمالان 9# لو 
لم يكن »د استعءماله في المنقضي 9 بأ كثر د . وحين اذ لم يكن الانسباق لغلبة 
الوجود ولالغلبة الاستعمال تعي نأن يكون من حاق اللفظ » وهودلي لكو نالمشةق 
حقيقة في المتلبس فقط . 

وان قلت : على هذاه الذي ذكرةم من كثرة استعمال المشتق في مورد 
الانقضاء أو أكثريته 9# يلزم أن يكون * المشتق يفي الغالب 46 بناءاً على الكثرة 
أو الاغاب » بناءأ على الا كثرية جمجازا ) لان المنقضي غير موضوع له ؛ 


فى اامشئق يخض 
وهذا بعيد وربما لايلائمه حكمة الوضعء لايقال :كيف وقد قيلبأن 
أكثر المحاورات مجازات فان ذلك لو سلم فانما هو لاجل تعدد 
المعازىالمجازية بالنسبةالى المعنىالحقيقى الواحد . 


بل وهذا د أي غلبة المجاز إ بعد عن الاستعمالات العرفية» اذ المجاز يحتاج 
الى تكلف القرينة #إوربما لايلائمه حكمة الوضع )و اذ حكمة الوضعالتسهيل 
في التفهيم والنفهم » فلوكان المشتق حقيقة في الاعم لم يحتج الاستعمال الى 
قرينة » ولوكان لخصوص المتلبس احتيج الى القرينة وهو خلاف ااتسهيل» بل 
لوكان الاستعمال في المنقضي أكثر لزم محذور آخرء اذ الوضع لما لايحتاج 
اأيه الا فليلا ؛ وتركه بالنسبة الى مساهو أكثر احتياجاً ترجيح المرجوح على 
الراجح . 

ثم أو رد هذا المستشكل على نفسه اشكالا فقال : بإلايقال4د هذا الايراد غير 
مستقيم فاننه ع كيف 4 بس :بعد كثرة المجاز وقد قيل بأن أكثر المحاورات 
مجازات 6 لانا نقول : بوفان ذلك القول ولو سلم * ولم نناقش في عدم 
مطا بقته للواقع بؤفانما هسو لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسية الى المعنى 
الحقيقي الواحد # كصيغة افعل الذي له معنى حقيقي واحد ‏ وهو الوجوب ‏ 
وأربءة عشر مجازات من التهديد والاستحباب وغيرهما مما هو مذ كورفي حاشية 
المعالم. » وكهمزة الاستفهام التي لها معنى حقيقي واحسد ‏ وهو طلب الفهم ‏ 
وترد لثمانية معان مجازا كما في المغني ؛ وعلى كل ان كثرة المعنى المجازي 
خارج عن محل الكلام اذ الكلام في كون الاستجمال في المعنى المجازي أكثر 
7 الاستعمال في المعنى الحفيقي . 


4" الوصول الىكفاية الاصول :ج١‏ 
نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة الى معنى مجازى » لكثرة الحاجة الى 
التعبيرعنه» لكن أينهذا مما اذا كان دائماً كذلك فافهم . 

قلت : مضافاً الى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد 
مساغدة الوجوه المتقدمة عليه : ان ذلك انمايازم لولم يكن استعماله 
فيما انقضى بلحاظ حال التلبس » 


لإنعم ربما يتفق ذلك 6 أي الاستعمالكثيراً جبالنسبة الى معنى مجازي 
لكثرة الحاجة الى التعبير عنه 6 أي عن ذلك المعنى المجازي 4 لك نأينهذا ## 
الاتفاق النادر مما اذا كان 6 الاستعمال المجازي #إدائماً كذلك د كثيسراً أو 
أكث ركما هو المدعى.و <اصل ان قلت الى هنا بلفظ العلامة القوجاني : انماذكر 
من كدرة الاستعمال في مورد الانقضاء ‏ على فرضكونه مجازا ‏ يستلزم كثرة 
المجازفينافي حكمة الوضع » ولايجديهالقول بكون أكدر لغات العر ب مجازات» 
لانه باعتبار كدر ةالمعاني المجازيةلا في معنى مجازي واحد!" التهى بإفافهم ئ* 
قال العلامة المشكيني : لعلّه اشارة الى انه اذا فرض عدم جواز مخالفة حجكمة 
الوضع فلا فرق بين الواحد والكثير''). 

قلت : في رد ان قلت جمضاعاً الى ان ##ماذ كرتم من كون غلبةالمجاز 
بعيداً و مجرد الاسةبعاد ‏ وهو #إغير ضائر بالمراد» أي كون المشتق حقيقةفي 
المتلبس فةط 9 بعد مساعدةالوجوه المتقدمة # من التبادر وصحةا لسلب والتضاد 
عليه د أيعلى المراد يان ذلك المذكور من غابة المجاز بإاذما يلزملولم 
يكن استعماله فيما انقضى 6ه المبدأ عنه ب بلحاظ حال التلبس ا بأن يتحد زمان 


٠ ١75417 حاشية القوجانى على الكفاية صو" ج١ ط طهران‎ )١( 
. 7٠ص‎ 1١ج (؟) حاشية المشكينى على الكفاية‎ 


فى |!! 6م 4" 


مع انه يمكان من الامكان » فيراد من جاء الضارب أو الشارب وقد 
انقضى عنه الضرب والشرب ع جاء الذى كان ضارباً وشارباً قبل 
مجيئه حال التليس بالمبدأ لاحينه بعد الانقضاءء كى يكو نالاستعمال 
بلحاظ هذا الحال ‏ وجعله معنو ناً بهذا العنوانفعلا بمجر د تلبسهقبل 
مجيئه ؛ ضر ورة انه لوكان للاعم » لصح استعماله بلحاظ كلاالحالين 
وبالجملة 


الجري وزمان التلبس بإمع انهه أي هذا الاحاظ بإ بمكان من الامكان ‏ مسن 

دون محذور اصلا +إفيراد من جاء الضارب أو ي جاء الششارب و الحال ان 
الفاعل قد انقضى عنهالضرب والشربء جاء الذي يه زائب الفاعل او لهفيراد؛ 
أي بأن يريد المتكام من المشتق الشخص الذي ع كان ضارباً وشار بأقبل مجيئه # 
مثلا بأن أجرى الضربوالشرب على الذات محال التابس بالمبدأ» فاو ضرب 
يوم الجمعة وقال المتكام في يوم السبت » وأراد بالضارب الضارب يوم الجمعة 
لا حينه 44 أي حين المجيء كان حقيقة » لاأن يريد اجراء الضرب في هذا 
الحال هه بعد الانقضاوكي دكون الاستعمال باحاظ هذا الحال فيكون مجازاً . 

+(و» بعبارة أخرى : لايريد المتكام +( جعله # أي الشخص #إمهنوناً 
بهذا العذوان 6 الشربي أو الضربي جفعلا 6 في زمان المتكام 96 بمجردتلبسه ## 
بالضربوالشرب #إقبل مجيئه يد في الزمان الماضيء ب ضرورةانه أي المشتق 
واو كان للاعم 6 بأن أمكنجريه بلحاظ حال التابس الموجب للحقيقيةو باحاظ 
حال التكلم الموجب للمجازبة بولصح استعماله بلحاظ كلا الحالين 6 وحينئدذ 
فلايتعين كونه مجازا . حتى يرد انه يلزمكون المجاز أكثر من الحقيقة . 

9و بالجملة » فالجواب عن قولكم « ان قلت لعل ارتكازها » الخ الراجع 


”ا الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


كثرة الاستعمال فى حال الانقضاء تمنع عن دعوىانسباق خصوص 
حال التلبس من الاطلاق ) 


الى أن تبادر المتابس مستند الى الانصرافلا الوضع ان 94 كرة الاستعمالفي 

حال الانقضاء تمنعع ندعو ىه ماتقدممن كون #انسباق خصوص حال التلبس # 
ناش لمن الاطلاق والانصراف »ء فلايكون تبادرأ وضعياً حتى يدل على كون 
المشتق حقيقة في صوص المتلبس . 

هذا على ماساكه الءلامة القمى فى معنى قوله «وبالجملة» ثم أورد عليه بما 
لفظه : فتأمل فى كلامه مسن جهة عدم انطباق الدليل على المدعي » لان المدعي 
عدمكون التبادر اطلاقياً معكثرة الاستعمال فيما انقضى » ودليل هذا المدعى 
ووجهه ان الاطلاق اذا كان اكثرباً فى مورد يمكن أن يكون سببأ للتبادر» بخلاف 
مااذا لم يكن كذلك بلكان استعمال الاكثر فيما انقضى . ش 

وأما الدليل فمفاده ان الاستعمال فيما انقضى لايجب أن يكون مجازاً »الى 
أن قال : وفي العبارة مقدمة مطوية لم يذكرها فاندمجت العبارة ؛ وحق الكلام 
أن يقول : وبالجملة فكثرة الاستعمال في حال الانقضاء :منع عن دعوى انسباق 
خصوص حال التابس من الاطلاق » ولايستلزمكثرة الاستعمال كذلك مجازية 
المشتق في الاكثر اذ مع عموم المعنى ‏ الخ » فيكون التعليل تعليلا للمقدمة 
المطوية ‏ انتهى . ومراده بالمقدمة المطوية قوله : « ولايستلزم كثرة الاستعمال 
كذ لك مجازية المشتق في الاكثر» . 

هذا , واكن يمكن أن لايكون قول المصنف «وبالجملة» الخ بياناً لجواب 
انقات حتى يرد ليه هذا المحذور » بل المراد به تنميم قوله وقات مضافأ» الخ. 
وبيانه : ان لامشتق استعمالات ثلاثة : 

الاول ‏ أن يطلق على المنقضي عنه باحاظ حال التلبس» بأن يكون الجري 


فى الفكق و" 
اذ مع عموم المعنى وقاباية كو نه حقيةَة فى المورد ولو بالانطباق 4 
لاوجه لملاحظة حال اخرى كما لايخفى : بمخلااف مااذا لم يكن 
له العموم فان استعماله حينئذ مجازاً لحاظ حال الانقضاء وان كان 
ممكناً اللا أنه 


في زمان التلبس وهذا حقيقة . 

الثاني أن يطلق على المنقضي عنه بلحاظ حال النسبة ؛بأن يكون الجري 
في زمان التكلم وهذا مختلف فيه . 

الثالث ‏ أن يكون اطلاق المشةق على المتلرس بالمبدأ ذي الحال » وهذا 
حقيقة بالاتفاق . 

اذا عرفت ذلك قلنا «وبالجملة كثرة الاستعمال فى حال الانقضاء» على نحو 
الحقيقة تارة واامجاز اخرى «تمنع عن دعوى انسباق خصوص» نحوه المجازي 
أعني ماكان الجرى فى «حال التلبس» حتى يرد بأنه لايلائمه حكمة الوضع :بل 
يمك ن أن يكون المراد ومن»المشتق <ين «الاطلاق» على المنقضي المعنى الحقيفي 
+9 اذ مع عموم المعنى ‏ في المنقضي #إوقابلة كونه» أي المشتق + حقيقة في 
المورد الذي انقضى عنه المبدأ لإولوبالانطباق* بأن ينطق الجرى على حال 
التلبس 94 لاوجه لملاحظة حال اخرى 6 الموجبة للمجازية في المنقضي يأن 
يريد الجري في زمان التكام +( كما لابخفى )ن . 

وبهذا تبين ان المجاز ليس اكثر من الحقيقة عو بخلاف مااذا لم يكن له 
أي المشتق المستعمل في المنقضي 4 العموم # بحيث يقتضي حقيفة تارة ومجازية 
اخرى » فان المجاز حينئذ يكو ن اكثر مسن الحقيقة ج#وفان استعماله حيةئذ) أي 
حين كان له عموم إمجازا لحاظ حال الانتضاء4 بأن يكون الجري فسي حال 
التلبس بعد انقضائه #ؤوان كان ممكنأ )د لفرض جو ازه ع الاانه )د أي ان الاستعمال 


فق الوصول ال ىكفاية الاصول :ج١‏ 
فلاوجه لاستعمالهوجر يهعلى!لذات مجازاً وبالعنايةوملاحظةالعلاقة 
وه-ذا غير استعمال اللفظ فيما لايصح استعماله فيه حقيقّة كما لا 
يخفى فافهم ثم 
الجري والتلبس #9 بمكان من الامكان هلما تقدم من العمو م92 فلاوجه لاستعماله # 
أي استعمال المشتق #إوجريه على الذات* باحاظ حال التكام حتى يكون 
مجاز أ وبالعناية وملاحظة العلاقة #4 . 

والمتحصل ان جواز الاستعمال على نحو الحقيقة والمجاز فسي المنقضي 
يدنع مسن الحمل على المجاز حتى يكون المجاز أكثر » فيرد عاينا ان وضسع 
المشتق للمتابس الذي هو أقل استعمالا وترك الوضع الدنقضي الذي هو أكثر 
استعمالا مخالف لحكمة الوضع التي تقنضي أن يكون اللفظموضوعاً لما كانت 
الحاجة الى التعبير عنه اكثر . 

وهذا + المورد الذي يجوز فيه الحمل على الحقيقة » فيصح استعمال 
اللفظ فيه حقيقة غير استعمال اللفظ فيماة أي في معنى 96 لايصح استعماله فيه 
حقيقة #4 فان هذا المقام لابد من الالتزام بالمجاز لعدم المديص عنه »بخلاف 
المقام الاول لجواز الحقيقة فيه +9 كما لايخفى *# على اولي النهى +9فافهم * 
لعله اشارة الى أن جواز الامرين لايفيد ظهور اللفظ في الحقيةة » بل ظهوره في 


المداز باق بداله : 
و اشكال على صححة السلب ( 


الاثم يد ان في المقام اشكالا يحتاج بيانه الى تمهيد مقدمة » وهي : انه اذا 


فى المشةق وو 


انه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله : أنه ان 
أريد بصحة السلىصحتهمطلقاً فغيرسديد»واناريد مقيداً فغير مفيد 


لان علامة المجاز هى صحة السلب المطلق . 


توجه قيد الى قضية سالبة » فااقيد يحتمل اموراً ثلاثة : 

الاول: تقييدالموضوع . 

الثاني : تقييد المحمول . 

الثالك : تقيبيد السلب . 

فلو قيل « زيد ليس بضارب في الحال » فهذا الارف يحتمل أن يكونقيداً 
لزيدء ومعناه زيد الواقع في الحال ليس بضارب» ويحتدمل أن يكون قيدألضارب؛ 
فمعناه زيد ليس متلبساً بالضرب الحالي » ويحتمل أن يكون قيداً لمفاد كلمة ليس 
فمعناه ان هذا العدم متحقق في الحال . 

اذا عرفت ذلك فاعلم 9 اننّه ربما أورد على الاستدلال 4 لكون المشتسق 
حقيقة في المتلبس ومجازاً في المنقضي +9 بصحة السلب ا التي تقدم بيانه ا 
#بما حاصله أي أورد بما حاصله +إأنه ان اريد بصحة السلب©* المجمول 
علامة المجازية المنقضي + صحته مطلقاً 4 بأن يقال : زيد المنقضي عنه القيام 
ليس بقائم لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال +3 فغير سديد #6 , 
اذهو بديهي البطلان لان زيداً يصدق عليه القائمفي الماضي وان اريد# بصحة 
الساب عن المنقضي صحة ساب المشتق عنه بإمقيدا# بقيد الانقضاء كأنيقال: 
« زيد ليس بضارب في حال الانقضاء » ونحوه +9 فغير مفيد * لكون المنقضي 
مجازاً + لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق »أ مثل قولنا « زيد ليس 
بتراب » والا فلو كان سلب المقيد علامة » لزم عدم صحة سلب التراب عنه لعدم 


م با؟ الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


وفيه : انه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب الى يكون سلبه 
أعم من سلب المطلق كما هو واضح » فصحة سلبه وان لم تكن علامة 
على كون المطلق مجاز؟ فيه » الا ان تقييده ممنوع وان اريد تقييد 
السلب فغير ضائر بكو نها علامة » ضرورة صدق المطلق على أفراده 
على كل حال 


صحة قولنا : زيد ليس بتراب بعد الموت أو قبل تكونه » فتحصلل انه لايمكن 

التمسك بصحة السلب لاثبات مجازية المنقضي : 

#ؤوفيه يه انا نختار الشق الثاني أعني صحة السلب مقيدا ‏ وقولكم 
وان صحة السلب المقيد غير مفيد » مخدوش وجه الخدشة جانه اناريدبالتقييد 
تقبيد المسلوب ‏ أي المحمول بأن يقال« زيد لبس بضارب بالفضرب الفعلي » 
وهذا هو الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق*# ‏ أعني زيد ليس بضارب 
ووجه الاعمية امكان صدق الاول دون الثاني » فانه يصدق زيد ليس بضارب 
بالضرب الفعلي ؛ ولايصدق زيد ليس بضارب في الماضي والحال والاستقبال 
كما هو شأ نكل مطلق ومقيد » وذلك و واضح ©« بأدنى تأمل +9 فصحة 
سابه 4 أي سلب المحوول المقيد #إوان لم تكن علامة علىك- ون المحمول 
+«(المطلق مجازاً فِه »* أي في المنقضي كما قاله المورد جإالا ان تقبيده 4 أي 
تقبيد المحمدول 98 ممذو ع ب فانا لازريد يصحة الساب صحته مةيدأ بهذا النحو 
من القيد وان اريد» بالتقيِيب. +9 تقييد الساب بئ*# بأن يقال « زيد لبس في حال 
الانقضاء بضارب » بمعنى تحقق العدم في هذا الحال جفغير ضائر 6 هذا التقبيد 
بكو نها» أي بكون صحة !للب إعلامة 4و للمجاز 9# ضرورة صدق!المطلق * 
أعني المحمول وهو المشتق جءلىافراده #6 الحقيقية على كل حال #ة فلو سلب 


فى المشتق يف 
مع امكان منع تقيبده أيضاً » بأن يلحظ حال الانقضاء فى طرف 
الذات الجارى عليها المشتق » فيصح سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال 
كما لايصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جيداً . 


المشتق بماله من المعنى عن فرد في حال تببين عدم صدقه على ذلك الفرد في 
هذا الحال وذلك يوجب المجازية » فةولنا زيد ليس في حال الانقضاء بضارب» 
مفيد لسلب الضاربية عن زيد فيحال انقضاء المبدأ عنه» فيكون اطلا قالضارب 
على زيد في هذا الحال مجازاً ويثبت المطلوب . 

هذا ثم أجاب المصنف «١‏ رء »عن الشق الاول من الاشكال وهو قوله : «ان 
أريد بصحة الساب صحته مطلقاً فغير سديد » فقال : + مع امكان 4 اطلاقالسلب 
و #ومنع تقبيده ايض كمالم يقيد المسلوب . والحاصل ان لايجعل القيد للنسبة 
السابية ولاللمحمولبل لإ بأنيلحظ )د قيد محال الانقضاء في طرف #الموضوع 
أي 9 الذات الجاري عليها المشتق © فيقال د زيد في حال الانقضاء ليس بقائم 
مطلقاً » وماذكرتم من انه غير سديد فاسد اذ لامانع منه » بإفيصح سلبه» أي 
سلب المشتق +9 مطلقاً 4 في جميع الازمنةالثلائة لكن +9 بلحاظ # تقييد الموضو ع 
ب +وهذا الحال# الانقضائي أي يصح سلب القيام في الماضي والمستقبل 
والحال عن الذات المقيد بهذا الحال » اذ من البديهي أن زيداً الذي في حال 
الانقضاء ليس بقائم فيما قبل » والا لزم اتحاد زماني الانقضاء وعدمه © كما لا 
يصح سلبه »د أي سلب المشتق عن الذات © بلحاظ حال التلبس ي# فلايصح أن 
يقال زيد في حال التابس ليس بقائم . فتحصل من جميع ذلك ان قيد الانقضاء 
لوكان للموضوع صح ساب المشئق ويكون علامة للمجازية » وان كان قيداً 
لأسلب صح سلب المشتق وكان علامة للمجازية أيضاً » وان كان قيداً لامحمول 
لم يصح سلب المشتق لكنا لاندعى ذلك #إفتدير جيداً 4 يمكن أن يكوناشارة 


الححض الوصول الى كفاية الاآصول ١2:‏ 


سم لايخفى 


الى ماذكره العلامة القوجاني (ره) من منع اطلاق تسليم المصاف عدم العلامية 
على تقدي ركونه قيدأ للمسلوب وتوضيحه بلفظ المشكيني : 

00 الرابع » ان يكون المسلوب مقيداً باعتبار معنى هيثته؛ نحو « زيد ليس 
بضارب في حال الانقضاء » وهذا أيضاً صحيح وعلامة للمجازية» اذ لوكانالاعم 
لما صح السلب المذكور. 

« الخامس » الصورة مع كونه قيداً له باعتبار معناه المادي » يعنيان زيداً 
أيبس بضارب بالضرب الفعلي 4 ووحو صمح ولكن ليست علامة لصحته بناءا 
على الاعم أيضاً . 

ومما ذكرنا ظهر ان تسايم المصنف عدم العلامية على تقديركونه قيداً 
للمسلوب على الاطلاق وقع في غير محله , لكونها علامة اذا كان ذلك باعتبار 
همثته ) بل هذا هو محل النقض والابرام . ويحتمل ان يكون امره بالتدبر اشارة 
اليه( انتهى كلامه . 

ثم لايخفى »و عليك ان صاحب الفصول د قده » ذهب في هذه المسألة 
الى التفصيل بين المتعدي واللازم فقَال مالفظه : 

الحق ان المشةق انكان مأوذاً منالمباديء المتعدية الى الغيرىكان حقيقة 
في الحال والماضي ‏ اعني في القدر المشترك بينهما ‏ والا كان حقيقةفي الحال 
فقط . لذا على ذلك الاستقراء فان الغارب والقائل واأساكب الخ ونحوها اذا 
اطلقت تبادر منها مااتصف بالمبدأ لحال الاتصاف ومايعدها » وان نحو عالم 
وجاهل و<سن الخ الى غير ذل كيتبادر منها المتصف بالمبدأ حال الاتصاف فقط 
وقد سبق ان التبادر من آيات الحةيقة!') انتهى كلامه . 


. حاشية المشكينى على الكفاية ص7‎ )١( 
, (؟) الفصول فى بحث المشئق ص60‎ 


فى المشتق يفف 
انه لايتفاوت فى صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون 
المشتق لازماً وكو نه متعدياً» لصحةسلب الضارب عمن يكون فعلا 
غير متلبس بالضر ب وكان متليساً به سابقاً» وأما اطلاقهعليه فى الحال 
فان كان بلحاظ حال التلبس فلااشكال كما عرفت » وان كان بلحاظ 
الحال فهو وانكان صحيحاً , الا انه لادلالة على كو نه بنحو الحقيقة 
لكون الاستعمال أعم منهاكما لايخفى . 


لكن في هذا التفصيل نظر ضرورة بإانه لايتفاوت في صحة السلب: 
للمشتق بعما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازم كذاهب +إو 4 بين 
9 كونه متعدياً# كضارب وذلك + لصحة سلب الضارب عمن يكدون تعلا غير 
متلبس بالضرب و »أ ان +9 كان متلبساً به سابقاً# و كذا غير ضارب من صائسر 
الافعال اامتعدية . 

ع وأما» ان قلت : فكيف نرى صحة بإاطلافه)ة أي اطلاق المشتق 
ل عليه 46 أي على المنقضي +ؤفي الحالة فانه يصح ان نقول « فييوم الجمعة 
زيد ضارب » مع انه كان ضارباً يوم الخميس ؟ قلت : اطلاقه على المنقضي 
قسمان : الاول ان يكون باحاظ حال التلبس . الثاني أن يكون بلحاظ الحال 
عل فان كان بلحاظ حال التلبس فلااشكال © في كوذه حقيقة » وذلك لايدل على 
مطلو بكم اذ النزاع فيما كان الاطلاق بلحاظ حال الجري +9 كما عرفت *# 

سابقاً عو اما بان كان الاطلاق على النحو الثاني بأن يكون +9 باحاظ 
الحال فهو /* أي هذا الاطلاق وان كان صحوحاً الا انه 4ه مجاز و + لادلالة ‏ 
للاستعمال #على كو نه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها)ة أي من الحقيقة 
كما لايخفى 46 . 


74" الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


كما لايتفاوت فى صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ وعدم 
تلبسه» لماعر ف تمن وضو ح صحته مع عدمالتلبس أيضاًء وان كانم»ه 
أوضح . ومما ذكرنا ظهر حالكثير من التفاصيل ‏ 


وحيث انا استدللنا على كونه حفيقة في خصوص المتلبس فقط » تعي.ن أن 
يكون في المنقضي مجازاً » وبهذا سمط تفصيل الفصول » وظهر أنه لايتة.ساوت 
في محل البحث كون الميدأ متعدياً أو لازماً كما لايتفاوت في صحة السلب 
عنه د أي عن المنقضي 6# بين تابسه بضد المبدأ وعدم تابسه» فان الشهيد الثاني 
وغيره فصاوا بين ما لو طرأالضد الوجودي على الحم لوغيره » فاشترطواالبقاء 
في الاول دون الثاني » واحتج لهم في القوانين بأنه لوام يكن الصدق مشروطاً 
بعدم طر يان الضد , لزمكون اطلاق النائم على اليقظان والحامض على الحلو 
باعتبار الذوم السابق والحموضة السابقة حقيقة » وهو خلاف الاجماع . وأيضاً 
لزم أن يكون أكابر الصحابةكفاراً حقيقة ‏ (')انتهى . 

ولكنهذا|اتفصي لأ يضأًساقط #اما عرفت و فيما سبق #إ من وضو ح صحته # 
أي صحة الساب للإمع عدم التلبس 6 بالضد #إأيضاً كما كان يصح السب 
مع التلس بالضد بإوان كان سلب الصفة المنقضية عن الذات جإمعه* أي 
مع التلبس بالضد ع( أوضح . 

والحاصل انه لو زال البياض عن الجسم » لم يصح اطلاق أبيض عليه ؛ 
سواء تلبس بالسواد الذي هو ضد البياض » أو لم يتلبس بلون أصلا ء بأن صار 
عديم الأون . نعم صحة الساب في الصورة الاولى أوضح . 

لإومما ذكرناه من صحة الساب بالنسبة الى المنقضي لإظهر حال كثيير 
من التفاصيل 4 بل جميعهاء فانه <يثما قيلبكون المشتق على نحو الحقيقة في 

. القرانين ح١ ص/ا ط عبدالرحيم‎ )١( 


فى المشتق ححى 


فلانطيل بذ كرها على التفصيل . 
عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التليس . الثانى : عدم صحدة 
السلب فى مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ . وفيه ان عدم 
صحته فى 31 | 
المنقضي أجرينا صحة السلب ب فلانطيل ‏ المقام 94 بذكرها وبيان حججهها 
على التفصيل 8# . 
«أدلةة كون المشتق حقيقة فى المنقضى؛ 

هذا وأما موحجة القول بعدم الاشتراط وكونالمشتق حقيقة في المنقضي 
كما هو حقيقة في المتلبس فيه +إوجوه»ة ثلاثة : 

9 الاول التبادر # فان المشتق يتبادر منه الذات المتليس بالمبدأ آنا ماء 
وقد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس » وهذا أمر وجداني لايمكن 
اقامة الدليل عليه؛ فان كل مابا لغير ينتهي الى مابالذات ولو احتاج مابالذات الى 
غيره تسلسل كما لايخفى » والمرجع في التبادر لدى التشاح” العرف لاغير . 

ع( الثاني 6 من أداتهم إعدم صحةالسلب في)* مثل لمضروب ومقتول)» 
وغيرهما إعمن انقضى عنه المبدأة وذلك علامة الحقيقة . 
في الجميع » والا لكان الدليل منقلباً عليهم بصحة السلب في نحو الابيض اذا ذهب 
بياضه وطرأ عليه السواد , 


وثانياً عل ان عدم صحته 4 أي عدم صحة السلب بإفي مثلهماة أي مثل 


4" الوصول الى كفاية الاصول :ج١‏ 
انما هو لاجل انه أريد من المبدا معنى يكون التلبس به باقياً فى 
الحال ولو مجازاً . 

وقد انقدح من بعض المقدمات انه لايتفاوت ال<ال فيما هو 
المهم فى محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام اختلاف ما 
يراد من المبدأ ف ىكو نه حقيقةأو مجازاً » وأما لو اريد منه نفس 


مضروب ومقتول وماشابههما مننحو مصنوع ومكتو ب هوانما هولاجلانهاريدمن 
المبداً معنى ##وسيع بحث يكو نالتلبس بهباقيا مادام تالذاتمو جودةفصدق 
المشتق يفي الحال: لاجل بقاء المبدأ جولو مجازاً * تجوز في المادةلافي 
الهيئة » وذلك بأن يراد من الضرب والقتل والصنع والكتابة ل(وازمها الباقيةأبداً 
والا فاناريد بهاالمعاني الحقيقية صح السلب» ضرورة صدق انه ليس بمضروب 
الان . 

والحاصل: ان دعوى عدم صحة السلب هتوقف على ثلاثئة امور :كون 
المبدأ مأخوذاً على نحو الفعلية» وكونالجري باحاظ<الالانقضاء لابلحاظ حال 
التلبسء» وكون الاطلاق حقيةة لابمعونة قرينة. وأنى لهم باثباتها . 

وقد انقدح من بعض المةدمات السابقة وهي الرابعة انه لايتفاوت 
ااحال فيماه و المهم في مح لالبحث والكلام وهورد | انقض والابرام #في المشتق 
ع اختلاف # فاعل لايتفاوت«إماير اد من المبدأ4للمشتق» فان اختلاف المبادىء 
لابؤثر +إ في كونه حقيقة دفي المنقضي :9 أومجازا ب*# . والحاصل انا زداعي ان 
المبدأ في مثل مضروب ومقتول معنىعام يشمل حتى حالة انقضاء فريالاوداجح 
والايلام . 

إواما لو سلمنا ذلك وقلنا ان الهبداً لؤاريد منه نفس 6 الايلام وفري 


فى المشةتق م4" 


ماوقع على الذات مما صدر عن الفاعل فاذما لايصح السلب فيما لو 
كان باحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت » لابلحاظ الحا لأيضاً 
استدلال الامام عليه الصلاة والسلام تأسياً بالنبى صلوات الله عليه 
كما عن غير واحد من الاخبار بقو له: )0 لاينالعهدى الظالمين / على 


عدم أماقة من عيك ينا 


الاوداج فهو 94 ماوقع على الذات #افي الزمان الماضي ؟9 مماصدر عن الفاعل # 
حين الفعل #إفانما #نقول: ان ماذكرتم من انه لايصح السلب دعن المنقضي 
انما يتم فيمالو كان يجري المشتق على الذات8 بلحاظ حال التلبسوالوةو ع 
بأن يريد من المقتول حالة جري القتل #8 كماءرفت »همن ان المشتق حقيقة في 
المنقضي اذاكان بلحاظ حالالتلبس . 

ولكن هذا النحو من الجري ايس محل الكلام 6( لا عطف على فيما 
لو كان » أي ما ذكسر هن عدم صحة السالب انما كان باحاظ حال التلبس لا 
> بلحاظ الحال أيضاً * بل يصح السلب باحاظ حال الانقضاء ©( لوضوح 
صحة ان يقال: انه أى المنقضي عنه ليس بمضروب الان بل كان )ومضروباً 
في سالف الزمان . 

+ الثالث 4 من أدلة القائلين بكون المشتق حقيقة فيماانقضى +9 استدلال 
الامام عليه الصلاة والسلام تأسأ بالنبي صلوات الله عليه كما عن غير و احد من 
الاخبار بقوله هعرز اسمه: عو «لاينال عهدي الظالمين»)!'على عدملياقة من عبد صنماً 


.١١؟4‎ :ةرقبلا)1١(‎ 


1" الوصول الىكفاية الاصول :جج١‏ 


أونون] لصي الامالة والذلافة ع تعريضا بين تمد لها ممة 


عد الص: 7 ةَ 
5 لصنم مدة مديله 6 


أووئناً لمنصب الامامة والخلافة تعريضاً يمن تصدى لها أي للخلافة 4 ممنعيد 
الصنم مدة مديدة ‏ 1 
في تفسير البرهان عن أمالي الشيخ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسام: انا دعوة أبي ابر اهيم » قلنا: يارسول الله و كيف صرت 
دعوة ابيك ابراهيم ؟ قال: أوحى الله عزوجل الى ابراهيم «انسي جاعلك للناس 
اماماً » فاستخف ابراهيم الفرح فقال: يارب ومن ذريتي أئمة مثلي؟ فأوحى الله 
عزوجل اليه: ان ياابراهيم اني لااعطيك عهداً لاأفي لك به . قال: يارب ماالعهد 
الذي لاتفي لي به؟ قال: لاأعطيك عهداً لظالم منذريتك قال: يارب ومن الظالم 
من ولدي الذي لابذال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لاأجعله اماما أبداً 
ولايصاح أنيكون امامآء قال ابراهيم: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربانهن 
أضلان كثيراً من الناس . 
ون ثم قال النبي 825 : فانتهت الدعوة الي" والى أخي علي لميسجد 
أحد منا لصنم قط واتخذني الله نبي وعلياً وصياً (وليا) خل!(١).‏ 
ومن طريق المخالفين مارواه الشافعي ابن المغازلي ف يكتاب المناقب 
باسناده يرفعه الى عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله مَينعٌ أنا دعوة أبي 
ابراهيم . 
قلت: يارسو الله وكيف صرت دعوة ابراهيم أبيك... وساق الحديث السابق 
بعينه الى قو له يَافمْ: فاذتهت الدعوة الي والى عاي لِلئلا لم يسجد أحدنا لصنم 


.ا١ها١ص‎ ١خج تفسير البرهان‎ )١( 


فى المشتق ١‏ 
ومنالواضح توقف ذلك على كو نالمشتق موضوعاً للاعم » والا لما 


صح التعريض . لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حي-ن 
التصدى للخلافة . 


قط فاتخذني نبيآ واتخذ علي وصيا!''انتهى . 

وبهذا سقط قول بعض الاعلام لمأظفر باستدلاله صلى الله عليه و آله بهذه 
الاية على عدم نيل الظالم للخلافة ولكنه لايدل على عدم الوجود وهو أعلم بما 
قاله ‏ انتهى . 

وأما استدلال الاثدة عليهم الصلاة والسلام رضي البرهان عن 
اشن : قال ابو عبد الله عليه السلام قد كان ابراهيم نبياً وليس بامام 

حتى قال الله : اني جاعلك للناس اماما قال 00000 تعالى : 
لاينال عهدي الظالمين من عبد صنما أو وثناً لايكون اماما !"اوبهذا المضمون 
روايات كثيرة . 

ثم ان وجه الاستدلال بهذه الابة منضمة الى الرواية على الاعم ماذكره 
المصنف بقوله: بؤومن ااواضح :وقف ذلك # الاستدلال على كون المشتق 
موضوعاً للاعم 4# من المتلبس والمنقضي حتى يشمل الخلفاء الظالمين حال 
تلبسهم بالخلافة والامامة يلوالا #فلوكان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس 
لماصح التعريض د من الامام لإا بالئلائة +9 لانقضاء تلبسهم بالظلم و © 
انقضاء ب عبادتهم للصنم # ظاهرأ #حين التصدي للخلافة # فاوكان المشتق 
حقيقة في صوص المتلبّس » لصح" للخصم أن يقول : لاتش لهم الابة حين 


.١ها١صضص نفسير البرهان جا‎ )١( 
.ا١ه١ص تفسير البرهان !ا‎ )١( 


15 الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 


الخلافة . 
ان قلت : لعل استدلال الامام للبلا بهذه الاية لماكان يعامه الخواص من 
عبادتهم للصنم خفاء حتى حين تصديهم» فالاستدلال يتم وانلمنقل بكو نالمشتق 
حقيقة في المنقضي ؟. 

قلت : استدلال الامام إلئلا في مقام الاحتجاجكمايفصح عزذلكاستدلال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ومن المعلوم ان العامة تنكر عبادتهم للصنم حين 
النصدي . 

ثم لايخفى ان الاستدلال بهذه الاية الشريفة على عدم اياقتهم من وجوه 
خدمسة : 

و الاول » مانسب الى كفاية الموحدين وغيره منأن ابراهيم لل أجلشأناً 
من أن بسأل الامامة للظالم حين الظام» فلابد وان يكون سؤاله عن امامة غير 
الظالم وهو علىقسمين: الاول غير الظالم مطلقاًء الثاني غير الظالم فيحال:صدي 
الامامة فقطء وحيث نفى الله تعالى الظالم بقي الاول . ولامجال لان يقال :كلام 
ابراهيم لع( مهمل من هذا الحيث » اذ الانصراف لوكان فهذا اظهر مصاديقه 
وهو إإلئلا ملتفت حكيم قطعاً('). 

« الثاني » ان أبابكر وعم ركاناكافرين فيقالكانا حا لكفرهما ظالمين فوجب 

)١(‏ قالالطباطبائى قدس سره فىالميزان ج١٠‏ ص74!: وقد سئل بعض اساتيذنا ره 

عن تقريب دلالة الاية على عصمة الامام . فاجاب : ان الناس على ار بعة أقسام : الظا لم فى 
جمييع العمر : وعكسه , والظاام فىاولااءمردونآخرهء وعكسه » وابراهيمعليها لسلا)اجل 
شأنأ من ان يسئل الامامة للقسم الاول والرابع منذريته » فبقى قسمان وقد نفى الله أحدهما 
وهو الثااث فبقى الثانى وهو المءصوم ‏ انتهى ماخصاً 


فى العشةق هم؟ 


والجواب منع التوقف على ذلك »؛ بل يتم الاستدلال ولوكان 
موضوعاً لخصوص المتلبس »2 وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد 
مقدمة وهىا نالاوصاف العنوانيةالتى تؤخذفى مو ضوعات الاحكام 
تكون على 
أنيصدق عليهما في تلكالحالة انهما لاينالان الامامة البتة ولافيشيءمن الاوقات 
فثبت انهما لايصلحان الامامة . 
الثالث » ان منكان مذنباً في الباطنكان من الظالمين» فاذا لم نعرفانهما 
كانا من غير الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب ان لانحكم بامامتهما وذلك 
انمايثبت فيمن يثبت عصمته؛ ولمااميكونا معصوهين بالاتفاق» وج بأنلاتتحةق 
امامتهما البتة . 
«الرابع» انهمكانوا مشركين» وكلمشرك ظاامء والظالم لابنال عهدالامامة 
فوجب أن لاينالو! عهدالامامة» اماالاول فبالاتفاق» وأما الثاني فاقوله تعالى: «ان 
الشرك لظلم عظيم»!''وأما الثالث فبهذه الاية» وهذه الوجوه الثلاثة منسوبة الى 
الرازي . 
« الخامس » ماسيأتي من المصنف اوه حاصل 4 الجواب عن اشكال 
ان الاستدلال يتوقف على الاعم 9 منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال 6 
بالاية علىعدم لياقة الثلاثة + ولوكان»ة المشتق موضوعاً لخصوص المتلبس #6 
بالمبداً ٠‏ #وتوضيح ذلك الجواب #بتوقف على تمهيد مقدمة #«فيدة في 
كثير من الموارد برهي : ان الاوصاف العنوانية التي بئ# بها يعنون الموضوع 
و لتؤخذ في موضوعات الاحكام6 الشرعية والعقلائية لإتكون على ثلاث.ة 


. 1١ : لقمان‎ )١( 


41" الوصول الى كفاية الاصول :ج١٠‏ 
أقسام : 

أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الاشارة الى ماهو فى 
الحقيقة مو ضوع للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دل 
لاتصافه به فى الحكم أصلا . 

ثانيها : أن يكون لاجل الاشارة الى 


9 أقسام د في الغالب : 
+ أحدها: أن يكون أخذ العنوان في موضوع الحكم ب لمجرد الاشارة 
الى ماهو في الحقيقة موضوع لاحكم# وانما أخذ هذا العنوان + لمعهوديته* 
أي معهوديةالموضوع # بهذا العنوان فيكون تمام الموضوع للحكمهو المشار 
اليه والمعنون همندون دخل لاتصافه) أي اتصاف الموضوع به اوبهذا 
العنوان جإفي الحكم أصلا فلايكون العنوان دخيلا في الموضوع ولاعلة 
للحكم »كما لو قال المولى لعبده و اكرم هذا الجالس » حيث كان موضوع 
الاكرام ذات زيد وعلته علمه » وانما الجلوس عنوان لتفهيم العبد فقط ومثله 
قول النبي يَِلِهْ و وصيي خاصف النعل )'١»‏ مشيرأ الى علي !ع1 مع معلومية 
عدم دخالة هذا الوصف في الخلافة . 
#ثانيها: ان يكون»ة أخذ العنوان فيموضوع الحكم مالاجل الاشارةالى 
)١(‏ ددىكثير من المحدئين ان النبى (ص) قال لاصحابه يوم : ان منكم من يقائل 
على تأويل القرآ نكما قائلت على تنزيله ‏ فقال أبو بكر : أنا يارسول الله ؟ فقال(ص): 
لا ء فقال عمر : أنا يارسول الله ؟ فقال (ص) :لا بل خاصف النعل وأشار الى على(ع) 


أخرج ااحديث الحا كم فى مستدر كه حم ص"١١‏ وأحمد وأبو يعلىَ فى مسنديهماء وأبو 
نعيم فى <اية الاولياء وغيرهم . 


فى: | لمق 1" 
علية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جرى المشتق عليه ولو 

ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية » ب لكان الحكم دائراً 
مدار صحة الجرى عليه واتصافه به حدوثاً وبقاءا . 


علية المبدأ أي علية مبدأ العنوان + للحكم»ة المرتب عليه » لكن 9 مع كفاية 
مجرد صحة جري المشتق عليه بأن يكفي في الحكم مطلقاً ثبوت العنوان 
للدوضوع جولو آنا ما بإفيما مضى )4 فلايناط بقاء الحكم ببقَاء العنوان 
نحو « الماء المتغير بالنجاسة نجس » فان عنوان التغير مأخوذ في الموضوع » 
لاجل الاشارة الى علية التغيور للنجاسة » ومن المعاوم كفاية حدوث هذا العنوان 
ولو في آن لاثبات الحكم دائما » فاو زال التغير من نفسه » بقيت النجاسة ما 
لم يرفعها رافع على المشهور . 

إثالئها: ان بكونة أخذ العنوان في موضوع الحكم يل لذلك أي لاجل 
الاشارة الى علية المبدأ للحكم ؛ ويمتاز عسن الةسم الثاني بأنه مع عدم 
الكفاية » أي عدم كفاية اتصاف ال.وضوع بالعنوان لبقاء الحكم دائماً بل كان 
الحكم #المترتب على الموضوع #إدائراً مدار صحة الجري عليه أي جري 
العنوان على الموضوع , بحيث يكون جري الوصف على الذات ##واتصافه 
به )د أي اتصاف الموضوع بالعنوان بلإحدوثاً وبقاءا مناطاً للحكم ولايكفي 
مجرد الحدوث . والحاصل بقاء الحكم منوط ببقاء العنوان نحو « صل خلف 
العادل » فانجواز الصلاة لف الشخص منوط بالعدالة حدوثاً وبقاءاً» فلانكفي 
العدالة آنأ ما لجواز الصلاة دائماً ولو ذهبت العدالة . 


4م" الوصول اا ىكفاية الاصول :ج٠١‏ 


اذا عرفت هذا فنقول : ان الاستدلال بهذا الوجه انما يتم لو 
كان أخذ العنوان فى الاية الشريفة على النحو الاير ضرورة انه 
لولم يكن المشتق للاعم لماتم بعد عدم التلبس بالمبدأظاهراً حين 
التصدى» فلابد أن يكون للاعم » ليكون حين التصدى 

#واذا عرفت هذا المطاب جوفنقول 6ه : ان عنوان الظالم في الاي ةالشرافة 
مأخوذ بأحد الانحاء الثلاثة . ثم انه ليس «أخوذاً على الندو الاول؛ بأنلايكون 
الظلمدخيلا فيعدم النيل أصلا للعلم الضروري بدخالة هذا العنوان في عدم النيل 
وايس على نحو الاشارة فقط » واذا سقط الوجه الاول فالامر داثر بين الاحتمالين 
الاخيرين فنقول : بان الاستدلال 4 للاعم بهذا الوجه 6 الثالث ‏ أعني آية 
لاينال عهدي ‏ جا انما يتم لو كان أخذ العنوان ‏ الظلمي في *# موضوع 
ؤالاية الشريفة على الذحو الاخير 6 بأن يكون صدق الظلم علة لعدم النيل ؛ 
بحيث يدور عدم النيل مداره وجوداً وعدماً +ضرورة انه او لم يكن المشتق ب« 
موضوعاً جلاعم لما تم استدلال الامام لت بالاية بلبعد عدم التلبس * من 
الثلاثة +« بالمبداً أي الظلم :9 ظاهراً حين التصدي 6 لاخلافة 9 فلابد أن يكون 
للاعم ليكون حين التصديه من الظالمين 1 

والحاصل : ان استدلال الامام إلكل يتوقف على مقدمتين : 

«الاولى» ان هؤلاء حين التصدي ظاامون . 

و «الثانية» ان الظالم لايناله العهد أما ااثانية فمسلمة » وأما الاولى فصدق 
الظالم على هؤلاء <ين التصدي اما لتلبسهم بالظام واما لصدق المشتق على ما 
انقضى حقيقة» أما تلبسهم بالظلم فالخصم مذكره ؛ فتعين أن يكون لصدق المشتق 
على ماانقضى . هذا حاصل استدلال الاعمى بالاية . 


فى المشتق 4" 


حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبس بالظام » وأما اذاكان 
على!انحو الثانى فلا كمالايخفى ولاقرينة على انه عل ىالنحو الاول 

وبين صدق المشتق على ماانقضى حقيقة ممنوع » اذ لوكان الظلم من قبيل القسم 
الثالث ‏ أي مما هو علة حدوثاً وبقاءأ ‏ احتجنا الى صدق الظلم م حقيقة 
ايكون المتصدون 96 من 6 مصاديق جا لظالمين 6 حين التصدي +9ولو انقضى 
عنهم التلبس بااظلم فى الظاهر , +9وأما اذا كان أخذ العنوان الظلمي في 
الاية الشريفة على النحو الثاني مما يكون علة حدوثأ لابقاءاً كالماء المتغير 
#إفلا يتم الاستدلال بالاية للاعم جإ كما لايخفى »د لانا لانحتاج حيئئذ الى 
صدق الظلم حقيقة في مقام الاستدلال لعدم لياقة الثلاثة . 

وان شئت قلت : الامر دائر بين أن يكون الظلم من قبيل العادل في «صل 
خلف العادل» وبين أن يكون من قبيل المتغير في «الماء المتغير نجس» فان كان 
من قبيل الاول(١)‏ لزم كون المشنق حقيقة في الاعم حتى يتم استدلال الامام إلا , 
وان كان من قبيل الثاني يتم استدلال الامام وانكان١')المشتق‏ حقيقة في خصوص 
المتلبس . + ولاقرينة على انه على النحو الاولئ* وهو القسم الثالث حتى يتم 


)١(‏ لان المشتق لوكان حفيقة فى خحصوص المتلبس وقد انقضى عنهم الظلم ظاهراً 
انتفى الموضوع ‏ اى الظالمية ‏ وبائتفائه ينته ى الحكم اى عدم نيل العهد » فلايمكن 
الاستدلال بالاية لو كان المشدق حقيقة فى خصوص المتلبس وكان الظلم من قبيل العدالة 
وكان قد انقضى ء: عنهم الظلم بزعم الخصم . 

(؟) لان المشئق لو كان حقيقة فى خصوص المتلبس ايضأ ثبت المطلوب » اذ على 
فرص انقضاء ظلمهم لايصلدون للخلافة ونيل العهد لتلبسهم بالظلم ولو فى الماضى » وهو 
كاف فى عدم النيل الى الابد » كا لنجاسة الكافية فى ثبوتها ابدأ تلبس الماء بالتغير آنا ما, 


ل الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 
لولم نقل بنهو ضها على اانحو الثانى » فان الاية الشريفة فى بيان 
جلالة قدر الامامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها وان لها 
خصوصية من بين المناص ب الالهية» ومن المعلوم ان المناسب لذلك 
هو أن لايكون المتقدص بها متلبساً بالظام أصلا كما لايخفى . ان 
قلت : نعم ولكن الظاهر ان الامام عليه السلام انما استدل بما هو 
قضرة ظاهر العنوان وضعاً لابقرينة المقام 

استدلالكم بالاية على الاعم لو لم نقل بنهوضها ) أي نهوض القرينة على انه 
#وعلى النحو الثاني فلا يتم الاستدلال على الاعم . 

ان قلت : فما هي القرينة المعينة لكون ترتب عدم النيل على الظلم في آذما 
حتى يكون من قبيل الماء المتغير ؟ 

قات : القرينة في نفس الايةهإفان الاية الشريفة في بيان جلالة قدر الامامة د 
العامة ع9 واالخلافة # الالهية +9 وعظم خطرها ورفعة م<اها وان لها خصوصية من 
بين المناصب الالهية # فضلا عن المناصب العقلائية #إومن المعلوم#ة بداهة 
وان المناسب لذلك # المنصب الخطير +هو ان لايكون المتقمص بها متابساً 
بالغلام > في آن من الانات بإأصلا كما لايخفى )4 . 

وقد كفانا حجة في الرد نص الكتاب لاينال عهدي 

يان قلت : نعم المناسب لكون الامامة منصبأ الهياً عدم نيل الظالم لها 
ولو انقضى عنه الظلم » وبه يتم استدلال الامام !لل هلو ولكن ‏ هذا الحمل مجاز 
اذ على تقدير كون المشتق حقيقة في المتلبس . ثم اريد المنقضي من افظ الظالم 
يوجب المجازية » و +9 الظاهر ان الامام !ل # تبعا للنبي يانم انما استدل 
بما هو قضية ظاهر العنوان ‏ الظلمي إ وضعاً لا بقرينة المقام # حتى يكون 


فى المشةق "4١‏ 


مجازاً » فلابد أن يكون للاعم والا لماتم ؛ قلت : او سلم لم يكن 
يستلز م جرىالمشتق على النحو الثانى كو نه مجازاً بل يكو نحقيقة لو 
كان بلحاظ حال التلبسكما عرفت فيكون معنى الاية والله العاام 
من كان ظااماً ‏ واو آنآ فى الزمان السابق ‏ لاينال عهدى أبداً 


المشتق +9 مجاز أ )#وعلى هذاجفلابد أن يكون» المشتق ه9 للاعم والا لما تم # 

استدلال الامام . 

والحاصل ان ماذكرتم من دوران الامر بين كون الظلم مسن قبيل العدالة 
بضميمة كون المشتق للاعموبين كونه منقبيل التغير بضميمة كون المشتق للمتلبس 
صحيح » لكن مااخترتم من الثاني فاسد للزوم المجاز » وهوخلاف الظاهر فتعين 
الارل » فيثبت كون المدّق للاعم وهو المطاوب . 

#ؤقلت د : أولا لانسلم ان الامام للبلا استدل بما هو مقنضى ظاهر العنوان 
وضعاً ؛ بل هو استدل بااظهور الذي هو حجة عند العقلاء ‏ سواء كان مستنداً 
الى الوضع أو الى القرينة التي عرفت وجودها ‏ وثانياً ولو سلم يد ان الامام 
عليه السلاماستدل بماهو الظاهر وضعاً لكن هام يكن يستلزمجرى المشتق على النحو 
الثاني وب وهو ما كان حيقة في خصوص المتلبس بضميمة كون الظلم مسن قبيل 
التغير + كو نه أَىَ المشتق 94 مجازاً بل يكو ن حقيقة لو كان يه الجرىي بلحاظ 
حال التلبس كما عرفت #هفيما تقدم؛ فالامر دائر بين حقيقتين والقرينة معناً لابين 
حقيقة ومجاز كمازعمتم 96 فيكو ن معنى الاية 6 بناءأ علىما سإكناه م نكو نالمشتق 
حقيقة في المتلبس فقط وعنواذالظلم كاف حدوئاً لابقاءاً عل والله العالم # بمراده 
من كان ظالما ولو آنأ ما ملإفي الزمان السابق ‏ لاينال عهدى أبدا) . 


7ك الوصول الىكفاية الاصول :ج١‏ 
ومن الواضح ان ارادة هذا المعنى لاتستلزم الاستعمال لا بلحاظ 
حال التلبس . 
ومنه قد انقدح مافى الاستدلال على التفصيل بين المحكوم 
عليه والمحكوم به» باختيارعدم الاشتراط فى الاول بآ يةحدالسارق 
والسارقة والزانى والزانية ) 
علو يد لايخفى ان بمن ااواضحان ارادة هذا المعنى الذي ذكرنا الاية 
لاتستلزم الاستعمال46 للمشتق بلحاظهذا الحال+ لابلحاظ حال التلبس بهحتى 
يكون مجازاً » بل استعمل بلحاظ حال التلبس » فهو حقيقة مسن غير م<ذور » 
ومن ذلككاه ظهر بطلان قول من ذهب الى أن المشتق حقيقة في الاعم . 


«دايل المفصل» 

9# ومنه6ة أى مماتقدم من انداءالءناوين وكون المشتق » واوكان حقيقة في 
خصوص الءمتلبس » جازكونه -قيقة في الماضي اذا أخذ بلحاظ التلبس قد 
انقدح ما في الاستدلال على ااتفصيل ب نالمحكوم عليه والمحكو مبه كج كما حكي 
عن الغزالي والاشنوي #إبا+تيار عدم الاشتراط ب أي كون المشتق حقرةة في 
الاعم جفي الاول»ة وحقيقة في خصوص المتلبس في الثاني » واستدل اهم 
؟بآية حد السارق والسارقة والزاني والزانية وجه الاستدلال انه لو اشترط 
البقاء في المحكوم عليه لزم عدم جواز الاستدلال بمثل قوله تعالى : «اازانية 

والزاني فاجلدوا!»') و«السارق والسارقة فاقطعوا»”")على وجوباجراء الحد على 
)١(‏ النور :؟. 


(؟) المائد :مم . 


فى المشةق 0" 
وذلك حيث ظهر انه لاينافى ارادة خصوص حال التلبس دلالتها 
على ثبوت القطع والجلد مطلقاًء ولو بعد انقضاء المبدأ مضافاً الى 
وضوح بطلان تعدد الوضع » حسب وقوعه محكوماً علي هأو بهكما 
لايننن 


وجوب اجراء الحد على منانقضى عنه الزنا والسرقة مع بداهة ان وجه اجراء 
الحد ليس الا هذه الاية وآمثالها » فالمشتق في الاية أعم من المنقضي عنه المبدأ 
+#و ذلك أي وجه الانقداح حيث ظهر انه لاينافي ارادة خصوص حال 
التلبس ‏ من المشتق مع بإدلالتها أي الاية على ثبوت القطع والجلد 
مطلقاً »د في الحال والاستقبال +ولو بعد انقضاء المبدأ أي الزنا والسرقة . 
والحاصلانالزنا والسرقة ونحوهماعناوين توج ب حدوثها الحكم » فبمجرد 
ما حدئت السرقة وجب القطع وما لم يجر الحد لايسقط الحكم . 
ثم ان استعمال السارق في منانقضى عنه المبدأ حقيقة باعتبار حال التلبس 
فلا يستلزم القول بالخصوص المجازية بإمضافاً الى 6 ان هذا التفصيل موجب 
لتعدد الوضع في المشتق وبإوضوح بطلان تعدد الوض ع حسب وقوعه محكوماً 
خليه أو محكوماً ا غنيّ عن البيان + كما لايخفى 6 لبداهة ان السارق 
ونحوه له معنى واحد وقع محكوماً عليه أو به . 
ثم ان هذا التفصيل ناقص فينفسه » لانه لم يبين حالالمشتق في غير هذين 
الصورتين نحو قولك «اقطع يد السارق» الا ان يتكلف بارجاعه الى أحدهما . 
وقد أورد على هذا التفصيل اشكالان آخران : 
«الاول» النقض بمثل العادل يجوز الصلاة خلفه . 
«الثاني» انه يلزم منهذا الكلامالقو ل بكونالمشتقحقيقة في المستقبلأيضاً. 


١٠ج: الوصول الى كفاية الأصول‎ ١ 
ومن مطاوى ماذكرنا ههنا وفىالمقدمات ظهر حالسائر الاقوال وما‎ 
ذكر لها منالاستدلال» ولايسع المجال لتفصيلها ومن أراد الاطلاع‎ 

عليها فعليه بالمطولات بقى امور : الآول 


جوومن مطاوي ما ذكرنا ههناة في حجج قول المختار ورد غيره#و »ة ما 
ذكرنا جإفي المقدمات# من عدم الفرق بين المبادىه وغير ذلك وظهر حال 
سائر الاقوال6 المفصلة #إو ظهر الجواب عن ج-ما ذكر لها»ة أي لتلك 
الاقوال جمن الاستدلال» ولايسع المجال لتفصيلها وم نأراد الاطلاع عليها عليه 
بالمطولات »4 كالقوانين والفصول وغيرهما م نكتب الاصول . 

امفهوم المشتق» 

عبقي د في المقام +9 أمورد مهمة: جؤالاول في مفهوم المشتق » ولابد 
قبل التعرض للشرح منذك ركلامالمحققالشريف فنقول : قال شارح المطالع!') 
ما افظه : والاشكال الذي استصعبه قوم بأزه("الايتناول التعريف بالفصل وححده 
ولابالخاصة وحدهاء مع انه يصح التعريف بأحدهما علىرأي المتأخرين ‏ حتى 
غيتروا التعريف الى تحصيل أمر أو ترتيب أمور ‏ فليس من تاك الصعوبة في 
شيء: أما أولا فلان التعريف بالةرداتانما يكو نبالمشتقات»كالناطق والضاحك 
والمشتق وان كان في اللفظ مفرداً الا ان معناه شيء له المشتق منه » فيكون من 
حيث المعنى م ركبأ(" انتهى كلامه . 

وعلق المدةق الشريف على قوله «الا ان معناه شيء له المشتق منه» ما 

. فى اوائل شرحه عند قول المصنف : ولدس الكل م نكل منهما ضرورياً‎ )١( 


(؟) اى تعريف الكل بأنه ترتيسٍ امور معلومة لتحصيل المجهول . 
() شرح المطالع ص١١‏ . 


فى المشتى 16" 
ان مفهوم المشئق ‏ على ماحققه المحقق الشريف فى بعض حو اشيه 
بسيط منتزع عن الذات » باعتبار تلبسها بالمبدأ وانصافها به غير 
م ركبء وقد أفاد فى وجه ذلك ان مفهوم الشىء لايعتبر فى مفهوم 

الناطق مثلا » والا لكان العرض العام داخلا فىالفصل »و 


ش لفظه : يرد عليه ان مفهوم الشيء لايعتبر في معنى الناطق مثلا والا لكان العرض 
العام دالا فى الفصل » ولو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشيء انقلب مادة 
الامكان الخاصضرورية » فان الشيء الذيله الضحك هو الانسان وثبوت الشىء 
لنفسه ضروري » فذكر الشىء فى تفسير المشتقات بيان لما يرجمع اليه الضمير 
الذى يذكر فيه(') ‏ انتهى . 

والى هذا أشار المصنف بقرله : +إان مفهوم المشتق على ما حفقه المحقق 
الشريف فى بعض حواشيه على شرح المطالع 9# بسيط منتزع عن الذات# 
لكن الانتزاع ع باعتبار تلبسها وأىتلبس الذات م بالمبدأ)ه لامشتق بإو اتصافها 
بهد من غيسر فسرق بين أنيكون المبدأ ذاتياً كالنطق أو عرضياً كالضحك لإغير 
مركب 8# . 

ولايخفى انالمرادكون ما ذكر مفهومكلامه , والا فد تقدمكلامه حرفياً. 
4 وقد افاد # المحقق الشريف #إفى وجه ذلك # الذي ذكر من بساطة مفهوم 
المشتق بان المشتق لو كان م ركبا فالجزء الاخسر غير المبدأاما أن يكون 
مفووم الثىء أو مصداقه؛ وكلاهما غير صحيح؛ واذا بطل اللازم بطل الملزوم 
أما وجه بطلا نأخذ بل مفهو م الشىء #فى المشتى فلانه +9 لايعتبر فى مفهوم الناطق 
مثلا 4 وكذا غيره من سائر الأصول بإوالا لكان العرض العام 4 الذى هو عبارة 
عن مفهوم الشىء العارض لجميع موجودات العالم #إداخلا فى الفصل و) هو 

0 


. شرح المطالعم ص١١ حاشية مير سيد شريف‎ )١( 


00 الرصول الىكفاية الاصول : ج٠١‏ 
لواعتبر فيه ماصدق عليهالشىءانقلبت مادةالامكان الخاص ضرورة 
فان الشىءالذى لهالضسرحك هوالانسان وثبوتالشىء لنفسه ضرورى 
هذا ملخص ما أفاده الشريف على مالخصه بعض الاعاظم ؛ وقد 
أورد عليه فى الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الاول»؛ ويدفع 
الاشكال بأنكون 


باطل » لان الفصل مقو م » والعرض العام غير مقو م والمركب من الخارج 
والداخل خارج على اصطلاحهم . 

وأما وجه بطلان أذ مصداق الشيء في المشتق فلا نه لو اعتبر فيه 4 أي في 
المشتى هماصدق عليه الشيء 6 بأن يكون المراد منالضاحك الانسانا لضاحك 
ل ا نقلبسمادة الامكان الخاص د الى لإ ضرورة 6 وانماقالد مادةالامكان » لماتقرر 
في المنطق من أن النسبة اواقعية الني بين الموضوع والمحمول من الضرورة 
والامكان والامتناع تسمّى مادة القضية , واللفظ الدال على المادة تسمى جهة 
القضية . هذا ثم بين وجه الانقلاب بةوله +9 فان الشيء الذي له الضحك هو 
الانسان وثبوت الشيء ؟ كالانسان في المثال ب لنفسه ضروري 6ه فيلزم أنيصير 
قولنا «الانسان ضاحك» ضرورية مع أنه ممكنة خاصة. وانماخص الامكانباالخاص 
لبداهة ان المضادة انما هي بين الامكان الخاص والضرورة » والا فالامكان العام 
مفسم للضرورة وغيرها . 

بهذا ملخص ماأفاده: المحقق + الشريف على مالخصه بعض الاعاظم # 
والانصاف انه تطويل لاتلخيص #إوقد أورد عليه الشيخ محمد حسين 9#في 
الفصول بأنه يمككن أنيختار الشق الاول»ة وهو اعتبار هوم الشيء في المشتق 
ويدفم الاشكال / المتقدم من دخول العرض العام في الفصل +9 بأنكون 


فى المشتق يد 


الناطق مثلا فصلا مبنىعلى عرف المنطقيين » حيثاعتبر وهمجرداً 
عن مفهو م الذات»)وذلك لايوجب وضعه لغة كذلك7") . 


الناطق''امثلا 6 وغيره بإ فصلا الانسان + مبني على عرف المنطقيين #6 
المتداول في ألسنتهم ملاحيث اعتبروه 4 أي اعتبروا الناطق #مجرداً عن مفهوم 
الذات © ومصداقه +وذلك# الاعتبار المنطقي #إلايورجب وضعه لغ ةكذ لك ب 
مجرداً عن مفهوم الذات ومصداقه . 

والحاصل ان معنى الناطق وغيره من الفصول المشتقة عند المنطقيين غير 
معناه عند اللغوبين » فان المنطفيين يعتبرون الناطق مجرداً , واللغوبين يعتبرونه 
مركبأء وبهذا الببان يسقط الاشكال» لان الكلام فيمفهوم المشتق لغةلااصطلاحاً. 

ان قلت : هذا الجواب لايدفع الاشكال عن شارح المطالع » لان“ كلامه 
كان في الفصل المنطقي الذي يكون معرفاً . 

قلت : لسنا نحن بصدد تصديح كلام المطالع واذما الغرض دفع الاشكال 
الوارد على المشهور من قولهم و ان معنى المشتقذات أو شيء له المبدأ» . 


(١)الفصول‏ فى بحث المشتق ص١5.‏ 

(؟) « فذلكة » قال فى شرح المطالع : وانما سمى هذا الفن منطقاً لان النطق يطلق 
على النطق الخارجى الذى هو اللفظ وعلى الداخلى وهوادراك الكليات وعلى مصدرذلك 
الفعل ومظهر هذا الانفعال . ولما كان هذا الفن يقوى الاول ويسلك بالثانى مسلكالسداد 
ويحصل بسببه ثمالات الثالث لا جر) اشتق له اسم منه وهو المنطق [شرح المطالعضه ]١‏ 
اننهى . 

والغرض هن هذا بيان معنى المنطق ولايخفى ان جعل الناطق فصلا امر صورى والا 
فمعرفة حقائق الاشياء ان لم يكن مستحيلاففى غاية الاشكال كماصر ح به فى الكبر ىوحاشية 
الشمسبة وغير هما فتأءل . 


014 الوصول الى كفاية الاصول ١>:‏ 


وفيه : انه من المقطو ع ان مثلالناطق قداعتبر فصلابلاتصرف 
فى معناه أصلابل بماله منالمعنى كما لايخفى. والتحقيق أن يقال:ان 
مثل الناطق ليس بفصل حقيقى» بللازم ما هوالفصل وأظهر خواصه؛ 


قال في الفصول مالفظه : مفهوم المشتق عند بعض المحققين معنى بسيط 
منتز ع عن الذات باعتبار قيام المبدأ بها ومتحد معها في الوجود الخارجي »؛ فما 
اشتهر في العبائر و الالسنة من انمعنى المشةتقذات أو شيعله المبدأ » فامامسامحة 
منهم في التعبير وتفسير لاشيء باوازمه أو وارد على خلاف التحقيق7١)‏ انتهى . 
ان مدل الناطق 6 وغيره مما يسمى فصلا + قد اعتبر 6 في عرف أهل الميزان 
فصلا بلا تصرف في معناه أصلا6ة فلا اختلاف بين المعنى المنطقي واللغوي 
+« بل 4# كونه فصلا + بماله من المعنى ب اللغفوري كمالا خفى | لمن راجع 1 

لإ والتحقيق ) في الجواب عن الشق الاول +إأن يقال : الاشكال مبنسي 
على بان مثل الناطق # فصل حقيقي » اكنا لانسلّم ذلك لانه 6 ايس بفصل 
حقيقي 4 بحبث يكونةوام النوع به بل لازمماهو الفصل وأظهر خواصه)ه. 

قال شارح المطالع قبيل الفصل السادس ما لفظه : واعلم ان اقتناص العلم 
بأجناس المهيات المتحققة في الخارج وفصولها وعرضياتها في غاية الصعوبة ؛ 
وأما بالقياس الى المعاني المعقولة الوضعية فسهل », لانا اذا تعقلنا معاني ووضعنا 
لجملتها اسمأ كان القدر المشترك منها دنسأ والقدر المميز فصلا والخار ج عنها 
عرضاً") انتهى . 

. 5١ص الفصول فى بحث المشتق‎ )١( 

(؟) شرح المطالع ص .٠١٠١‏ 


فى المشةق الكل 


وانما يكون فصلا مشهورياً منطقياً يوضع مكانه اذا لم يعلم نفسه 
حل لا يكاد يعلم »كما حقق فى محله . 
وعلقالمحقق الشريف على قوله « فيغاية الصعوبة » ما لفظه : فا نأجناس 
تلك الحقائق تشتبه بأعراضها وفصولها بخواصها والتمييز بينهما بما ذكر من 
خواص الذاتيات مشكل جداً »كيف وأكثرها مشت ركة بينهما وبين الاعراض 
اللازمة, وهذ!ا هو مراد الشيخ من صعو بةمعر فتها_!')انتهى . فتبين ان الناطق ليس 
فصلا حقيقياً إوانما يكونفصلا مشهورياً منطقيأ يوضع مكانه 6 أي مكانالفصل 
الحقيقي + اذا لم يعلم نفسه كما ان الجنس والنوع والعرض الخاص والعام 
كذلك + بل لايكاد يعلم د قال المشكيني (ره) : واما اشارة الى ما حققه صدر 
المتألهين من أن الفصول الحقيقية انحاء الوجودات والوجود غير معلوم بالكنه 
لغير علام الغيوب "')انتهى . 
أفول : ولهذا قال السبزواري : 
معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم 
مفهومه من أعرف الاشياء وكنهه في غاية الذفاء () 
قال الشيخ الرئيس في النجاة : ان الوجود لايمكن أن يشرح بغير الاسم 
لانه مبدأ أول لكل شرح فلاشرح لهء بل صورته تقوم في الافس بلا توسطاشيء 
2" انتو + 
ل كما حقق في محله )د مما سبق بعضه » وقد بسط المحةق السلطان في 


. حاشية مير سيد شريف‎ ١١١ شرح المطالع ص‎ )١( 
, (؟) كفاية الاصول ج١ صهم/ حاشيه المشكينى‎ 
. م( منظومة السبزوارى غرر الفرائد صع‎ 

(4) غرر الفرائد ص ع . 


ولذا ربمايجعل لازمانمكانه » اذا كانامتساويى!انسبة اليهكالحساس 
والمتحرك بالارادة فى الحيوان»؛ 


حاثيته طرفاً من الكلام فراجع . 

بإولذا# أي ولاجل ان الامور المدعىكونها فصولا ليست بفصول حقيقية 
ترى انه لإربما يجعل ا فصلان لشيء واحد » ولوكان الامران فصلين حقيقيين 
استحال ذلك كما سيأتي.و من ذلك يكشفانهما لإ لازمان مكانه 6 أي مكانالفصل 
الحقيقي +9 اذا كانا 46 : اللازمان #إمتساوبي النسبة اليه» أي الى الفصل 
الحقيقي- بأنلايكو نأحدهما فيطول الاخر بل في عرضه ‏ وذلك 8 كالحساس 
والمتخرك بالارادة» المجهولين +في * مكان فصل +9 الحبوان 6 وأما وجه 
استحالة أن يكون لشيء واحد فصلان فيظهر بملاحظة مانذكره ٠‏ 

قال في المطالع ما لفظه : قال الشيخ ويجسب >ونه « أي الفصل » علة 
لوجودها « أيخصة الجنس وهو ما في النوع » لا نأحدهما لمالميكن علةلوجود 
الاخر استغن ىكلو احد عن صاحبه, وايس الجنس علة للفصل والا استلزمهفتعين 
العكس ...الى أن قال: ويتفرع على الل ةكذا وكذا ولايكون القريب الا واحداً 
للا يتوارد علتان على معلول واحد بالذات -7)انتهسى . 

وقال العلامة في كدف المراد : قال « وكل فصل تام فهو واحد » أفول : 
الفصل منه ما هو تام وه وكمال الجزء المميزء ومنه غير تام وهو المميز الذاتي 
مطاقاً ‏ والاول لايكون الا واحداً » لانه لوتعدد ازم امتياز المركب بكل واحد 
منهدا » فيستغني عن الاخر في التميز فلايكون فصلا » ولان الفصل علة للحصة 
فيلزم تعدد العلل على المعلول |أواحد وهو محال » أما الفصل الناقص وهو جزء 


.و١ المطالمع ص‎ )١( 


قف المفتق ٠١١‏ 
وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشى» فى مثل الناطق» فانه وان كان 
عرضاً عاماً لافصلامقوماً للانسان» الا انه بعدتقييده بالنطق واتصافه 

بهكان من أظهر خواصه 5 
دخول العرض فى الخاصة التى هى من العرضى لافى الفصل الحقيقى 
الذى هو من الذاتى 

الفضل فانه يكو نمتعدداً -(0)انتهى : أقرل:وفي هذه الكلمات اشكالات مذ كورة 
في شرح المطالع وغيره فراجع . 

ملإوعليه 4 أي بناءاً على أن الناطق وأمثاله ايست فصولا حقيقة 6( فلابأس 
بأخذ مفهوم الشي #« ونحوه في مثل الناطق# وغيره من الفصول المشهورية 
جإفانه أي مفهوم الشيء بووانكان عر ضاعاماً ب“ للانسان وغيره 4 لافصلامةوماً 
الانسان الا أنه وأي مفهوم الشيء 9 بعدتقيمده بالنطق 6 بأن يقال شيء لهالنطق 
9 و اتصافه به ئ* أي اتصاف الشيء بالنطاق ع كان د هذا المفهوم 23 من أظهر 
خواصه )د أي خواص الانسان . 

(وبالجملة نقول في الجواب عن الدق الاول من اشكال الشريف : 
لايلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتى »ه الذي اعتبر وه فصلا جو الا 
دخول العرض ## العام ملوفي الخاصة الني 6 ليست من الذاتي المستلزملامحذور 
بل بهي منالعرضي # والمراد بالعرضي المشتق مقابل العرض الذي هو مبدأ 
الاشتقاق كما تقدم و لا يستلزم ذلك دخول العرض العام رفي الفصل 
الحقيقي الذي هو من الذاتي » . وعلى هذا فلا محذور أصلا ء ولا أشكال فيما 


, فى احكام الجنس والفصل‎ ١١ شرح التجريد ص‎ )١( 


يل الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 


فتدبر جيداً . 

ثم قال : انه يمكن ان يختار الوجه الثانى أيضاً ويجاب بأن 
المحمول ليس مصداق الشىء والذات مطلقاً » بل مقيداً بالوصف 
وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة » لجواز أن لايكونثبوت 
القيد ضرورياً 


اشتهر في لسان القوم؛ وانكان هذا الجوا بكجواب صاحب الفصول لا يرفع 
اشكال السيد الشريف على شارحالمطالع الملتزم يكون الناطق فصلا حقيةيا كما 
سبق » اللهم الا أف يرفع اليد عن ذلككما يلوح اليه قوله المتقدم م ان معرفة 
الفصول في كمال الصعوبة » بفتدبر جيدأً 6 حتى لاتغفل عن عدم استقامةغالب 
الكلمات في هذا الباب . 

ع ثم ان صاحب الفصول لما فرغ عن جواب الشق الاول من الاشكال 
شرع في الجواب عن الشق الثاني و بإقال : انه يمكن أن يختار الوجهالثاني 
أرضأ »وه بأن يقال يعتبرفي المشتقمصداق ١لشيء#‏ ويجاب »د عن اشكالالانةلاب 
لإبأن المحمول في مثل زيد كاتب ليس مصداق الشيء والذات مطلفاً# 
حتى يكون ضروري الثبوت للموضوع ويلزم الانقلاب ؛ 6 ببسل المحمول 
مصداق الشيه #إمقيد بالوصف ##كالكتابة في المثال و »د حينئذ تبقى الممكنة 
ممكنة» اذ +9 ليس ثبوته 6 أي ثبوت الذات المقيد بالوصف ©9للموضو عحيائذ 
بالضرورة ##دائماً بل ضروريةالمحمول وامكانهيتبع الوصفء ولهذا بطلدءعوى 
الشريف الانقلاب مطلقاً +« لجواز أن لايكون ثبو تالقيد ضرورياً)ة فنحو «زيد 
كاتب » ممكنة لانحلاله الى زيدزيد له الكتابة» ونحو « زيد ناطي » ضرورية 


فى المشةق اليا 


- انتهى . ويمكن أن يقال : ان عدمكون ثبوت الفيد ضرورياً 


لانحلاله الى زيدزيد له النطق'0') + انتهى كلام الفصول . 

او لكن بإيمكن أن يقال في رده ما سيأتي, ويحتاج بيانه الىتمهيد 
مقدمة ذكرها المشكيني » وهي بتلخيص : ان حمل المشتق ‏ بناءاً على الت ركيب 
وأخذ المصداق في معنى المشتق ‏ يكون من قبيل حمل المقيد » وهو بحسب 
التصوير العقلي على أقسام أربعة : 

د الاول» أنيكون المحمول نفس المقيد لا التقيبد ولا القيد . نعم التقييد 
مرآت واشارة الى تعيين المحمو ل كقولك : « هذا زيد الذي سملم عليك أمس » 
فان الغرض حمل زيد على هذا وتقييده به لمجرد التعيين . 

د الثاني » أن يكون المحمول ذات المقيد معالتفييد» وهو غير صحيحلان 
التقييد جزء ذهني لايتحد مع الخارجيات » اللهم الا أن يكون المراد منه هي 
الخصوصية المنتزعة عن القيدالخارجي لانفس انيد » فدينئذ يصح الحمل 
فيكون الحاصلفي المثالالمذكور الانسانانسان متخصص بخصوصيةالكتابة. 

د الثالث » أن يكون القيدداخلا في الحمل عرض ًكقولك هذا حلوحامض» 
فيصير معنى الانسانكاتب الانسان انسان وكتابة . 

« الرابع » أن يكون الدخول طولياً فيكون حاصل معنى المثال الانسان 
انسان له الكتابة » فيكون في القضية نسبة تامة خبرية وهي نسبة الانسان السى 
الانسان ونسبة ناقصة وصفية وهي نسبة الكتابة الى الانسان .97) 

اذا عرفت ذلك فنقول : جلؤان# ماذكره في الفصول من بإعدمكونثبوت 
الفيدضروريا # فلايلزممن أخذ المصداقفي المشتق الانقلاب الذي ادعاهالشريف» 

. 7, حاشية المفكينى ج١ ص‎ )١( 


4م الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
لايضر بدعوى الانقلاب »فان المحمول ان كان ذا تالمقيد وكان 
القيد خارجاً » و ان كان التقيد داخلا بما هو معنى<رفى فالقضية 
لا محالة تكون ضرورية » ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذى 
يكون مقيداً بالنطق للانسان» وانكان المقيد بما دومةيد على أن 
يكون القيد داخلا : 


غير تام » اذ عدم ضرورية القيد +#لايضر بدعوى الانقلاب 4 بل يلزم الانقلاب 

لولم يكن القيد ضرورياً » #إفان المحمول»ة الذي هو المشتق لايخلو ع نأحد 
الامور الاربعة التي تقدم بيانها » فهو للإان كان ذات المقيد وكان القيد خار جا 
كالتقييد وهو القسم الاول » فهذا لايضر بدعوى الانقلاب اذ المقيد فقط عين 
الموضوع وضروري الثّبوت له , وان كان المحمول ذات المقيد وكان الفيسد 
خارجاً جا و ان كان التقيد داخلا وهو القسم الثاني, ومعنى دخول التقيدكونه 
جزء القضية جبما هو معنى حرفي 6 فان التقيد نسبة بين القيد والمقيد مقتصود 
في الحمل كسائر المعاني الحرفية جؤفالةضية#ة المركبة من الموضوع والتقيد 
وذات المقيد +9 لامحالة تكون ضرورية 4# فيازم الانقلاب بإضرورة ضروري.ة 
ثبوت الانسان الذي يكون ميدأ بالنطق الانسان» فلم بتمكلام الفصول . 

أقول : الظاهر ا نكلمة «بالنطق» من سهو القلموالصواب مكانه «بالشحك» 
كما يدل عليه سو قكلام الفصول وتصريح الشريف - فتأمل . 

وأشكل بعض الاعلام بأنالمقيد بالامكاني لايكون الاامكاني. فدعوىالفصول 
في هذه الصورة حى يوان كان # المحمول هو المقيد بما هو مقيد على أن 
يكون القيد داخلا كالمقيد والتقيد وكان الدخول عرضياً وهو الةم الثالث ؛ 
فهذا باطل من أصله » لعدم صحة حمل المبدأ على الذات » فلايكون هذا مورد 


فق المشتق 8ظ 


فقضية الانسان ناطق تنحل ف ىالحقيقة الى قضيتين : احداهما قضية 
الانسان انسان وه ىضرورية »والاخرى قضيةالانسانله النطق وهى 
ممكنة وذلكلان الاوصاف قبل العلم بها أخبار» كما ان الاخبار بعد 


كلام الفصول حتى يضر بدعوىالانقلاب أو لايضرء وان كانالمحمول هواامقيد 
بما هو مقيد » على أن يكون القيد والمقيد والتقيد كلها داخلات » وكان دخول 
القيد طولياً وهو القسم الرابع #إفقضية الانسان ناطق 6 أو ضاحك كما سبسق 
و تنحل في الحقيقةالى قضيتين احداهما # مر كبة من الموضوع وذاتالمحمول» 
وهي #قضية الانسان انسان وهي ضرورية و القضية 9 الاخرى / م ركبة مسن 
ذات المحهول ووصف المحمول وهي بإقضية الانسان له النطق وهي ممكنة *# 
وحينئك فلا يتم كلام الفصول بعدم الانقلاب » اذ القضية الممكنة المحضة انقلبت 
الىصضروريةوممكنة » وانأشكل عليه بعض الاعلامبما لا مجال لذكردفي المقام. 

وعلى كل حال ففي القسم الرابع تنحل القضية الى قضيتين : فللاولى نسبة 
ثامة خبرية وللثانية نسبة ناقصة وصفية » وهي بالالتزام :دل على نسبة تامة خبرية 
بلوذلك أي انما تنحل القضية الى هاتين القضيتين للإلان الاوصاف قبل العلم 
بها أخبار »كما أن الاخبار بعد العلمبها تكون أو صافاً 4 وةوضيحه كما في حاشية 
الساطان : انه اذا لم يكن المخاطب عالما بشوت الوصف الموصوف فلا جرم 
ان المتكلم يجعله خبراً فيقول : «الانسانشاعر» مثلا , ومععلمه بثبوته له يجعله 
وصفاً فقول : « الانسان الشاعر كاتب » مثلا . 

وحينئد فاذا كان الوصف مشتقاً فهو باعتبار الموضوع خبر » لعدم العلم بسه 


وباعتبار ذات المحمول وصف للعلم به . 


05 الوصول الى كفاية الاصول: جج١‏ 


فعقد الحمل ينحل الى القضية كما أن عقد الوضع ينحل الى قضية 
مطلمة عامة عند الشيخ» 


وبهذا ظهر وجه انحلال القضية الى قضيتين» وهذا الانحلال انما يكونني 
طرف المحمول بإفعةد الحم ل ينحل الىالقضية 6ه وذلك لما تقدممن أنالمحهول 
مشتمل على نسبة ناقصة مستلزمةلنسبة خبرية 4 كما ان عقد الوضع»ة ينحلالى 
بيانه : كماذكروا في علم الميزان: انا اذا قلنسا « الانسان <يوان » فكل هن 
الموضوع والمحمول ينحل الى جزئين الذات والوصفء فمعنى الانسان ذات 
له الانسانية ومعنى الحيوان ذات له الحيوانية » والحمل لايعقل أن يكون بين 
ذات المحمول وذات الموضوع ٠‏ لان اثبات الذات لنفسه ضروري » وحينة-ذ 
فنقول : ان ذات الموضوع كمايتصف بوصف وعنوانه الذي هو عينه أوجزؤه 
أوخارجه »كذلك يتصف بوصف المحمول؛ وبسمى الاول عقد الوض.ءوالثاني 
عقد الحدمل » والاول تر كيب تقبيدي والثاني تركيب خبري . 
ثم ان المصنف (ره) أضاف الى ذلك عقداً تالكأ سماه عقّد الحمل » وهو 
انحلال نفس المح<مول الى ذات ووصف , وهذا أيضاً تركيب تقييدي مستلزم 
لنسبة خبرية . 
اذا عرفت ذلك قلنا: ان عقد الحمل على اصطلاح المشهور مكيف باحدى 
:الكيفيات الثمانية ‏ أعني الضرورة والدوام والامكان وغيرها ‏ وأما ءعقدالوضع 
ففيه خلاف بين الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا وبين المعلم الثاني أبي نصر 
الفارابي» فانه +9 ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ »و فيلزم فيه الفعلية من 


فى ١١‏ 4 .م 


وقضبة ممكنة عند الفارابى فتأمل . لكنه قدس سره تنظر فيما أفاده 
بقوله: وفيه نظر » 


غيرفرق بين أن يكون في الماضي أوالحال أوالمستقبل» حتى انه لايصحالحكم 
بالمحمول على مالايتصف بوصف!لموضوع دائماً*9 وقضية ممكنة عند الفار ابي » 
فلايلزم الفعلية بل يكفي الامكان . 

مثلا : لوقلنا وكل أبيض كذا » فعلى رأي الشيخ ان الحكم بالكذائية على 
كل مااتصف بالبياض في أحد الازمنة الثلاثة» وعلى مذهب الفارابي انه على كل 
ماامكن أنيتصف بالبياض ولولميتصف به في زمن أصلا » فعلى مذهبه يتناول 
الحكم الزنوج, بخلافه على مذهب الشيخ . 

ولايذهب عليك ان مراد الفارابي من الامكان العام المقيد بجانب الوجود 
المقابل للامتناع؛ فلايرد عليه ماقيل انه ان أراد الامكان الخاص خرجتالقضايا 
التي كان اتصاف الموضوع بالعنوان فيها ضرورياً »كقولنا وكل انسان <يوان » 
ود كل حجر جماد» ونظائرهماء وانأراد به الامكان! امام لايصدققضيةكلية أصلاء 
لشمولها حينئذ الافراد النييمتذع اتصافها بالوصف العنواني. وكذا لي سالمراد 
بالامكان الوة كماتوهم, فلاينتقض بلزوم صدق كل انسان حيوان على النطفةمع 
انها ليست بحيوان بدبهة . 

ولايخفى أن مذهب الشيخ هوالمختار ‏ لانه المتبادر في العرف واللغنة 
#فتأءل 4 يمكن أنيكون أمره بالتأمل اشارة الى ماتقدم من الاشكال في الشق 
الاول؛ ومااشير اليه من الاشكال في الشق الثاني فراجع . 

ل لكنه # أى صاحب الفصول للإقدسسره تنظر فيماأفاده بقوله : وفيه 


نظر 3# وبياند ذلك يتوقف على تمهيد مهودمة) وهي : ان الموضوع قد يؤخذ 


مم الوصول الىكفاية الاصول :ج٠١‏ 

لانالذات المأرذة مقيدة بالوصف قوة أوفعلا ان كانت مقيدة به 
واقعاً صدق الايجاب بالضرورة » والا صصدق السلب بالضرورة : 
مثلا لايصدق زيد كاتب بالضرورة؛ لكن يصدق زيد الكاتببالقوة 
أو بالفعل بالضرورة 


بشرط المح<مول » وقد يؤ د بشرط عدم المحمول » وقد يؤخد لا بشرط . 
مثلا قولنا : « زيد كاتب » فزيد قد يؤخذ بشرط الكتابة » فيكون المحمول 
ضرورباً » لعدم تعقل انفكاك زيد الكاتب عن الكنابة » وقد يؤخذ بشرط عدم 
الكتابة » فيكون سلب المحمول ضرورياً » لعدم تعقل اتصاف زيد اللاكانب 
بالكتابة ع وقد يؤخذ لا بشرط الكتابة ولا بشرط عدمهاء ودذا ممكن الاتصاف 
بكل منهما . 

اذا عرفت ذلك تبّين الك أن قول صاحب الفصول « وليس و:-ه حينئذ 
بالضرورة » في الجواب عن الشق الثاني غيرمستقيم + لان الذات المأخوذة 
مقيدة بالوصف قوة أوفعلا اذكانت مقيدة به واقعه بأن أخذ بشرط المحمول 
لإصدقالايجاب بالضرورةفيصحالانقلاب الذي ذكره الشريف 2 والا يكن 
مقيدة بااوصف بلمقيدة بعدم الوصف ب« صدق السلب بالضرورة# كماانه اذا 
أخذ لابشرط لايصدق أحدهما بإمثلا لايصدق زيدكاتب بالضرورة 6ه لعدم أخذ 
المحمول في الموضو علا اكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة # 
لأخذ المحمول في الموضوع . 

هذا مراد الفصول على مشرب بعض» ومعناه على مشرب بعض آخر هكذا 
دلان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف» أي وصف المحمول سواء كانالوصف 


« قوة » نحو زيد الام يكاتنب بالامكان « أوفعلا » من غير فرق في الفعلية بين 


فى المشئق ا 


 "!ىهتنا‎ 

الملكة والصنعة والتلبس دان كانت » هذه الذات « مقيدة به » أي بالوصف 
«واقعا» بأن اخذ الوصف مقيداً بمادة نسبته الواقعية و صدق الايجاب بالضرورة» 
مثلا: ذات ريد اذا كاننتكاتبة بالامكان» صدق زيدكاتب بالامكان» ويلزم صدق 
زيد الكاتب بالامكان بالضرورة  »‏ يعني أن امكان الكتابة لزيد ضروري  »‏ 
وحينئذ يلزمالانقلاب الذي ذكره الشريف ووالا» تكن الذات المقيدة بالوصف 
مقيدة به واقءأ ‏ كأن لمتكن ذات زيدكاتبة بالامكان « صدق السلب بالضرورة » 
اذ يصدق زيد ليس بكاتب بالامكان, المستلزم لصدق زيد ليس بكاتب بالامكان 
بالضرورة . 

ولايذهب عليك ان هذه الضرورة في الايجاب والسلب بان للصدق وعدم 
الصدق؛ لا بيان لكيفية النسبة بين الموضوع والمحمولء واهذا « مثلا لايصدق 
زيد كاتب بالضرورة » لان ظاهر كامة بالضرورةكونها بياناً للنسبة » مع ان 
النسبة ليست ضرورية » و« لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة » في الامي « أو 
بالفعل » في غيره « بالضرورة » لان ظاهر كامة الضرورة حينة د بعد بيان 
كيفية النسبة ‏ كونها بياناً لاصدق يعني ان امكان الكتابة لزيد أو فعليتها 
ضروري ٠.‏ 

وبهذا تبينأن مائبت في نسخ الكفاية من قوله «زيد الكاتب بالقوة أوبالفعل 
كاتب بالضرورة » غلط» مع أنه مخالف لعبارة الفصول فراجع - م انتهى )د 
كلام الفصول مع تفسيريه . 

ثم ان المصنف اختار الوجه الاول من التفسيرين » ولهذا أجاب بقوله : 


.5١١ص‎ لوصفلا)١(‎ 


١٠م‏ الرصول الى كفاية الأصول ١:‏ 
ولايذهب عليك ازصدق الايجاب بالضرورة بشرط كونهمقيداً 

واقعاً به لايصحح دءوى الانقلاب الى الضرورية » ضرورة صدق 
الايجاب بالضرورة بشرط المحمول ف ىكل قضية ول وكانتممكنة 
كما لايكاد يضرٌ بها صدق السل ب كذلك بشرط عدمكونه مقيداً به 
واقعاً 3 

ولا يذهب عليك ان صدق الايجاب بالضرورة بشرط كونه # أي كون 
الموضو ع#إمقيداً و اقعأبه #4 أي بالمحمولعلىماتقدمبوانه خارج عن محل البحث 
في المةام اذ البحث في أن اخذ الذات في مفهوم المشتق يوجب انلا بالقضية 
المكية :الى الشروري املا» :وان عالاكزء متاحب النضيوال ,من :لاتقلاب للبيسن 
هن جهة أخذ الذات في مفووم المشتق » بلمن جهة اذ المحمول شرطاأ في 
الموضوع . 

والحاصل: ان الا.قلاب الذي ذكره الشريف آت من جهة اخذ الموضوع 
في المحمول » والانقلاب الذي ذكره الفصول آت من جهلة اخذ المحمول 
في الموضوع فمصبكّهما مختلف » فلايكون أحدهما مؤيداً للاخر » فان اخذ 
المحمول في الموضوع 94 لايصحح دعوى الانةلابالى الضرورية و الذي 
رامه الشريف 3# ضرورة صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل 
قضية ولوكانت ممكنة »ها ولولميؤخذ الذات في مفهوم المشتق » بل ولولم يكن 
المحوول هشتقَاً أصلا . 

فصدق هذه الضرورة لانضر بالممكنة 96 كمالايكاد يضر بها صدق السلب 
كذلك ##أي بهذه الفرورة 9 بشرط عدم كونه د أي عدم كون الموضوع 
2 مقردأً به 4 أي مقرداً بالمحمول 2# واقءاً * والاحسدن في العبارة انيقول: 


فى المشتق "1١١‏ 


لضرورة السلب بهذا الشرط » وذلك لوضوح ان المناط فى الجهات 
ومواد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول الى ذلك 
الموضوع موجهة بأى جهة منها ومع أية منها فى نفسها صادقة » لا 
بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها لهكذاك » والا كانت الجهة 
د بشرط تقيده بالعدم » فانه مفاد بشرطلا » وأما عدم التقيد فهو مفاد اللابشرطية 
وكأن المصنف ( ره ) راعى المقابلة بينه وبين قوله فىالسابق « بشرط كونه 
مقيداً به ». 
وعلى كل تقدير فاللازم مللاوظة الدوضوع في نفسه » لابشرط المحهول 
ليكون ضروري الاإيجاب » ولا بشرط عدم المحدول 94 لضرورة السلءب بهذا 
الشرط و يجدوجهج ذاك الذي ذكرنا من عدمتصحيح الانقلاب بأخذ الموضوع 
بشرط المحمول في اأموحبة وعدم المضرة في السالية +9 لوضوح أنالمناطفي 
الجهات جه للفظية!") : 
ومواد القضايا» الواقعية 9 انماهو بملاحظة + أخذ الدوضوع لابشرط 
وتصور +إان نسبة هذا المحمول الى ذلك الدوضوع موجهة بأي جهة منها 
أي من الجهات والمواد الثمانية » لإ ومع أيّة منها في نفسها صادقة لا أن 
المناط في الجهات 8 بملاحظة 6 أخذ الموضوع بشرط شيء في المهوجبة أي 
بشرط 9# ثبوتها أي بوت المحمولات وله أي الموضوع ج9 واقعا أو / 
بملاحظة أخذ الموضوع بشرط لا في السالبةأي بشرط #إعدم ثبوتها لهكذ لك »د 


١١م"‏ الوصول ااى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


منحصرة بالضرورة ؛) صرورة صيرورة الايجاب أو السلب بلحاظ 
الثبوت وعدمه واقعاً ضرورياً » ويكون من باب الضرورة بشرط 
المحمول . وبالجملة الدعوى هو انقّلاب مادة الامكان بااضرورة 
فيماليست مادته واقعافى نفسه وبلاشرط غير الامكان. 


لإمنحصرة بالضرورة 6د في الابجاب والسلب للإضرورة صيرورة الايجاب أو 

السلب بلحاظ الثبوت 6 أي ثبوت المحمول في الموجبة بإوعدمه واقعا# أي 
باخاظ عدم ثبوت المحمول في السالبة ملإضرورياً)ه خبر صار ه( ويكون »» 
حينئذ 9# من باب الضرورة بشرط المحمول *# وهو ساقط عن درجة الاعتبار . 

وبالجملة الدعوى د أي دعوى الشّريف 4 هو انقلاب مادة الأمكان 
بالفضرورة 6 اذا أخذ في المشتق مصداقالذات #إفيما ة أي في قضية # ليست 
مادته واقعأ في نفسهو بلاشرط د م<مول لإغير الامكان ) نحو «زيد كاتب »و تأييد 
الفصولهو انقلاب مادة الامكانالى الضرورةفيما أخذ الموضوع بشرطالمحمول 
وبدذهما بون بعيد . 

هذا كله جواب المصنف « ره » على تقدير ارادة صاحب الفصول التفسير 
الادل ؛ واما على تقدير ارادته التفسير الثاني فالجواب عنهكما في حاشية بعض 
الاعلام بتوضيح منا : انه لا دخل له بأخذ الذات في مفهوم المشتق » اذ ليسس 
انقلابالممكنة الى الضروريةجاء من قبل أخذالذات في مذهوم المشتق الذي 
هو المدعى للمحقق الشريف .. » وانما جاء من قبل تقييد الوصف إمادة نسبته 
واقعأ » ولذا لو فرض اخلاء القضية من لففظ المشتق كان اللازم ذلك الذي 
ذكره صاحب الفصول ‏ اذكاما صدق زيد له الكدابة بالامكان , يصدق زيد له 
الكتابة الممكنة بالضرورة » وأين هذا مما نحن فيه انتهى . 


فى المشتق 1م 


ولايذهب عليك ان جواب المصنفصار موقع اشتباه لبعسض المحشين »؛ 
فزعم انمايقوله المصنفوينسبه الى صاحب الفصولمن الضرورة بشرطالمحهول 
موافق لكلام السهرورديء فلايخلو التنبيه عليه منفائدة فنقول: الممكن محفوف 
بوجو بين وبعدمين ٠.‏ 

أما الوجوب الاول فهو الوجوب السابق الذي يثبت من ناحية علته » ومن 
هنا يقولون « ان الشيء مالم يجب لم بوجد » أي مالم تصر علته تامة ولم ينسد 
جميع أنحاء عدمه من طرف العلة» والا لزم الترجيح من غير مرجح وهومحال. 

وأماالوجوب الثاني فهو الوجوباللاحقالذيهو الضرورةبشرطالمحمول؛ 
فان الموضوع بشرط ثبوت المحمول له بحسب الواقع يمتنع ثبوت نقيضهله. 

وأما العدم الاول فهو عدمه من ناحية عدم العلة . 

وأما العدم الثاني فهو العدم محمول خاص له . 

ثم ان الشيخ الاشراقي شهاب الدين السهروردي أرجع جميع الموجهات 
الى الضرورية وقال في محكى حكمة الاشراق مالفظه : لما كان الممكن امكانه 
ضرورياً » والممتنع امتناعه ضرورياً » والواجب وجوبه أيضاً كذلك فالاولى أن 
يجعل الجهات ‏ من الوجوب وقسيهميه ‏ اجزاء اامحمولات» حتى تصيرالقضية 
على جميع الأحوال ضرورية .كما تقول : « كل انسان بالضرورة هو يمكن أن 
يكون كاتبأ أو يجب أن يكون حيواناً أو يتنع أن يكون حجراً » ؛ فهذه هي 
الضرورة البتانة » فانا اذا طابنافي العلوم امكان شيء أو امتناعه فهو جزءمطاو بنا 
- أي لذانه جهة له بل الجهة في الكل هي الضرورة المطلقة ‏ و لايمكننا أن نحكم 


14م الوصول ال ىكفاية الاصول : جج١‏ 


٠0 ٠ ٠» و‎ 


حكماً جازماً الا مما نعلم أنه بالضرورةكذا , فلانورد من القضايا الا البتانة) 

انتؤى . 

قال السبزواري في رده : 

لكننا قد اقتفينا اثرهم اذ ذلك التفصيل شرح ما حتم 

أي للضرورة مراتب متفاوته » فينبغي ان ينبه على أن الضرورة الذاتية غير 
الضرورة الوصفية وغيرااضرورة الموقته» وان التي مع استحالة الانفكاكغير التي 
في ضدن الدوام الذي لامعها وقفس عايها . نعم مطلق الضرورة اصل محفوظط 
فيها ا"ا)انتهى . 

اذا عرفت هذين الامرين علمت ان الضرورة بشرط المحمول الذي ادعاها 
المصنف(ره) غير الضرورة التي ادعاها شيخ الاشراقءاذمعنى الاول ضرورة ثبوت 
المحهولللموضوع وحمله عليه ومعنى الثاني ضر ورةامكان المحمول للموضوع. 
واما اطلناالكلام في المقام لما رأيذا منصعوبة بعض هذه الاصطلاحات الدائرة 
في الأصول على بعض الاذهان ٠.‏ 

وقد تحصلمن الامرالاول الى هناكلام الشريف بشقيه؛ واشكالالفصول على 
شقةالأول » واشكال المصنف علىرد الفصول, وجواب المصنئف عن الشقالاول 
الفصول 2 واشكال الفصول على جوابه عدن الشق الثاني » واشكال المصنف 
عليه('). 

600 اللثالى المنتظمة للسبزوارى صله . 

(؟) اللثالى المنتظمة لليزوارى سمه . 

(") فالثقى الاول هوقوله: د ان مفهومالشىء ..» والشق الثانى هو قوله : «ولوه 


فى المشئق 6١م‏ 


ولما تنظر الفصول فيما اورده على الوجه الثاني المنقول عن الشريف ان 
الانقلاب الذي ادعاه الشريف موجودء ولا يدفعه تقييد الموضوع قال ما لفظه : 
ولا يذهب عليك انه يمكن التمسك بالبيان المذكور على ابطالالوجه الاول أيضاً 
لان لحوقمفهوم الذات أو الشيء لمصداقيهما أيضاً ضرورى ولا وج هلتخصيصه 
بالوجه الثاني (") انتهى!"). 


سهاعتبر فيه..» واشكال اافدولهوةوله : « وقد أورد عليه فى!افصول ..» واشكالالمصنف 
على رد الفصول هو قوله : « وفيه انه من المقطوع ..» وجواب المصاف على الشقالاول 
هو قوله : « والتحقيق أن يقال ..» وجواب الفصول عن الشى الثانى هو قوله : « ثم قال 
انه يمكن أن يختار ..» ورد المصنف على جواب الفصول هو قوله : « ويمكن أن يقالان 
عدم ..» واشكال الفصول على جوابه عن الشق الثانى هو قوله : «ه لكن قدس سره تنظر..» 
واشكال المصنف عليه هو قوله « ولايذهب عليك ان صدق ..» . ثم ان هنا كلامين آخرين 
يأتى (الاول) اشكال الفصول على الشريف بأنه لم جعل التالى فى الشرطية الثانية نخاصاً 
بهما » فهذا التالى يجرى فى الشرطية الاولى أيضاً » وأشار اليه بقوا-ه :« وقد انقدح 
بذلك عدم نهوض ..» . (الثانى) جواب المصنف عن هذا الاشكال . وأشار اليه بقوله : 
د فان لحوق مفهوم الثىء ..» فتلك عشرة كاملة . 

(١)الفصول‏ فى بحث المشتق ص7" . 

(') وبيانه كما فى حاشية السلطان دام بقاه ‏ انه لوكان مفهوم الشىء مأخوذاً 
فى المشتقكقو لنا « الانسان ضاحك » لزع كون هذه القضية ضرورية »لان مفهوم الشىه 
وان لم يكن ذاتياً للاشياء بالمعنى الايساغوجى الذى هو الجنس والفصل » لكنه ذاتى 
بالمعنى المصطلح عليه فى كتاب البرهان ؛ بمعنى كو نه منتزعا عن مقام ذات الاشياء بلا 
واسطة . فيكون لحوقه لهاضرورياً واوكان مقيدا بالضحك فضلا ع نكونه مقيدا با لنطق فيلزم 
الانقلاب . وفيه ماأفاده الاستاذ من ان لحوق الشىء المطلق ضرورى لاالشىء المقيد 
بالضحكمثلا . اللهمالا أن يجعل المحدول قيدأ للموضو ع فيصير ضرورة يشرط المحموله 


1" الرصول الى كفاية الأصول:ج١‏ 


وقد انقدح بذلك عدم نهوض ماأفاده (ره) بابطال الوجه الاولكما 


زعمه (قده) 4 


وحاصله: على ما اظنانه (ره) اجرىاشكال الانقلاب الذىاورد ااشريف على 
الشق الثاني في الشقى الاول , وهو ما اذا اخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق 
وهناك مقدمة مطوية وهي : انهكما يلزم من دخول الدذات فيالمشتق الانقلاب»؛ 
كذلك يلزممن دخولالمفهوم في المشتقالانقلاب ءالاانالاولانقلابالضرورية - 
كالفصل ‏ الىالممكنة » والثاني انقلاب الممكنة ‏ كالكانب ‏ الى الضرورية . 

وهذا هو المراد بقوله : دولا وجه» الخ أي لاوجه لتخصيص الشردف 
الانقلاب بالوجه الثاني وهو أخذ الذات في المشتق » بل يجرى الانقلاب فسي 
الوجه الاول وهو أخذ المفهوم في المشةق . 

#إوقد انقدح بذلك الذي ذكرنا من رد قول الفصول بالانقلاب عدم 
نهوض ما افاده)ة صاحب الفصول من جعلالضرورة بشرط المحمول 8 بابطال 
الوجه الاول أي ابطال اخذ مفهوم الشيء في المشتى 94 كما زعمه «قده» + 
حيث قال : ولايذهب عليك انه يمكن ‏ الخ!'). 

ووجه عدمالنهوض يحتاج الى تمهيد مقدمة وهي: ان هفهوم الشيء الداخل 
في معنى المشتق على ثلاثة انحاء : الاول الشيء مطلقا الاعم هن المطلق والمقيد؛ 
الثاني الشيء المطاق الثالث الشيوالمقيد, فالاول لا بشرط, و الثاني بشر طلاأي بشرط 


هوهذا خروجعها ندن فيه ؛ لان المدعى انقلابمادة الامكان با أضرورة .ما لبدت مادته 
واقعأ فى نفسه ‏ مع قطع النظر عن الشرط المدذ كور غير الامكان . 
)١(‏ هذا على مذاق المصنف من تفسيره لكلام الفصول ١‏ ويظهر الوجه الآخر من 


الفسير مما تقدم ‏ فتدبر ه 


فى المشتق 17١1م‏ 


فان لحوق مفهوم الشىء والذات لمصاديقهما انمايكون ضرورياً 
مع اطلاقهما لامطلقاً ولومع التقيد الا بشرط تقيد المصاديق به أيضاً 


عدم التقييد » والثالث بشرط شيء . 
اذا عرفتذلكفنقول: ان مازعمهالفصول منان اخذ مفهوم الشيء في المشتق 
يوج بالانقلاب غبر صحيحء بإفان 6 الفصولان أراد من لحوق الشيءبالمشئق 
لحوق مفهوم الشيء و6 مفهوم 4 الذات لمصاديقهماة فهو بإانما يكون 
ضرورياً مع اطلاقهما ): أي اطلاق هفهوم الشيء والذات وهو القسم الثاني , 
وحينئذ فضروريته مسام لكن ليس محل الكلام, اذ لايحمل الشيء المطلقعلى 
الذات » فليس معنى الانسان كاتب الانسان شيء مطلق . 
والحاصل ان مفهوم الشيء المطلق ضرورى # لامطلقا 4 أعم من المطلق 
والمقيد وهو القسم الاول » فان صاحب الفصول او أراده كان باطلا » اذ مفهوم 
الشيءبمعناه الاول ليس ضروريا(". 
كيف والحال ان الشىء مطلقاً يصدق بإواو مع التقيده فان المقيد احد 
افراد ! لمطلق » ومن البديهي عدم ضرورية المقيد » فان الشىء الكاتب ليس 
ضرورياً للانسان » وببطلان ضرورية المطلق تبين بطلان ضرورية القسم الثالث 
وهو الشيء بقدد الكاتب . 
اللهم #إالا# ان يقال بضرورية الشيء المقيد للموضوع لإ بشرط تقيد 
المصاديق) أي افراد الموضوع جإ به أىبالمحمو ل +9 أيضاً د كماكان الشيء 
)١( ٠‏ والحاصل ان الشىء مطلقاً ولوكان ضرورياً ولكن ليس محل الكلام » والشىء 
المطلق والشىء المقيدهما محل الكلام لكنهما ليسا بضرورى ؛ فالضرورى غير محل الكلام 
ومحل الكلام ليس بضرورى . 


14م الوصول الىكفاية الاصول ؛ ج2١‏ 
وقد عرفت حال الشرط فافهم . 
ثم انه لو جعل التالى فى الشرطية الثانية لزوم أخخذ النوع فى 
الفصل » ضرورة ان مصداق الشىء الذى له النطق هو الانسانكان 
أليق بالشرطية الاولى » بل كان أولى» لفساده مطلقاً و 


مقيداً به » وحينئذتنحقق الضرورة بشرط المحمول؛ و اك نأخذ الموضوع 

بشرط المحمول غير صحيح لما بلإقدعرفت» من لإحال الشرطكهوانه لايصحح 
الانقلاب ‏ جؤفافهم ‏ لعله اشارة الى ما تقدم من ان ظاهر عبارة الفصول ليس 
الفضرورة بشرط المحمول » حتى يرد عليه بأن الكلام لبس في هذه الضرورة ‏ 
بل ظاهر كلامه ضرورة النسبة الواقعية اعم من الامكان وغيره » وحينئذ فجوابه ما 
تقدم منان صيرورةالقضية ضرورية إيستلاجل أخذ المفهوم في المشتق» بل لاجل 
تقد الموضوع بالمحمولوهو خارج عن محل الكلام» لان الكلام في الانقلاب 
الى الضرورية لاجل اخذ مفهوم الشيء . 

ثم انه أي الشريف + لو جعلالتالي في الشرطية الثانية وهو قوله : 
دولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيه» انقلبت مادةالامكان الخاص ضرورة» 4 لزوم 
اخذ النوع في الفصل , ضرورة ان مصداق الشيء الذىله النطق هو الانسان # 
فلو كان الانسان داخلا في الناطق لزم ما ذكر بإ كان 6د هذا التالي جإاايق ب 
التالي في + الشرطية الاولى 6 اذ تالى الشرطية الاولى ازوم أخذ العرض العام 
في الفصل » ووجه الاولوية كو نكلا المحذورين واردين في مثال واحد . 

+« بل كان هذا التالي الذي ذكرنا +9 اولى ب* من جعل التالي في الشرطية 
الاولى دخدول العرض العام في الفصل 4 لفساده يد أي فساد ما ذكرنا من التالي 
9 مطلقاً بد سواء كان الناطق فصلا حقيقياً ام لم يكن جو ذلك بخلاف التالي 


فى المشئق 164" 


لولم يكن مشل الناطق بفصل حقيقى » ضرورة بطلان أخل الشىء 
فى لازمه وخاصته فتأمل جردآ 1 

ثم انهيمكن أن يستد على البساطة بضر ورةعدمتكر رالموصوف 
فى مثل ١‏ زيد الكاتب » ولزومه منالتركب وأخذ الشىء 


الذي ذكره الشريف فانه بلإلولم يكنمثل الناطق بفصل حقيقي لم يكن التالي 
باطلا كما تقدم؛ أما وجه فساد ما ذكرنا من التالي مطلقاً فلبلاضرورة بطلان أخذ به 
مفهوم +الشيء في لازمه وخاصته6ة فان الناطق ولو لم يكن فصلا لكنه لازم 
وخاصة للفصل بقيناً #إفتأمل جيدا حتى لانشتبه عليك الكامات وهي عشرة 
كاملات كما سبق في الحاشية . 

قال المشكيني (ره) : وقد تبين من جميع ما ذكرنا انه لايتم البرهان الذى 
ذكره الشريف » اما الشقى الاول فلان اللازم أخذ العرض في الخاصة » وأما 
الشى الثانى فلانك قد عرفت عدم الانقلاب اصلا » على انك قد عرفت سابقاًان 
المأخوز هو المفهوم لاالمصداق ؛ لانه لاصحة له فى نفسه: ومنه يظهر عدملزوم 
اذ النوع فى العرض او هو فى الفصل0) انتهى . 

ثم انه يمكن ان يستدل على البساطة 4 أي بساطة مفهوم المشةق بمااستدل 
به المحقق الدواني :# بضرورة عدمتكرر الموصوف في المشتقات المحمولة 
مثل « زيدالكاتب » ولزومه) أيمع انه يلزم التكرار بإمن التركب )ا قطعاً . 
اذ يكون هناك موصوف أول وهو المبتدأ وموصوف ثان وهو الجزء الاول مسن 
المحمول المر كب #و» ذلك منغير فرق بين أخذ الشيء)ة وهوالموصوف 


. م١ حاشية المشكينى على الكفاية ج١1 ص‎ )١( 


رض الوصول الى كفاية الاصول ١:‏ 


مصداقاً أو مفهوماً فى مفهو مه . 
ارشاد : لايخفى ان معن ىالبساطة بحسب المفهوم 


الثاني #امصداقاً أو مفهوماً في مفهومه»د أي في مفهوم المشتق » لوضوح انه 
لودخل في مفهوم الابيض الشيءكان معنى قولك « الثوب الابيض » الشوب 
الشيء الابيض»ء ولودخل فيه مصداق الشيء ‏ وهو الثوب في المثال كان معنى 
الجملة الثوبالثوب الابيض » وكلاهما ضروري البطلان لتبادر خلافهما ٠‏ 


«وارشاد» 
فى معنى بساطة المشتق 
أعلم ان البساطة تطلقعلى معنيين : 


« الاول » البساطة بحسب المفهوم , والمراد بهاكون حضور المفهوم فسي 
الذهنحضوراً لمعنى واحدكالانسان» ويقابلهذا القسم المركب بحسبالمفووم» 
وهو الذي يكون حضوره حضوراً للمتعدد نحو رامي الحجارة . 

د الثاني » البساطة بحسب الحقيقة » والمراد بها عدم انحلال المفهوم ولو 
بالتعمل العقلي» ويقابل هذا القسم المركب بحسب الحقيقة» وهو ما ينحل بنظر 
العقل وتعمله ولو الى الجنس والفصل ء فالانسان مركب بهذا الاعتبار والناطق 
بسيط ‏ على قولهم » فالبسيط المفهومي أعم من البسيط الحقيقي » والمركب 
الحقيقي أعم من المركب المفهومي» فبينالبسيطين والمركبين عموم مطلقلكن 
متعا كسا . 

ثم 9 لايخفى ان معنى البساطة بحسب المفهوم *# الذي ندعيه في المشئق 


فى المشتق ”م 
وحدتهادرا كاًوتصوراً» بحي ثلايتصور عند تصوره الاشىء واحد لا 
شيثان ؛ وانانحل بتعمل من العقل الىشيئين »كانحلال مفهوم الحجر 
والشجر الىشىء له الحجريةأو الشجرية » مع وضوح بساطةمفهو مها 
وبالجملة لاينثلم بالانحلال الى الاثنينية بالتعمل العقلى وحدةالمعنى 

وبساطة المفهوم كما لايخفى . والى ذلك 


+ وحدته 4د أيو حدة المعنى + ادر ا كأوتصوراً ##فان حضور المشتق في الذهن 
حضور شيء واحد بإ بحيث لايتصور عند تصوره الا شيء واحد فتصور 
الابيض والأسود والضارب يرادف تصور « سفيدوسياه وزننده » في الفارسية » 
و عولا يحضر بلإشيئان 6 بالوجدان + وان »د كان هذا البسيط المفهوميم ركبا 
حقيقيآء بأن انحل بتعمل من العقل الى شيئين جد فلاتنافي بينهما » اذ البساطة 
فى حاق الذهن والت ركيب في طرف التحليل؛ وذلك 6 كانحلال مفهوم الحجر 
والشجر مع انهما بسيطان مفهوماً +الى شيء لهالحجرية أو الشجرية #فهما 
منحلان تعملاج مع وضوح بساطة مفهومها ‏ ذهناً. 

وبهذا تبين الجواب عن الكلام الذي ذكره الفصول في أول المبحث من 
التنافي بين مااشتهر من ثر كيب المشتق وبين بساطته . 

والحاصل : انه لامنافاة بين البساطة الذهنية والتركيب العقلي؛ فلايرد على 
البساطة ما يذ كره القوم من ان الضارب معناه شيء له الضرب . بو بالجملة لا 
ينئلم بالانحلال: أي انحلال المشتق كغيره الى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة 
المعنى وبساطة المفهوم# في ظرف الذهن 9 كما لايخفى ) بأدنى تأمل. 

بو والى ذلك دالذي ذكرنا من البساطة في حاق الذهن والتركيب في ظرف 


فض الوصول الى كفاية الاصول :ج١٠١‏ 


مر مع الاجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد ( ع ماما 
عليه من الاتحاد ذاتاً فالعةل بالتعمل يحالالنوع ويفصله الىجنس 
وفصل بعد ماكا نأمراً واحداً ادر ا كاًوشيئاً فارداًتصوراً 1 فالتحايل 
يوجب فتق ماهوعليه من الجمع والرئق . 


التحليل الءقلي +9 يرجع الاجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد مع 

ماهما )د أي الحد والمحدزد بإعليه من الاتحاد ذات » وبهذا يرتفع الاشكال 
الوارد بأنالحدلوكان عين المحدودء لزم احالةتءريفالشيء على نفسه؛ وانكان 
بجزئهكان تعريفاً بجزء :فسه الاخفى» وانكان بخارجهفان المبائن لايصير معرفاً 
والالعرفكل شيءكل شيء . ببان الرفع : ان المحدود عين الحد ذاتاً وغيره 
تصوراً +فالعقل بالتعمل ‏ والتكلف بإ يحلل النوع ويفصله الى جنس وفصل »* 
فما يجتمعفيه مع مشاركاته يجعله جنساً وما يختص به يجعله فصلا بعدما كان د 
النوع +(أمراً واحداً ادراكاً» أي بسيطاً «فهومياً بإوشيئاً فاردأ تصوراً» . 
والحاصل ان التحليل العقلي في المشتقكما في الحد لاينافي وحدة المفهوم 
علا فالتحليل يوجبفتق د أي تفصيل جما أي المعنى الذي هو د أي المحدود 
#وعليه من الجم.ع والرتق »# ذهناً . قال في المنظومة : 


فالحد بالتس ركب اقتناصه وذا بأن تستشرفوا أشخاصه 
حتى ترو امن أي الاجذاس العشر فتأخذوا مقوماتها الاخسر 
فغيماأ رتب كل ماوجد حملا ومعنىساوت!أمحدود حد 


وفال في حاشيته في دفع التركيب الخارجي فىالمحدود: قلت: أخذهما 
على الوجه المذكور من المهية البسيطة انما هو بالتعمل العقلى» فان البسيط لا 
مادة له ولاصورة لهالا ب.جرداعتبار العقل» فالتر كإسافي الحد لايوج بالتركيب 


فى المشةق م 

الثانى : الفرق بين المشتق ومبدثئه مفهوماً انه بمفهومه لايأبى 
عن الحمل علىهاتلبس بالمبدأ ولايعصى عن الجرى عليه » لماهما 
عليه من حو من الاتحاد بخلااف المبدأء فانه بمعنأه 


فى المحدود وانكان الحد عين المحدودء اذ التفاوت بالاجمال والتفصيل انما هو 
فى الملاحظ لافي الماحوظ, لامكان أخذ المعاني الكثيرة من ذات واحدة )١(‏ 
انتهى . هذا تمام الكلام في الامر الأول من الامور الباقية . 


«الفرق بين المشتق والمبدأ» 


الآمر و الثاني # فى دفع اشكالورد على المختار فى الامر الاول»وحاصله: 
ان من ذهبالى تركيب المشتق منالذات والمبدأ صح عنده الفرق بينالمشتق 
ومبدئه؛ وأوجب هذا الفرق صحة الحمل في أحدهما دونالاخر . واماالمصنف 
(ره) وغيره ممن يرى بساطة المشتق فقد يشكل عليهم بأن المشتق لما لم يكسن 
مأخوذاً فيه الذا تكان عين المبدأ باضافة النسبة » فكما لايصح حمل المبدأ على 
الذات يازم أن لايصح حمل المشتق . 

والجواب عنه يظهر بعد بيان الفرق بين المشتق والمبدأ فنقول : +إالفرق 
بين المشتق ومبدئه مفهوماً * بعد عدم اعتبار الذات فيه ملإانه# أي المشتق 
9 بمفهومه لايأبى عن الحمل على ماه أي على شيء لإتابس بالمبدأ ولايعصى 
عن الجري عليه » وذلك جلما هما عليه من نحو)ه خا ص يمسن الاتحادة 
بحسب الذات أو بحسبااوجودهفالمشتق موضوع للمبدأ المنتزع عن الذات؛ 
وهذا أوجب صحة الحمل فيه + بخلاف المبدأ فانه بمعناه6ة الموضصوع له 


)١(‏ اللثالى المنتظمة للسبزوارى ص "ع 


لض الرصول الى كفاية الاصول :ج١٠١‏ 


يأبىعن ذلك بلاذا قيس ونس بال هكانغيره لاهوهو» وملا كالحمل 
والجرى انما هو نحو من الاتحاد والهوهوية » والى هذا يرجع ما 
ذكره أهل المعقول فى الفرق بينهما من أن المشتق يكون لابشرط 
والمبدأ يكون بشر طلاأى يكو نمفهومالمشتقغي رآب عن الحملء 
ومفهوم المبدأ يكو نآبباً عنه . 


+ يأبى عن ذلك الحملوالجرىعلى الموصوف لكونه موضو عا لنفس المبدأء 
لا بل د المبدأ +إاذا قيس الى الموصوف بإونسب اليهكان غيره6ة لبداهةان 
الضرب غير زيد بإلاهو هو و )د منتزعاً عنه حتىيتم للإملاك الحملوالجرى», 
اذ ملاك الحمل #اذما هو نحو من الاتحاد* بين المحمول والمحمول عليسه 
#ؤوالهوهوية4 مصدر جعلي منهوهوء فقدتبين بما ذكران المغايرة بينهما مغايرة 
وضعية واقعية» بحيث لايصح جعل أحدهما مكانالاخر الا بورود خاص أو عناية 
خاصة . 
لإوالى هذاة الفرق الواقعي لإيرجع ماذكره أهل المعقول فى)د مقام 
9 الفرق بينهما من أن المشتق يكون لابشرطءوالمبدأ يكون بشرط لا ##ومرادهم 
بهذا الفرق ماتقدم +إأي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل)ة فيص ححمله 
ويصح عدم حمله فهو لابشرط بإومفهوم المبدأ يكون آبباً عنه# فلايصح حمله 
فهو بشرط لا . 

قال الميرزا : ان وجودات الاعراض ‏ كما ثبت في محله ‏ في حد أنفسها 
عين وجوداتها لموضوعاتها ,» بمعنى ان العرض غير موجود بوجودين بلوجوده 
النفسي عين وجوده الربطي » فوجودها في الخارج هو الرابط بين ماهياتها 
وموضوعاتها , والا فالموضوعات في ذواتها أجنبية عن ماهياتها ولا رابط بينهما 


بهذين الاعتبارين باحاظ الطوارىء والعوارض الخارجية مع حفظ 


الا الوجودات العرضية » وحينئذ فقد يلاحظ العرض على واقعه بلا مؤنة اغرى 
فحيث ان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ؛فلا محالة يكون مرآتا ومعرفاً 
لموضوعه ونعتاً له وفانياً فيه » حيث انه هن أطواره وشئونه » وبهذا الاعتبار 
يكون عرضياً ومشتقاً » واخرى يلاحظ لا كذلك بل باسقاط نلك الحصة ‏ وهي 
كونه لموضوعه ‏ وبلاحظ بما هو شيء من الاشياء الخارجية » فيكون عرضاً 
مبايناً غير محمول » حيث انه بهذه الملاحظة غير موضوعه » فكيف يكون عينه 
ويعبر عنة بالمصدر أو اسم المصدر ؟ الى أن يقول: ولافرق فيما ذكرنا بي نأنحاء 
الاعراض » فان الجهة المذكورة ‏ وهيكون وجوداتها في أنفسها وجوداً 
لموضوعاتها ‏ مشتركة بين الجميع ؛سواء كان قيامها بنحوالصدور أوالحلول7) 
انتهى . 

بوصاحب الفذصول (ره) حيث توهم ان مرادهم * من اللا بشرطية في 
المشتق وبشرط اللائية في المبدأ انما هو بيان التفرقة86 بين المشتق ومبدئه 
+9 بهذين الاعتبارين #4 من غيردخالة لهما في قوام ذاتي المشتق والمبدأ بلالفرق 
بلحاظ الطوارىء والعوارض الخارجية) عسن المعنى الموضوع له بلإمع 
حفظ مفهوم واحد) فيهماجق أورد عليهم بعدم استقامة الفرق »بين المشتقو مبدئه 
+9 بذلك ب اللابشرطية وبشرط اللائية الطارئة , وذلك 9 لاجل 4 انه لو كان 
الفرق اعتبارياً محضاً من دون دخل في قوام المعنى » لجاز استعهال كل واحد 


. اجود التقربرات ج١ ص"لا‎ )١( 


65" الرصول الى كفاية الاأصول : ج٠١‏ 


امتناع حمل العلم والحركة على الذات » وان اعتبر لا بشرط » 
وغفل عن أن المراد ماذكرنا »كما يظهر منهم من بيان الفرق بين 
الجنس والفصل وبين المادة والصورة فراجع . 
من المشتق وامبدأ في موضع الاخر» اذا لوحظالمشتق بشرط لا والمبدأ لابشرط . 

كما ان وحدة المعنى في المطلق والمقيد موجب لاستعمال كل في مقامالآاخر 
اذا جرد المطلق عن الاطلاق والمقيد عن التقييد , مع انا نرى من 9# امتناع 
حمل العلم والحركة على الذات؟ة فلا يقال «زيد علم أو حركة» #إوان اعتبر 
لابشرط د وكذ لك فيعكسه يمتنع أن يقال «العالم من مقولة الكيف» و«المتحرك 
من مقولة كذا» وان اعتبرا بشرط لا . 

و لكنه قدس سره للإغفل عن ان المراد» بقولهم : لا بشرط و بشرط 
لا +9 ماذكر نا من دخالتهما في قوام المعنى ؛ لا أنهما طواريء خارجة عن ذات 
المعنى 9 كما يظهر # دخالة الخصوصية في المعنى #منهم من بيان الفرق بين 
الجنس والفصل وبين المادة والصورة فراجع دا" 5 

والحاصل : ان تمثيلهم المبدأً والمشتق بالجنس والمادة والفصل والصورة 
مع ان الأرق بينهما حقيقي وواقعي ‏ يدل على ان مرادهم الفرق بين المبدأ 
والمشتق بالفرق الحقرقي الواقعي لا الاعتباري وتوضيح المقام يتم ببيان أمرين : 
د الاول » بيان الفرق بين اللابشرط وقسيميه في الذهن وبينها في الخارج . 
«الثاني» بيان الفرق بين المادة والجنس والفصل والصورة . 

)١(‏ قال العلامة الرشتى «ره» مع وضوح : ان الجنس من الاجزاء الذهنية والمادة 
من الاجزاء الخارجية وكذا الفصل والصورة » وممن صرح بأن الفرق بينهما بالذات لا 
بالاعتبار هو الشيخ الرئيس فى كتاب الشفا وان خالفه المحفي الدوانى وتبعه سيد المحققن 
اننهى . 


دأما الاول» فنقول : قال بعض الاعلام : اعتبارات الماهية الثلاثة ‏ أعني لا 
بشرط وبشرط شيء وبشرط لا تارة تكون باحاظ الخارج »كما يقال الماء لا 
بشرط أو بشرط البرودة أو بشرط. عدم الحرارة رافع للعطش . واخرى تكون 
بلحاظ الاعتبار»فيكون معنى بشرط شيء الشيء الملحوظ معه شيء ومعنى بشرط 
لا الملحوظ وحده ومعنى لابشرط الشيء الملحوظ مع تجويزكونه وحده ولا 
وحده ‏ انتهى . 

«وأما الثاني» فنقول : قال صدر المتألهين في محكى تعليقه على الشفاء 
مالفظه : اعلم انكلا من الجنس والفصل اذا أخذ لابشرط شيءكان مبهمالوجود 
يحتمل أن يصيرعين الاخر في الوجود .ولذلك يحملان على شيء واحد ويحمل 
كل منهما على الاخر لاتحادهما في الوجود » وأما اذا أخذ كل منهما أو أحدهما 
بشرط عدم دخول الاخر في وجوده فيصير جزءا للنوع المركب منهما ‏ انتهى . 

ومراده أنه لو لوح ظ كل منهما بافسه ممع قطع النظر عن الاخ ركان بشر طلا 
ويعبر عنهما حينئدذ بالنفس والبدل » ولو لوح ظ كل منهما مبهماً » بحيث اذا 
أضيف اليه الآخر كان عينه , كانا لا بشرط , ويعبّر عنهما حينئذ بالجنس 
والفصل . 

ثم ان اعتبار المادة والصورة انما يكون بالنظر الى كو نكل منهما معنى 
تاماً في نفسه » ومأخذ هذا الاعتبار كون المادة قوة والصورة فعلية »كما ان 
اعتبار الجنس والفصل انمايكون بالنظر الى اندكا ككل منهما في الاخرء ومأخذ 
هذا الاعتبا ركو نهما موجودين بوجود واحد وهكذا الحال في البياضوالابيض 
بالنسبة الى الثوب .. 

والحاصل: ان المادة والصورة موضوعتان للجزء فقط؛ والجنس والفصل 


ايض الوصول الى كفاية الاآصول ج١1‏ 


الثالث : ملاك الحم ل كما أشر نا اليه هو الهوهوية والاتحادمن 


موضوعان للجزء المطلق . 

قال السبزواري في حاشيته قوله: « انكلا من هاتين ‏ المادة والصورة ‏ 
م عكل من هذين ‏ الجنس والفصل ‏ مختلف اعتبارأ» مالفظه: أي المادةمتحدة 
مع الجنس الطبيعي ذاتاً ومختلفة معه باعتباري بشرطلا ولابشرط» وكذا الصورة 
مع الفصل الطبيعي!')انتهى . 


» دفع اشتباه الفصول‎ ١ 

ع( الثالث) من الامور الباقية في دفع اشتباه وقع من الفصول في بيان 
الحمل فنقول: بلإملاك الحمل © المصحح له 94 كما أشرنا اليه 4 في الامر 
الثاني بهو الهوهوية بأن يكون الموضوع نفس المحمول جو #أنيكون 
عل الاتحاد # بينهما من وجه د كالا تحاد الذاتي د المغايرة من وجه آخر أ 
كالمفهو مي + كمايكون * هذا النحو من الاتحاد والمغايرة + بين المشتقات ؛”*# 
المحمولة هإوالذوات» الموضوعة ففي قوانا وزيدكاتب» ذات واحدومفهومان 
قال في المنظومة : 

بكثرة تعلقت غيرية كذاك بالوحدة هوهوية 

هذىهي الحمل وفيهاعتبر جهتي الوحدة والتكثرا"ا 
ولايفرق في هذا الحكم بين أقسام الحمل من الذاتي والشائع وغيرهما. 
)١(‏ غرر الفرائد ص49 . 
(؟) غرر الفرائد ص7١١.‏ 


فى المشتق 6م 


ولا يعتبرمعه ملاحظة التر كيب بي نالمتغايرين واعتبار كو نمجموعهما 

بماهو كذلك واحداً » بل يكو ن لحاظ ذلك مخلاء لاستلزامهالمغايرة 
بالجزئية والكلية » ومن الواضح ان ملاك الحمل لحاظ بنحو الاتحاد 
بين الموضوع والمحمول ؛ مع وضو حعدم لحاظ ذلكفىالتحديدات 
وسائر القضايا فى طرف الموضوعات, بل لايلحظ فى طرفهاالانفس 
معانيها 

نعم يكفي المغايرة الاعتبارية» ولهذا يقال «الانسان انسان» في مقامنوهمالمغايرة 

في مقام الجعل . 

+ ولايعتبر معه 6د أي مع ماذكسر من الاتحاد والمغايرة ماذكرهفي الفصول 
من 9# ملاحظة التركيب بين المتغايريسن» بأن يجع لكل واحد من الموضوع 
والمحمول جزء مركب #إواعتباركون مجموعهما بما هو كذلك ©* مجموع 
إواحداً اعتبارياً + بليكون لحاظ ذلك التركيب ب مخلا 6 بالحمل 
لالاستلزامه* أي التركيب الذي ادعاه الفصول مالمغايرة بالجزثية والكلية ‏ 
فكل منالموضوع والمحمول جزء وكلاهماكل ومن البديهي عدمصحة حمل 
أحد جزئي المركب على الاخرء فانه لايصح حمل الماء على للحم ولا العكس في 
المركب منهما# ومن الواضح ان ملاك الحمل لحاظ ##الطرفين 4 بنحو الاتحاد 
بين الموضوع والمحمول # كماسبق 5 

هذا ممع د أن التر كيب خلاف الوجدان؛ لبووضوح عدملحاظذاك)* 
التركيب #في التحديدات #أي المعرفات بل لإوسائر القضايا المستعملة , 
فان التركيب غير ملحوظ في طرف الموضوعات# الواقعة في التحديدات 
وغيرها+ه بل لايلحظ في طرفها الا نفس معانيها ةالحاصلة قبل الت ركيب فالانسان 


خض الوصول الى كفاية الاصول :ج١١‏ 


كما هو الحال فى طرف المحمولات » ولا يكون <ملها عليها الا 
بملاحظة ماهما عليه من نحو من الا تحاد مع ماهما عليه من المغايرة 


ولو بنحو من الاعتبار . 


بما له من المعنى موضوع في قولنا « الانسان حيوان ناطق » ع كماهو الحال 
فيطر ف المحمولات #هاذ المفرديماله منالمعنى يقعمحمولا بإولايكونحملها» 
أي المحمولات #إعليهاة أي على الموضوعات مالا بملاحظة ماهما عليه من 
نحو من الاتحاد 6ه الوجودي في الحمل الشائع» والماهوي في الحملالاولى 
ومع ماهما عليه من المغايرة ولو بنحو منالاعتبار#فالتغاير في الحمل الشائع 
في المفهوم والمعنى؛ وفي ااحمل الاولىمفهومي فقط ولو اعتباراً ولهذا قيل: 
انالموضوع في «زيدانسان» هو زيدالمنخلع عنه الانسانية الملحوظفيهالجسمية 
حتى لايلزم حمل الشيء على نفسه . 

قال المصنف (ره) في الفوائد: ثم لايخفى تحقق ملاك الحمل وهوالاتحاد 
من وجه والمغايرة من آخر بين المشتقات والذوات المتصفة بالمبادىء, ولا 
يعتبر معه من ملاحظة التركيب بين المتغايرين كذلك » واعتباركون المجموع 
منهما يماهو مجموعو احدا بليكفي ملا<ظة اتحادهما ذاتأكمافي حمل الذاتيات 
واتحادهما وجوداً كمافي حمل العرضيات .كيف ولوكان الملحوظ في طرف 
الموضوع أخذ المجموع من حيث المجموع واحداً لاذات المجموع لماكان 
الحد التام فيمااذا حمل على المحدود مساوياً اجزاءاء ولزم زيادة جزء اعتباري 
في المحدودء وهو ملاحظة مجموءعهما منحيثالمجموع واحداً في طرفه؛ مع 
بداهة لزوم مساواة الحد ومحدوده . 


هذا مضافاً الى وضوح ان الموضوع في التحديدات وغيرها من القضايا 


فى المشتق امم 


ليس الا نفس معاني ألفاظها ومن المعلوم انها ليس الا ذاتها لامع لحاظ اتحادها 
وتركيبها مع محمولاتها . 
وبالجملة المعتبر في الحمل مع المغايرة من وجه الاتحاد ذاتاً كمافي 
الحمل الاو"لي الذاتي؛ أو وجوداً كمافي الحمل الشائع الصناعي» والتركيب 
الاعتباري لولميخل' بالاتحاد المعتبسر لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية لا 
دخل له في حصوله وتحققه!"انتهى . 
فالمتحصل مناشكالات المصنف على الفصول في كتابيه ثلاثة : 
«الاول» ماأشار اليه من أن الحمل يقتضي الاتحاد ‏ الخ اذ بعد الاتحاد 
الحقيقي لاحاجة الى ملاحظة التركيب الاعتباري . 
« الثاني » ماأشار اليه بقوله : بليكون لحاظه ذلك مخلا ‏ الخ » اذ هذا 
الاحاظ مستازم لكون الموضوع والمحمول جزئي مركبء ومن البديهي عدم 
جواز حمل أحد الجزئين على الاخر . 
الثالث » ماأشار اليه بقوله : مع وضوح عدم الخ , وهذا منحل الى 
اشكالين : 
الاول: انه خلاف الوجداناذ المفرد بما له منالمعنى موضوع أومحمول؛ 
لاأنالمفرد الذي له مزية التركي ب كذلك . 
الثاني : مابيانه يحتاج الى تمهيد مقدمة وهي: انالامرين اذا تركبا حصل 
هناك أربعة أمور: ذاتا الجزئين وهما حقيقيان» ومزيتا الجزئين الحاصلتانبسبب 
التر كيب وهما اعتباريان . 


. ١7ص الفوائد الاصولية‎ )١( 


قف الوصول الى كفاية الأصول : ١‏ 
فانقدح بذلك فساد ماجعله فى الفصول تحقيقاً للمقام ؛ وف ىكلامه 
موارد للنظر تظهر بالتأمل وامعان النظر . 

الرابع :لاريب فى كفاية مغايرةالمبدأ مع مايجرى المشتق عليه 
مفهوماً واناتحدا عينآً وخارجاً » فصدقالصفات مثلالعالم والقادر 


اذا عرفت ذلك قلنا : انه اذا اعتبر التركيب في الحد والمحدود لم عدم 
مساواتهماء لان المحدود <رنئذ الذات مع الجزء الاعتباري» والحد هو الدذات 
فقط اذ جزئه الاعتباري ليس بحد فان الحيوان الناطق المنساسخ عن جميع 
الخصوصيات حد الانسان لاالمقيد بالتركيب» والىهذا أشار في الفوائد بقوله: 
«كيف ولوكان الملحوظ» الخ فتأمل . 

عل فانقدح بذلك )د الذي ذكرنا من بطلان ملاحظة التركيب في الحمل 
ب فساد ماجعاه + الشيخ محمد حسين « ولو » 4 في الفصول تحفيقاً لامقام ب 
من ملاحظة الت ركيب وفي كلامه قدس سيره موارد للنظر تظهر بالتأمل 
وامعان النظر 6 وحيث ذكره بمافيه غالب الشراح والمحشين أضربناعن تفصيله 
فوا : 

«كيفية جرى الصفات على الله تعالى ) 

+9 الرابع: ‏ من الامور الباقية في دفع اشتباه وقع من الفصول في كيفية 
جرى الصفات على الله تعالى.سبحانهفنقول : بلاريب في كفاية مغايرة المبدأ# 
أي الموصوف ومبدأ المشتق إعيناً وخارجاً بأن كان المبدأ ءين الموصوف 
وبا لوكس فصد ق الصفات )3 الشوتية لله تعالى ومثل العالم والقادر والحي 


فى المشئق 0_١‏ 
والرحيم والكريم الى غير ذاك من صفات الكمال والجلال ( 


والمريدوالمدرك +9والرحيموالكريم» الى غيرذلك منصفات الكمالو الجلال 
قال في حق اليقين لأسيد الشبر (ره) مالفظه : قال بعض العارفين انالاسماء 
تنقسم باعتبار الهيدئة الى جمالية كاللطرف والغفار وجلالية كالمنتقم والقهّار!") 
انتهى فكأن المصنف جرى على هذا الاصطلاح والله العالم . 
قال العلامة المشكيني : لايخفى ان صفات الجلال هي الصفات السأبية ؛ 
وهي ليست عين الذات » فالظاهر انه تفسير لأكمال ؛ وليس المراد منه ماهو 
المصطلح"")انتهى . 
أقو ل : توضيحه انه قد جرىاصطلاح المتكلمينعلى نفسيم صفات اللهتعالى 
الى قسمين : 
« الاول » الصفات الثبوتية وهي مااجتمع في قوله : 
عالم وقادر وحي اسست ومريد ومدرك 
هم قديم وأزلي دان متكلم صادق 
ويعبر عن هذه بصفات الكمال لكو نها كمالا لامتصف بها . 
«الثاني» الصفات السلبية وهي مااجتمع في قوله : 
نه مركب بود وجسم نه مرئي نه محل 
بي شريكاست ومعاني تو غني دان عالق 
ويعبر عن هذه بصفات الجلال لكون المتصف أجل وأقدس من أنيتصف 
بها . 


. حق اليقين للشبر ص”ه‎ )١( 
. (؟) حاشية المشكينى على الكفاية ج١ صوم‎ 


5 الوصول ال ىكفاية الاصول :ج١‏ 


عليه تعالى على ماذهب اليه أهل الحق من عينية صفاته يكون على 
الحقيقة , 


ولايخفى ان حصر الصفات في هذه المذكورات صدرت عن المتكلمين» 
لان مقصودهم بان الحدقى من الصفات المختلف فيها لا بيانذكل صفة من صفاته 
تعالى؛ وعلى هذا فصفات الجلال سلوبء ولامعنى لاتحاد السلب مع الذات » 
ولهذا حمل كلامه على خلاف المصطلح . 

وعلى كل حال » فصدق الصفات إ عليه تعالى على ماذهب اليه أهمل 
الحق 6ن من الشيعة ومن تبعهم فى هذه المسألة +9 من عينية صفاته يكون على 
الحقيقة) . 

قال السيد الشبر في حق اليقين مالفظه : الصفات الكمالية _كالعام والقدرة 
والاختيار والحياة والارادة والكراهة والسم.ع والبصر والسرمدية ونحوها ‏ هي 
عين ذاته تعالىوجوداً وعيناً وفعلا وتأثيراً » بمعنىان ذاته تعالى بذاته يترتبعليه 
آثار جميع الكمالات» ويكون هو من حيث ذاته مبدءا لانتزاعها منسه ومصداقأ 
لحملها عليه؛ وانكانت هيغيره منحيث المفهومو المعنى) وذلك لجواز أنيوجد 
الاشياء المختلفة والحقائق المتباينة بوجود واحدء ونظير ذلك للافهام المخاوق 
فانهمع كونه واحدا يصدقعليهانه مقدور ومعلوم ومحيى ومراد ومخلوقومرزوق 
باعتبارات متعددة وحرثيات مختلفة . وبالجملة فليست صفاته تعالى مغايرة للدات 
كمافي صفاتنا ؛ فان علمناوقدرتنا وحياتنا مثلا غير ذوا:ناء بلزائدة عليهاضرورة؛ 
فاناكنا معدومين ثم وجدناء وكنا جاهلين فعلمنا » وكنا عاجزين فقدرنا وهكذا. 

ثم أقام أدلة عقلية وغيرها على ذلك الى ان قال : ونعم مايقول : 

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير 


قال أمير المؤمنين ]1 : « من وصف الله فقد قرنه؛ ومن قرنه فقد ثناه» ومن 


فى المشئق ناوضن 
فان المبدأ فيها وان كان عين ذاته تعالى خارجاً » الا أنه غير ذاته 
مفهوماً » ومنه قد انقدح مافى الفصول من الالتزام بالنقلأوالتجوز 
فى ألفاظ الصفات الجارية عايه تعالى ‏ 


ثناه فقد جزأء؛ ومن جزأه فقد جهله ٠'ايعني‏ من وصف الله تعالى بصفة مغايرة 
لذاته » فقّد جعله «قارناً لغيره وهو الصفة » ومن جعله مقارناً لغيره من الصفة فقد 
ثناه اذ الموصوف أول والوصف ثان » ومن ثناه فقسد جزأه أي جعله ذا جزه 
م ركب من ذات وصفة » ومن قال بأنه ذا جزء لم يعرفه , لان الله واحد أحد ") 
انتهى . 

عفان المبدأ فيه أي في صفانه كالعام والقدرة والحياة #إوان كان عين 
ذاته تعالى خا رجأ بحيث انه سميع بما يبصر وبصير بما يسمع جوالا انسه # 
أي المبدأ ملإغير ذاته مفهوماً# . اذ المفهوم من العلم غير المفهوم من الذات؛ 
كما ان فى المثالالمتقدم » مفهوم المعلوم غير مفهوم المخلوق» وانكانتالذات 
واحدة . 

#إومنه# أي مماذكرنا من كفاية المغايرة مفهوماً للإقد انقدح)4 فساد 
ماه ذهب اليه فى الفصولمن الالتزام بالنقل أو التجوز فى الفاة.الصفات 
الجارية عايه تعالى 4 فانه بعدما اشترط قيام مبدأ الاشتقاقبالموصوف أى صدق 
المشتق قال : وخالف فى ذلك جماعة فام يعتبروا قيامالمبدأ في صدقالمشتق .. 
الى أن قال: وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين بصدق العالم والقادر ونحدوهما 


. نهج البلاغة الخطبة الاولى‎ )١( 
. (؟) حق اليقين ص*#ه؟‎ 


3-30 الوصول الى كفاية الاأصول ١:‏ 


بنأء على الحق من العيئية) لعدم المغايرة المعتيرة بالاتفاق» وذلك 
لماعر فت من كفاية المغايرة مفهوماً ولا اتفاق على اعتبار غيرها »؛ 
ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كمالايخفى و 
عليه تعالى مععينية صفاته تعالى كما هوالدق''اثمأجاب عن هذا الانتصار بقوله : 

الظاهر اطباق الفريقين على ان المبدأ لابد أن يكون مغايراً لذي المبدأ » وانما 
اختلفوا ففى وجوب قيامه به وعدمه» فالوجه التزام وقوع النقل فى :ل كّالاافاظ 
بالنسبة اليه تعالى +9 بناء على الدق من العياية # وانما قال بالنقل 96 لعدم المغايرة 
المعتبرة بين المبدأ والذاتجبالاتفاق )#. 

والحاصل : انه بعد التزامه بوجوب المغايرة بين المبدأ والموصوف حقيقة 
والتزامه بما هو الحق من العيزية لم يتمكن الا من الالتزام بكون اطلاق-العالم 
ونحوه على الله تعالى ليس حتيقة أولياً بل الالفاظ منقولة عن معناها االغوي ؛ 
وائما أضا المصنف (ره) المجازيةلما فهمه من ملاك كلام الفصول بو لكن 
نحن فى مندوحة عن هذا الالتزام و +إذلكلماعرفت6: في أول هذا الامر) من 
كفاية المغايرة ## بين الذات والمبدأ بإءفهوماً فقط وانكان اتحاد في الءين 
اه اما ما ادعاه الفصول من الاتفاق على أزوم المغايرة بقوله : « الظاهمر 
اطباق الفريقين» الخفغير مسلماذ جؤلا اتفاق على اعتبار غيرها أي غيرالمغايرة 
الاعتبارية » فلادليل على وجوب المغايرة الحقيقية جوان لم نقل بحصولالاتفاق 
على عدم اعتباره6ة أي على عدماعتبار غير المغايرة المفهومية +9 كما لايخفى ** 
على من راجع كلماتهم في الحمل . 


.١6؟صلوصفلا)١(‎ 


فى المشتق فض 
قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادىء الصفات . 
الخامس : 
اما بإقد عرفت من جثبوت المغايرة كذ لك # أي الاعتبارية المفهومية # بين 
الذات * لله تعالى ومبادىء الصفات #ذ كالعلم والقدرةوغيرهما كما هو بديهي. 
ثم لايذهب عليكاننظر الاصولي فى هذهالمسألة الى امكان اتصافالذات 
بتلك المفاهيم بمعانيها العامة » لكي يتوصل الى جواز اجراء اسماء الله المشتقة. 


عليه تعالى بما لها من المعاني » ونظر المتكلم الى اثباتكونها بأي ٠»نى‏ صفة 
كمال لاثقة به تعالى . 


( كيفية قيام المبادىء بالذات ) 

9 الخامس: )د من الامور الباقية في تحقيق الحق الذي وقع فيهالنزاع بين 
الاشاعرة والمءتزاة فى كيفية قيام المبادىء بالذات لصدق المشتق عليها . واعلمان 
الاقوال في المسألة أربعة : 

« الاول » ماذهب اليه الأاشعري من اعتبار الةيام الحلولي , وبهذا السبب 
قالوا : ان صفات الله تعالى زائدة عليه ونقل عذهم فى محكي المواقف مالفظه: 
لاشك ان علةكون ااشيء عالماً هي العلم ؛ وحد العالم من قام به العلم» وشرط 
صدق المشتق على واحدمنا ثبوت أصله له. فكذا شرطه فيمن غاب وهكذ! سائر 
الصفات -''انتهى ؛وبهذا الدليل نفسهخرجوا الكلام على النفس لمنافاتالكلام 
الخارجي الحادث لذاته تعالى . 

« الثاني » ماذهباليهالمعتزلي من عدماعتبار القيام الحلولي» واهذا ذهبوا 


ل 
)١(‏ احقاق الح للقاضى نورالله التسترى ج١‏ صع"7 ط طهران . 


ب م الوصول الى كفاية الاصول : ج١٠١‏ 


انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اءتبار المغايرة كما عرفت بين 
المبدأ وما يجرى عليه المشتق فى اعتبار قيام المبدأ به فى صدقه 
على نحو الحقيقة » وقداستدل من قال بعدم الاعتبار بصدقالضارب 
والمؤلم مع قيام الضرب والالم بالمضروب والمؤ لم بالفتح 

الى ني الصفات اازائدةعن اللدجل وعلاء واستدل لهم يصدق الضارب والمؤلم 
على الفاءعل ممع قيام الضرب والايلام بالمضروب والمؤلم » وجعلوا من هذا 
الباب اطلاق المتكام عليه تعالى حيث ان الكلام مخلوق فى الهواء . 

( الثالث » ماذهب اليه في الفصول من التفصيل بين هاكان المبدأ ؤاتاً » فلا 
يعتبر فيه ااقيام» وبين مالم يكن المبدأ ؤاتأ » فيعتبر فيه القيام بالمعنى الاعم من 
الحداول وااصدور وغيرهما . 

« الرابع ) ه|اختاره المصنف (ره) من اعتبار قيامالمبدأ , لكن انداءالقيام 
مختلفة كما سيأتي . 

والى ماذكر أشار بقوله : +إانه وقع الخلاف *# المذكور بعد الاتفاق 
على اعتبار المغايرة © فى الجملة يإ كما عرفت فى الامر الرابع بين المبداً 
ومايجري عليه المشتق 6« من الذوات #إفي اعتبار قيام المبدأ د الظارف يتعاق 
بالخلاق . والحاصل انهم 'بعدما اتفةوا على اعتبار المغايرة بين المبدأ ومايجري 
على المشتق » اختلفوا فى انه هل يعتبر قيام المبدأ به* أي بمايجري عليه 
المشتى فى صدقه» أي صدق المشتق للإعلى نحو الحقيقة 6 أم لايعتبرالقيام 
فى الصدق وقد استدل من قال بعدم الاعتبار ب وهو القول الثاني # بصدق 
الضارب والءؤام ؟ن على اافاعل + مع قيام د المبدأ وهو + الضرب والالم 
بالمضروب والمؤ لم بالفتتح * وهو المفعول . 


فى المشئق رضن 


والتحقيق انه لاينبغى أن يرتاب من كان من أولى الالباب فىانه 
يعتبر فى صدق المشةق على الذات وجريه عليها من التليس بالمبدأ 
بنحو خاص على اغدتلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد تارة» 
واختلاف الهيئات اخسرى من القيام صدوراً »أو حلولاء أووقوعاً 


عليه » أو فيه ؛ 


+إوالتحقيق انه لاينبغي أن يرتاب من كان من أولي الالباب في 44 بطلان 
هذا القول» بل جإانه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها : أي نحو 
كان المشتق» وأي قسمكان الذات » وأي شيء كان المبدأ يمن التابس بالمبدأ 
بنحو خاص على اختلاف انحائه 6ه أي أنحاء التلبس + الناشئة يد هذه الانحاء 
9 من اختلاف الموادمةو المبادىء ب تارة 6 » فان المصدر قديكون بمعنى القوة: 
وقديكون بمعنى الملكة» وقديكون بمعنى! لصفة, وقد يكون بمعنى الفعلية كما تقدم 
من مثال الكاتب» فانه اذاكان بمعنى القوة ازم تلبس المبدأ به قوة ولوكان الشخص 
أميأ » فيصح أن بقال « زيدكانب » ولايصح أن يقال « الحماركاتب » » واذاكان 
بمعنى ال٠1كة‏ لزمتلبس المبدأً به ملكة » فلايصح اطلاق الكاتب بالنسبة الى المي 
ويصح بالنسبة الى من له ملكته » واذلم تكن صفته ولافعلامشغولا بها » وهكذا 
الصفة والفعلية . 
ويه من +9 اختلاف الهيئات 4 تارة بواخرىة فان التلبس يختلف على 
حدب اختلاف هيئة المشتق: وان اتحدت المادة ومن اقيام د أي قيام المبداً 
بالذات 6 صدوراً نحو المميت #أو * قيام المبدأ بحلولا في الذات نحو 
المت +9 أو # قيامه بلإوةوعاً عليه نحو الممات #إأو)ة قيامه وقوعاً لإفيه» 
كالممات بمعنى زمان الموت . 


2 الوصول الى كفاية الاصول :جج١‏ 


أو انتزاعه عنه مفهوماً مع اتحاده معه خارجاً كما فى صفاته تعالى 


هذا معنى العبارة على تقدير أن يكون قولهه من الةيام » الخ بياناً لاختلاف 
الهيئة وهوالظاهر» ويحتملأنيكونبياناً الامرين فيكون قولهد صدوراًكالضارب 
وحلولاكالاببض » بالنسبة الى اختلاف المواد أو انتزاعه»ة الظاهر من سوق 
العبارة أن يكون عطفاً على قوله « صدوراً » الخ فيكون المعنىان بعض المواد 
يفيدا لتلبس بالمبدأ على انتزاعالمبدأ عن الذات» ومن المحتمل بعيداً أن يكون 
عطفاً على « اختلاف المواد» الخ ويكون حاصله انه يجب التلبس بالمبدأ ولا 
يؤئر فيه اختلاف المواد ولا اختلاف الهيئات ولا اختلاف الذواتء فانالتلبس 
يختلف حسب اختلاف الذات» ففي صفاته عزاسمهيكون الاتصاف بنحو العينية 
وفي غيره تعالى بنحدو الغيرية . 

والحاصل: انه قديختلف التابس باخدلاف الهيرئة مع وحدة الذات والمادة 
نحو ضارب ومضروب بالنسبة الى شخص واحدء وقد يختلف التلبس باختلاف 
المادة مع وحدة الهيئة والذات نحو المالك والضارب ؛ وقد يختلف التلبس 
باختلافالذات مع وحدة الهيئة والمادة » نحو العاام بالنسبة الى الله سبحانه 
وبالنسبة الى غيره . 

ونحن نسوق العبارة على ظاهرها فنقول: « أو انتزاعه » أي انتزاع المبدأ 
#عنه 4 أى عن الموصوف وهو الذات #إمفهوماً # أى انتزاعاً مفهومياً» بأن 
يكون الذات لبعض. الاعتبارات ينتزع ءعذها المشنقى #مع اتحاده » أي المبدأ 
معه ) أي الموصو ف بإ خا رجأ #وعيناً +( كمافي صفاته تعالى 4 وتقدس على 
ماأشرنا اليه آنفأي في الامر الرابع وأوضحذاه أو مع عدم عطف على 


فى المشتو 54١‏ 


تحقق الا للمنتزع عنه كما فىالاضافات والاعتباراتااتى لاتحقق 
لها ولايكون بحذائهافى الخارج شىء وتكون من الخار جالمحمول 
لا المحمول بالضميمة . 


دمع اتحاده» . 

والحاصللى: ان الانتزاع على قسمين : 

الاول: أن يكون المشتق منتزعاً » بمعنى أن الذات تكون منشأ لانتزاع 
المبدأ منها مفهوماً مع كونه عينها وجوداً كمافي صفات الله سبحانه . 

الثاني : أن يكون المشتق منتزعاً ؛ بمعنى ان الذات تكون منشئا لانتزاع 
المبدأ » ولكن لاتحقق للمبدأ أصلا ؛ بمعنى انه ليس ما بحذاء المبدأ شيء 
كالامور الاعتبارية مدل الملكية والزوجية ونحوهماء فانه لال تحقق د في الخارج 
بوالا للمنتزع عنه هذا المبدأ الاعتباري أى الموصو ف« كمافي الاضافات د 
التي لآبد في :حققها من طرفين يو والاعتبارات * الني يكفي فيها طرف واحد 
ويمكن الفرق بأنالاول له تحقق من دون اعتبار المعتبر والثاني تحققه بالاعتبار 
والجامع بينهما انها الامورجؤالتي لاتحقق لها في الكون ولايكون بحذائها 
في # ظر ف جا لخارج #العين يلا شيء وتكون هذه المشتقات الاعتبارية التي لا 
تحقى لها في الخارج + من الخارج المحمول#أي المحهدولات المعبر عنها 
بخارج المحمول 9# لاالمحمو ل بالضميمة # . 

قال في المنظومة : «والخارج المحمول من صميمه» متعلق بالخارج, أي 
خارج منحاق ذات المعر وض «يغاير المحمول بالضميمة »أي قد يقال العرضي 
وبراد بسه انه خارج عن الشيء ومحمول عليه »كالوجود والموجود والوحدة 
والتشخص ون<وها ممايقال انها عرضيات لمعروضاتها , فان مفاهيه.ها نخارجة 


دض الوصول الى عفاية الاصول: ج٠١‏ 


ففى صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايراً له تعالى 
مفهوماً وقائماً به عيناً » لكنه بنحو من القيام لابأن يكو نهناك اثنينية 
وكان مابحذائه غير الذات» بل بنحو الا تحاد والعينية وكان مابدذائه 
عين الذات » و 


عنها » وليست محمولات بالضمائم » وقد يقال العرضي ويراد به المحمول 
بالضميمة »؛ كالابي.ض والاسود في الاجسام والعالم والمدرك في النفوس )١١‏ 
انتهى . 

ومحصله: ان العارض الاعتباري يسمى بالخار جح المحمول والعارض المتأصل 
سمى بالء<وول با أضميمة . 

ففي صفاته الجارية عليه تعالى ؛*# وتقدس :9 يكون المبدأ مغايراً له 
تعالى مفهوماً ‏ فمفهوم العلم غيرمفهوم الذات » فان مايفهم ٠ن‏ أحدهما غير ما 
بفهم من الاخر #4 و © ان كان المبداً قائماً بسه# تعالى عين ا و وارحاً 
ع9 لكنه 4د يكون :9 بنحو من الةيام # الاعتباري؛ والتعبير بالقيام من باب ضيق 
اللفظ مإلابآن يكون هناك ي قيام حقرقي و #إاثنينية 6د واقعية أي الذات #و * 
العفة بحيث هل كان مابحذائه أي مابحذاء الوصف #إغيرالذات# البسيط 
9 بل يد يكون القيام ب بنحو الانحاد بين الذات والصف-ة + والعينية وكان 
مابحذائسه ا أى الوصف بإعين الذات فصفات الله تعالى ليست من قبيل 
اازوجية التي لا مابحذاء لها أصلاء وإيست من قبيل صفاننا »كالعلم الذي له ما 
بحذاء مغاير للذات . 


و ان قلت : المرجع في الالفاظ العرف» وهو اما ان يعتبر القيام أو 


. اللثالى المناظمة فى المنطى للمسبزوارى ص؟7‎ )١( 


فى المشتق وندض 


عدم اطلاع العرف على م'ل هذا التلبس من الامور الخفية لا يضر 
بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة اذا كان لها مفهوم صادق عليه 
تعالى حقيقة ولوبتأمل وتعمل من العقل . والعرف انمايكون مرجعاً 
فى تعيين المفاهيم » لافى تطبيقها على مصاديقها , وبالجماةيكون 
مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات 


لابعتبر» وعلىالاول فيكون اجراء الصفات على الله تعالى مجازاً لعدم قيام المبدأ 
به تعالى حقيقة» وعلى الثاني فلابعتبر القرام مطلقأء فكبفيمكن الجمع بينق و لكم 
باعتبار القيام وبين قولكم بأن اجراء صفات الله تعالى حقيقة ؟ 

قلت: نلتزم باعتبار القيام وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس *# 
والقيام العيني +9 من الامور الخفية لايضر بصدقها#ةأى صدق الصفات بإعايه 
تعالى على نحو الحتيةة اذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة واو #لمبون 
القيام خخارجاً بلكان + بتأمل وتعمدّل من العل. و»#ماذكرتم من أن العرف هو 
المرجع مخدوشء فان 96 العرف اذمايكون مرجعاً في تعيين المغاهيم ## بأنيقول 
المشتق هوالذات المتلبس بالعلم فعلاء وج لا ويكون مرجع +في تطبيقها على 
مصاديقها بأن يقول:هنا يصدق العالم حقيقة لاتلبس والمغايرة الحقيقية: وهنا لا 
يصدق لعدم التغاير . 

وعلى هذا فاولم بر العرف التغاير في ذات الباري تعالى وصفاته لميكن له 
حى في أن بفول: اطلاق الصفات من باب المجاز. والحاصل انالعرف مرجع 
في :حديد المفهوم لافي :حديد المصداق »؛ بل لابد في :حديد المصداق من 
المداقة العقلِية ومراعاة الوافع : 

وبالجملة يكون «ثل اأعالم والعادل وغيرهما هن *# سائر 9 الصذات 


0“ الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عايهما بمفهوم واحد ومعنى 
فارد » وان اختلفا فيما يعتبر فى الجرى من الاتحاد وكيفية التلبس 
بالمبدأ » حيث انه بنحو العينية فيه تعالى» وبنحوالحاول أوالصدور 
فى غيره » فلاوجهلماالتزم به فى الفصول من نقل الصفات الجارية 
عليه تعالى عماهى عليها من المعنى كما لايخفى . كيف 


الجارية عليه تعالى ## وتقدس +وعلى غيره من سار الذوات + جاريسة 
عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد مه فالعالم المنكشف لديه الاشياء مطلفاً وان 
اختلها أي الله سبحاذه وسائر الممكنات #فيمايعتبر في الجري من الاتحادي بيان 
ماءأى وان اختلفا في ماهو شرط جري المشتق بو هو الاتحاد بين الذاتوالمبداً 
حيث ان 94 كيفية التابس بالمبدأ# مختلف فيهما + حيث انه )#«أى التلبس هإ بنحو 
العينية فيه تءالى ذو تقدس جإ و بنحو الحلول # كا ام ريض ه# أو الصدور »ه كالضارب 
في غيره #تعالى من سار الممكذات» وبهذا تبين ان اطلاق العالم على الله 
حةيقة كاطلاقه على غيره وانماالتلبس مةتلف فلاوجه اماالتزم به فيالفصولمن 
نقل الصفات ع المشتقة 4 الجاريةعليه تعالى عماهي ## أي تلك بإعليهامن المعنى ‏ 
اللغفري والعرفي . 

وبرهانه على النقل أمران : 

الاول: عدم القيام المعتبر في الحمل ' 

الثاني: عدمالمغايرة ببن المبدأ والذات . 

والجواراما عن الآاول: فبوجودالقيامالعينى, واماعنالثانى:فبوجودالمغايرة 
المفهومية؛ وهذاالمةدار من القيام والمغايرة كاف في كو نهحقيةة+ة كما لايخفى | 
وتقدم بيانه . 


ونزيد جواباً آخر عنه وهو : انه ع كيف د يكون اطلاق المشتقات مجازاً 


ولوكانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة 
اللسان وألفاظ بلامعنى » فان غير تلك المفاهيم العامة الجارية على 
غيره تعالى غير مفهو م ولامعلوم الا بما يقابلها » ففى مثل ما اذا قلنا 
انه تعالى عالم اما أن نعنى انه من ينكشف لديه الشىء فهو ذاك 
المعنى العام» أو انه مصداق لمايقا بل ذاك المعنى فتعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً . 

واما أن لانعنى شيئاً فتكو نكما قلناه 


عليه تعالى لكونها بغير معناها العرفي جو الحال انها جلو كانت بغير معانيها 

العامة 4 المعروفة إجاريةعليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان والفاظ 6 مقولة 
+( بلا # فهم 94 معنى » فان غير تلك المفاهيم العامة 4 كالعلم والقدرة والحياة 
وغيرها +9 الجارية على غيره تعالى #4 من سائر الممكنات غير مفهوم ولامعلوم 
الا بما يقابلها # منالجهل والعجز والموت وغيرهاء وحينئذ فتنعقد قضيةمنفصلة 
<قيقية في ردالفصول» وهي هذه #ففيمثل مااذا قلنا انه تعالى 44 وتقدس لإعالم 
اماأن نعني انه من يندكشف لديه الشيء فهو ذاكالمعنى العام المفهوم في الممكن» 
وعليه يبطل كلام الفصول من انه بالنسبة الى الله تعالى منقول , ويثبت مطلوبنا 
وهو ان المعنى في الواجب والممكن واحد وه نعني من العالم فيه تعالى 
انه جل شأنه مصداق لما أي لوصف بيقابل ذاك المعنى جالانكشافي 
فيراد من العالم الجاهل بإفتعالى الله عن ذلك علو أ كبيرا 6 الله لااله الا هو عالم 
الغيب ولايعزب عنه شيء . 


؟#و اماانلانعني # من قولنا العالم لإشيئاً د معلوماً لنا بلإفتكون كماقلناه د 


1م الوصول الى كفاية الاصول: ج١٠١‏ 
انه جعلذاك علة لعدمصدقها فى<ق غيره وهو كما ترى » وبالتأمل 
فيماذكر نا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة 


قبيل هذا هإ من كونها د أي كون الالفاظ المشتقة صرف اللقلقة وكونها بلا 
معنى 4 مفهوم و كما لايخفى »د . وحيث ان الفصول لايقول بالثقين الاخيرين 
من هذه المنفصلة فلابد له من الالتزام بالق الاول» وهو مبطل لكلامه ومثبت 
لمطلوبنا كما تقدم بيانه . 

عإوالعجب انه أي صاحب الفصول جه ذاك# النقل بالنسبةاليهتعالى 
يإعلة لعدم صدقها أي صدق الصفات بما لها من المعنى حين اطلاقها علبى 
الله تعالى في <ق غيره # تعالى أيلا تصدق في حقغيره بالنحو الذي7:صدق 
به في <ةّه سبحانه . 

والحاصل ان العالم مثلا يطلق على الله وعلى غيره » ويمعناه المطلقعلى الله 
لايطلق على غيره » وبمعناه المطلق على غيره لايطلق على الله » ووجه العءجب ما 
تقدم من ان الاطلاق بمعنى واحد إوهوكما ترى أي عدم جواز الاطلاق في 
حق غيره بمعناه المطلق عليه تعالى . 

و بالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخال فيما استدل من الجانبين * أي جاندب 
صاحب الفصول المفصل , وجانب من قال بعدم اعتبار القيام مطلقأ » أو المراد 
القائلرن باعتبار القيام مطلقاً كالاشعري والقائاين بعدمه كالمعتزلي!'4والمحاكمة 


١(١)أ:‏ ان من اعتبر قيام المبدا ان اراد ما يعم ا لقيام بلحو العيئية فهر صحيحءران 


أراد القيام مع التغاير فغير صحيح . 


فى المشةق 5 


بين الطر فين فتأمل . 


دبن الطرفين ‏ اماعطف على الخلل أي ظهر من كلامنا المحا كمة بين النافي والمثبت 
وتوضيحه : انه لو أراد النافي لاعتبار القيام نفي القيام مع المغايرة بين المبداً 
والذات فااحق معه, وان أرادنفي القيام مطلةاً_بمعنى نفي اعتبار التابس بالمرة 
فالحق مع المثيت . 

واما عطف''على لفظة « مااستدل » أي ظهر الخلل في المحاكمة » فيكون 
المعنىظهر خلل محاكمةصاحب الفصول بين النافي والمثب تبمافصله؛ وتوضيحه 
ماتقدم من الجواب عن صاءب الفصول جإفتأمل 6 . 

قال العلامةالمثكيني (ره) مالفظه : لعله اشارة الى ضعف المحاكمة _وهذا 
بناءاً على المعنى الاولكما لايخئمى ‏ بأن يقال: ان مراد القائلين بالاعتباراعتباره 
بمعنى التابس » ومراد القائلين بعدم اعتباره هو عدم اعتباره بمعنى الحلول؛ لان 
كلام الأشءري ظاهر بلصريح في اعتبار القيام الحلولي » واذا التجأوا الىاثبات 
الكلام النفسي فالنزاع معذوي بينهما'"'انتهى . 

ولابد هنا من التنبيه على أمر مهم جداً » وهو انه : قد قامت البراهينالعقلية 
والنقلية الكثورة على انه لايمكن معرفة كنه ذات الله وصفاته ولايجوز اطلاقاسم 
أو وصف عليه تعالى لمبرد في كتاب أو سنة؛ <تى ان بعضاً منع من اطلاق كلمة 
الواجب أو واجب الوجود عليه تعالى وان كان معناه حاصلا »كما انه لايجوز 


)١(‏ ويؤيد هذا الوجه قول المصذف « قده » فى الفوائد: ففد انقدح يما حققناه 
مافى الاستدلال من الجا نبين وفى المحا كمة بين الطرفين . 
(؟) حاشية المشكينى على الكفاية ج1١‏ صم . 


4ع" الوصول الى كفاية الاأصول اج 


اطلا قالمنبت والزارع عليهتقدس معقو لهه انبتنايا'اوقوله «أم نحن الزارعون»'') 
وهكذا . فهو يأبى الحد والتوصيف والتفكر في كنه ذاته . 

قال السيد الشبر ( قدس الله سره ) في حق اليقين مالفظه : اعلم انه لاسبيل 
لامخلوق الى معرفةكنه الخالق وحةيفته والاحاطة به جل شأنهكما قال عزوجل: 
د ولايحيطو به علماً 6")وقال:عالى «وماقدروااللهحق قدره)!؟)وفي الدعاء «سبحان 
من لايعلم ما هو الا هو » وقال أمير المؤمنين لبلا : لاتقدر عظمة الله على قدر 
عقلك فتكون من الهالكين . . . الى أن قال : وقال ميقم : ان الله احتجب عسن 
العقولكما احتجب عن الابصار » وان الملا الاعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم . 

أقول : وروى ثنة الاسلام في الكافي » عن أبي بصير » عن الباقر !ل قال: 
تكلموا فيخلق الله ولاتتكلموا في الله تعالى ؛ فان الكلام في الله لايزداد صاحبه 
الا تحيرا). 

وعن الصادق للئلاٍ قال ان الله يقول : « وأن الى ربك المنتهى » ١‏ فساذا 
انتهى الكلام الى الله فأمسكوا ("). 

وعن محمد بن مسلام قال : قا لابو عبد الله ليه يا محمد ان الناس لا يزال 


١415:تافاصلا‎ ٠١ : اقمان‎ +٠ : الحجر : 9و١ الشعراء: لا النمل‎ )١( 
. (؟) الواقعة : ع5‎ 

.١1١١ : طه‎ )*( 

(4) الانعام : 1و. 

(6) اصول الكافى ج١1‏ ص8 و. 

(1) النجم : *ع. 


(/) بحار الانوار ج١1١‏ صؤه"7 . 


فى المشتق 6 


بهم النطق حتى يتكلموا في الله فاذا سمءتم ذلك فةولوا : لاالهالا الله الذي ليس 
كمثله شيء(١).‏ 
وعن محمد بن مسلم عن الباقر ل قال : اياكم والتفكر في الله » ولكدن 
اذا أردتم أن تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خاقه")... الى أن قال : وأما 
اتساع المعرفةفانما يكون في معرفة أسمائه وصفاته, وبهاتتفاوت درجاتالملائكة 
والانبياء والاولياء في معرفة الله عزوجل» فليس من يعلم انهقادر عالم على الجملة 
كمن شاهدعجائب آياته في ملكوت السموات والارض وخلق الارواح والاجساد 
واطلع على بدائع المملكة وغرائب الصنعة ... الى أن قال : ولله در من قال : 
والله لا موسى ولا عيسى المسبح ولا محمد 
علموا ولاأجبريل وهو الى محل القدس يصعد 
كلا ولاالنفس البسيطة لا ولا العقل المجرد 
من كنه ذاتك غير انك اوحدى الذات سرمد 
الى أن قال: و كما يمتنع على غير اللهتعالى معرفةكنه ذاته فكذا يمتنع معرفة 
كنه صفاته » لان صفاته تعالى كما عرفت عين ذاه » وكلما وصفه به العقلاء 
فانما هو على قدر أفهامهم وبحسب وسعهم, فانهم انما يصفونه بالصفات التسي 
ألفوها وشاهدوها في أنفسهم مع سلب النقائص الناشئة عن انتسابها اليهم بنوع 
من المقايسة؛ ولوذكر لهم من صفاته عزوجلماليس لهم ما يناسبه بعض المناسبة 
لم بفهموه . ككونه تعالى لا أول له » ولاآخر ولاجزء له ؛ وليس في مكان ولا 


. بحار الانوار ج١1١ ص4١ ؟‎ )١( 
. (؟)اصول الكانى ج١ صمو‎ 


نين الوصول الى كفاية الاصول ؛ ج١‏ 


زمان» وكان ولم يكنمعه شيء؛ من زما نأو مكان أو ليل أو نهار أو ظامة أوضياء 
لحاروا وتحيروا وعجزوا ولميفهموا شيئاً» فتوصيفهم اياه سبحانه بأشر فطرفي 
اانقيض كالعلم والجهل والقدرة والعجز والحياة وااموت ؛ انما هو على قدرهم 
لاقدره وبحسبهم لا بحسبه: فسبحانه عما يصفون وتعالىشأنه عما يقولون. 

ولذا قال باقر العلوم إلا : هل سمىعالما قادرأ الا لانه وهب العام للعاماء 
والقدرة للقادرين» و كاما ميزتموه بأوهامكم في أدقٌ معانيه فهو مخلوق مصنوع 
مثاكم مردود اليكم والباري تعالى واهب الحياة ومقدر الموت »؛ ولعل الثمل 
العمفار تتوهم ان لله زبانيتين ‏ أيقرنين ‏ فانهما كمالها » وتنصور ان عدمهما 
نقصان لمن لايكونان له» ولعلحالكثير من العقلا م كذلك فيما يصفون الله: تعالى 
به(سبحدان ربك ربالعزةعما يصفون)ء٠'او‏ لذا ورد النهي عن وصفه تعالى بغير ما 
وصف به نفسة . 

5 قال :اعلم ا نكاما يطلق عليهسبحانه وعلى غيره فانما تطلقعليهما بمعنبين 
مختلفين ايسا في درجة واحد: » <تى ان الوجود الذي هو أعم الاشياء اشتر | كأ 
لايشمله وغيره على نوج واحد ... 

الى أن قال : وهكذا في سائر صفاتهكالعلم والقدرة والارادة .. 

الى أن قال:وواضع اللغات وضع هذهالاسامي أولا لاخلق؛ لانها أسب الى 
العقولوالافهام, وفهم معانيها فى حقه تعالىعسر جداً وببانها أعسر منه؛ بل كلما 
قيل في تقريبهاالى الافهام فهو تبعيدلهمن وجهكما تقدمفي كلامأمير المؤمنين ليه 
ان قيل كان ففي تأويل أزاية الوجود وانقيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم -'"ا 


٠ 86 ص‎ ١6 الوافى للفيض‎ 1١4٠١ : الصافات‎ )١( 
٠ 48 حق اليقين السيد عبدالله الشبر ءن ص 44 الى‎ )9( 


فى المشدقى نع 


السادس : الظاهر انه لايعتبر فى صدق المشتق وجريه على 
الذات حقيقة التلبس بالمبداً حقيقة : 


انتهى كلامه رفع مقامه . 

وعلى هذا فالكف عن هذا البحث كسائر الامور التي ذكرها المصنف(ره) 
بقوله « بقي أمور » الدق لانها لاترتبط بالاصول. 

+ السادس: 4 من الامور الباقية في دفع اشتباه وقع من الفصول» وبيانه 
يتوقف على تمهيد مقدمة؛ وهي : 

انه لواستند المشتق الى شيء كان هناك ثلاثة أمور يصاح كل واحد منها أن 
يكون حقيقة ويصلح أن يكون مجازاً: الاول الاسناد, الثاني معنى المشتق»الثالث 

مثلا لوقلنا: د الماء جار » وكان فعلا جارياًكانت الثلاثة حقيقة» وان لميكن 
فعلا جارباًكان المشتق مجازاً بالذسبة الى الثالث؛ وحقيقة بالنسبة الى الاولين ؛ 
ولو قلنا للماء الراكد « الماه جار » لمشابهته بالماء الجاري بواسطة :موجه فعلا 
بالرياح»كان المشةق بالنفبة الى الاول والثالث حقيقة وبالنسبة الى الثاني مجازاً 
لعدم استعمال' لجاري في معناه:و لوقانا في حين جريان المطرمن الميزاب«الميزاب 
جار »كان المشتق حفيقة بالنسبة الى الثاني والثالث » لانه أريد نفس الجريان 
الحقيقي فعلاء ومجازأ بالنسبة الى الاولء لانه اسناد الى غير ماهو له . 

اذا عرفت ذلك قلنا : محل الكلام في م-ألة المشتق في المجاز في الكامة 
أعني الثاني» لافي المجاز في الاسناد أي الاولء فان + الظاهر انه لابعتبرفي صدق 
الفغدق وجريه على الذات حقيقة الناس 6 أي تلبس المشتق © بالمبدأ حقية.ة 


م الوصول الى كفاية الاصول : ١‏ 
وبلاواسطة فى العروضكما فىااماء الجارى »؛ بل يكفى التلبس به 
ولو مجازاً » ومع هذه الواسطة كما فى الميزاب الجارى فاسناد 
الجريان الى الميزاب وان كان اسناداً الى غيرما هوله وبالمجاز 
الا انه فى الاسناد لافى الكلمة» فالمشتق فى مثل المثال بماهو مشئق 
قداستعمل فى معناه الحقيقى وان كان مبدؤه مستداً الى الميزاب 
بالاسناد المجازى »ء ولامنافاة بينهما أصلاكمالايخفى . 


وبلاواسطة في الءروض4# فلايشترطأن يكون كما في الماء الجاري 4 الذي 
كان المشةق حقيقةلاجل قيامالجريان بالماء حةيقة» +9 بل يكفي 4 في صدق المشتق 
على نحو الحقيقة 9# التلبس به أي تلبس الذات بالمبداً ولو كان تليسها به 
#مجازاً و كان ومع هذه الواسطة»ة أي اواسطة في العروض كا في 
الميزاب الجاري يد فان الجاري هنا حقيقة قيام مبدئه ‏ وهو الجريان_بالذات 
التي هي الميزاب واذكان قدامه بها بواسطة الماء هه فاسناد الجريان ال ىالميزاب 
وانكان اسناداً الى غير ماهو له وبا لمجاز#ة كما هوظاهر جإالا انه مجاز في 
الاسناد »د نحو « أنبت الربيع البقل »جلا انه مجاز في الكلمة) نح وأسد 
برمي 94 فالمشتق # كالجاري جفي مثل د هذا هإ المثال بما هو مشتق # و كلمة 
وقد استعمل في معناه الحةيقي 4 الموضوع له لغة . اذ معنى الجاري هنا ذات 
ثبت لها الجرى#وانكان مبدؤه # وهو الجريان #إمسنداً الى الميزاب بالامناد 
المجازي »ا الذي يسمى بالمجاز العقلي في عام البلاغة ولا منافاة بينهنا/#أي 
بين كون الكلمةحقيقة والاسناد مجازا ه( أصلاكما لايخفى 4 بأدنى تأمل» فان كل 
واحد من ال<قيقة العقلية والمجاز العقاي ينقسم باعتبار الطرفين الى أر بع ةأقسام: 


فىالمشةق بنان 


البقيس صوق . 
وكأنه كن باب الخلط بين المجاز فين الاسناد والمجاز فى 


4 لكامة‎ ١ 


حةيقية كل منهما لغة نحو « انبت الربيع »و « أنبت الله » . 

ومجازيتهما نحو « أحبئ شباب الزمان » و « أحيى أمر الله » . 

وحقيقية الاول مع مجازية الثاني ن<و « انبت شباب الزمان » و « انبت امر 
الله » . 

وبالعكس نحو « أحيئ الربيع » و « أحيئ الله » . 

و لكن ظاهر الفصول بلصريحهاعتبار الاسناد الحقيقي 46 بين مبدأ المشتق 
والذات جفي ‏ ما اذا أريد للإصدق المشتق حةيقة 6ه فانه قال مالفظه : الثالث 
إشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة 
في العروض . ثم قال : وانما قلنا من دون واسطة في المقام احترازاً عن القائم 
بواسطة, فانه لايصدقالامجازاً ,كالشدةوالسرعة القائمتين بالجسم بواسطةالحركة 
واللون» فانه يقال الحركة سريعةواللون شديد ولايقال الجسم سريع أوشديد_(") 
انتهى . 

علو كأنه د أي اشتراط الفصول من باب الخلط بين المجاز في الاسناد 
الذي لايضر بكون الكلمة حفيقة 94و بين +9 المجاز في الكلمة ##. والحاصل 
انه لم يفرق بين المقام الاولوالثاني؛ فجعلمجازية المقام الاول موجباًلمجازية 


)1( الفصول فى تبيهات المثتق ص 57. 


64م الوصول الى كفاية الاصول : ج١٠‏ 


وهو ههنا محل الكلام بين الاعلام والحمد لله وهو خيرختام . 


الثاني (' وهو »د أي المجاز في الكلمة جإههناة أي في بحث المشتق مامحل 
الكلام بون الاعلام لا المجاز في الاسناد")+9والحمد لله رب العالمين , 
والصلاة والسلامعلى محمد وآله الطاهرين» واللعنةعلى أعدائهم أجمعين بإوهو 
خبير شتام . 


(١)النسخ‏ فى هذه العبارة مختلفة ونحن اترعنا نسخة الفوائد. 

(؟) قال العلامة المشكينى « ره » : فهنا مقامان (الاول) استعمال المشةق فىمفهومه 
(الثانى) تطبيقه على الموضوع الذى هو عبارة عن الاسناد والصدق » فالظاهر ان التزاع 
يبنهما فى المقام الاول . فالحدق مع المصنف » لانكون الاسناد والتطبدق مجازأ لايستلزم 
تجوز فى الكلمة. حاشية المشكينى ج١‏ ص هوم ء. 


المقصد الاول 
فى الاوامر 
وفيه فصول : 
(الاول) : فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات وهى عديدة : 
«الاولى » : انه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة : منهاالطلب 
كما يقال أمره بكذا» ومنها الشأن 


المقصد الاؤل 
فى الاؤوامر 
وفيه فصول 
الفصل الأول 
#إفيما يتعلق بمادة الامسر أي ام ر ‏ للإمسن الجهات وهي عديدة)* 
والمذ كور منها هنا اربعة : 
) الجهةالاولى (( 
فى معانى لفظ الامر 
اعام +9 أنه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة : منها الطاب بحيث يكون 
معنى أمر طلب + كما يمال أمره بكذا #بمعنى طلية منه) يؤومنها الشأن )#ومعناه 


”م الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 
كما يقال شغله أم ركذا » ومنها الفعلكما فى قوله تعالى : « وما أمر 
فرعون برشيد )'' ومنها الفعل العجي ب كما فى قوله تعالى ٠:‏ فلما 
جاء أمرنا »'" » ومنها الشىءكما تقول : رأيت اليوم أمراً عجبباً . 

ومنها : الحادثة » ومنها الغرض كما تقول : جاء زيد لامر كذا . 
ولايخفىان عد بعضها من معانيه مناشتباه المصداقبالمفهوم 


بديهي وقد يفسر. بالحال ©« كمايقال شغله ام ركذا أي شأنه . 

إومنها : الفعل* مطلقاً بمعناه اللغوي +9 كما في قوله تعالى « وما أمر 
فرعون برشيد » 4 أي فعله, :إومنها الفعل العجيب #دوهو اخخص مماقبله +9 كما 
في قوله تعالى د فاما جاء امرنا » د أي فعلنا العجيب »علإومنها الشيء* مطلقاً 
4 كما تقول رأيت اليوم أمرأ عجيبأ* أي شيئاً عجيباً #إومنها الحادئة# نحو 
وقع في البلد امر أي حادئة» بإومنها الغر ض كما تفول جاء زيد لامر كذا أي 
للغرض الفلاني . 

علو لايخفى أن عد بعضها من معانيه من ا باب 4 اشتباه المصداق بالمفهوم #. 
«المصداق» ما يصدق عليه اللفظ.دوالمفهوم» ما يفهم من اللفظ أي معناه » فلسو 
قيل «جائني رجل»كان المغهوم من لفظة رجل فرد منافراد الانسان المذكرالمرادف 
لقولنا في الفارسية «مرد» , ومصداقه أي الذي جاء خارجاً يمكن أن يكون زيداً 
أو غيره . 


اذا عرفت ذلك فنقول : الرجل مستءمل في هذا المصداق الخاص ولايلزم 


)١(‏ هود :لاوء 


(0؟) هود :88-55. 


معا نى لفغدل الامر بام 


ضر ورة ان الامر فى جاء زيد لامركذا مااستعمل فى معنى الغرض» 
بل اللام قد دل على الغرض » نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم . 
وهكذا الحال فى قوله تعالى : ١‏ فلما جاء أمرنا )''' يكون مصداقاً 
للتعجب لامستعملا فى مفهو مه » وكذا فى الحادثة 


منهأن يكو نمفهوم الرجلزيداً » فلو عد احدمنمعاني الرجلزيدا كان خطأء لانه 

جعل المصداق مكان المفهوم » وفيما نحن في هكذلك + ضرورة أن د لفظ 
الامر في د مثال ملإجاء زيد لامركذا »د الذي تقدم هما استعمل )د أي لسم 
يستعمل في معنى الغرض » بل اللام قد دل على د مفهوم بالغرض 6 والامر 
مستعمل بمعنى الشيء . نعم يكون مدخوله أى مدخولاللام (مصداقه ‏ 
أي مصداق الغرض » فلو قال جئت لامر وكان جائياً للزيارة فاازيارة مصداق 
الغر ضالكلي . 

والحاصل ان هناكاياً هوالغرض الصادق على جزئيات الاغراض؛ ومصداقاً 
وهو اازيارة , ولفظ الامر في المئال مستعمل في الفرد لافي الكلي ل فافهم جد . 

قال العلامة القوجاني : لعله اشارة الى انهكذلك اذا استعمل بلا اضافةالى 
شيء » وأما اذا استعمل معهاكةو اك«جئتك لام ركذاء فلاببعد استعماله في «فهوم 
الغرض لانه بمنزلة ان يقال لغرض كذا”') انتهى . 

بوهكذا الحال في قرله تعالى«فلماجاءأمر نا» »د الذي ادعي انه بمعنى الفعل 
العجيب ؛ فانه فير صديح اذ الامر في الابة #إيكون مصداقاً التعجب د أي ما 
يتعجب منه هل لامستعملا في مفهومه #دكما توهم + وكذا»ة الحال في الحادثة 


)١(‏ هود:5-556م. 
(؟) حاشية الفوجانى على الكفاية ص 6ه ج١‏ ط طهران ١47‏ . 


مم الوصول الى كفاية الأصول : ١‏ 
والشأن» وبذلك ظهر مافى دعوى الفصول من كون لفظالامرحقيقة 
فى المعنيبن الاولين ولايبعد دعو ىكونه حقيقة فىالطلب فى الجملة 
والشىء . 
هذا بحسب العرف واللغة»وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل 
الاتفاق على انه حقيقة فى القول المخصوص ومجاز فى غيره» ولا 
يخفى انه عليه 
والشأن فسان عدهما مسن معاني الامر من باب اشتباه المفهوم بالمصداق . 
وو بد لك د الذي ذكرنا من الفرق بينالمفهوم والمصداق يظهر ما في دعوى 
الفصول من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الاولين )ة فقط أي الطلب والشأن؛ 
وقد ادعي التبادر والنقل عن اللغوبين بالنسبة اليهما 9#ولا يعد بقرينة التبادر 
#ودعوى كونه حةيقة في *# معنيين:الاول 6 الطلب * وهو المعنى الاول لكن 
لامطلقاً بل +في الجملة بحسب الخصوصيات التي سنذكرها من كون الطلب 
بالصيغة ونحوه . 
بويد الثاني #إالشيء) من غير فرق بين ان يكون غرضاً أو حادئة أو 
غيرهما » وأما بقبة المعاني التي انهاها بعضهم الى أربعة عش ركما عن البدائع 
وغيره فان دل تحت أحد هذين فهو والا كان مجازاً . 
و إهذا الذي ذكرنا من اختصاصه بهذين المعنيين اذما هو بحسب 
العرف واللغة فتأمل . 
(وأما ا معنى الامر بحسب الاصطلاح نه المتداول في ألسنة الفقهاء 
والاصوليين جإفقد نقل الانفاق على انه حقيقة في القول المخصوص “د وهي 
صيغة افعل 96 ومجاز في غيره ب مطلقاً ؛ +ولايخفى د عليك بؤانه عليه 4 أي 


معا ثى لفغدل الامر ااا 


لا يمكن منه الاشتقاق » فان معناه حينئذ لا يكون معنى حدثياً » مع 
ان الاشتقاقات منه ظاهر أ تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم 
لابالمعنى الآاخر فتذبر . 


ان الامر بناء! على كونه موضوعاً للقول المخصوص بإلايمكن منه الاشتقاق)» 
كأن يفال مثلا أمر بمعنى قال القول المخصوص » ويأمر بمعنى يقول القول 
المخصوص وهكذا. 

هذا اذا كان المراد وضعه للقول بمعنى المصدر أي التلفظ بالصيغة واضح 
لانه حينئذ يكون مسن قبيل الاعلام فكما لايمكن الاشتقاق من زيد وعمرو 
كذلك من الامر » وأما اذا كان المراد وضعهللقول بمعنى اسم المصدر وهومجرد 
اللفظ الخاص فوجه عدم الاشتقاق أوضح , اذ يكون حال لفظ الامر حال لفظ 
الاسم والفعل والحرف حيث يكون اسمأكسائر أسماء الاجناس » فكما لاإيصح 
الاشتقاق من لفظ الاسم بالنسبة الى من تلفظ أو يتلفظ به كذلك لايصح الاشتقاقمن 
لفظ الامر بالنسبة الى من يتلف ظ أو تافظ به » جل فانمعناه ة أي معنى الامر + حينئذ بد 
أي حين وضعه القول المخصوص لإ لايكون م»نى حدثياً #4 وكل غير حدئي 
لايشةق منه بداهة #معئ* ان ماذكر غير مستقيم لبداهة صحة الاشتقاق من الامر. 

والحاصل : ان الامر لوكان موضوعاً للقرل المخصوص ازم عدم الاشتقاق 
منه » لكن اللازم باطل ؛ فالملزوم مثله » بيان بطلان اللازم : +ان الاشتفاقات 
منه ب أي من لفظ الامر +9 ظاهراً تكون* من الأمر الذي هو ب بذلك المعنى 
المصطلح عليه بينهم 6 فانهم اذا قالوا أمر أرادوا أنه تلفظ بالقول المخصوص 
وهكذا, و علا يكونالاشتقاقات من الامر لإا بالمعنى الاخر غير المصطلح 
فتدبر و ' 


0 الوصول الى كفاية الاصول :ج١‏ 


ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالةول لانفسه تعبير ا 
عنه بما يدل عليه . 


نعم القول المخصوص - أى صيغة الامر ‏ اذا أراد العالى بها 
الطلب يكرن من مصاديق الامرء 


مم جا 10 


قالالمشكيني (ره): فيه منع الظهور المذكور أولاء وظهور كون الاشتقاق 
منه بماله من المعنى العرفي ثانياً'') ‏ انتهى . ويمكن أن يكون وجهه ان لفظ 
الامر المصطلح مصدر بمعنى التلفظ بلفظ دال على الطلب من حيث صدوره من 
المتكلم فيكون معنى لفظ الامر معنى حدثياً قابلا للاشتقاق منه , وتفصبل ذلك 
مو كول الى حاشية السلطان . 
إو» لكن بإيمكن 4 الجواب عما تقدم من أنه لو كان موضوعاً للقول 
كيف يصح الاشتقاق منه ؟ بما حاصله: +9 أن يكون مرادهم به أي بما ذكروا 
من كون لفظ الامر موضوعاً للقول بهو الطاب بالةول* فهو مدلول الامسر 
ل لانفسه)ة أي نفس القول حتى يكون جامد » وانماذكروا القول مكان الطلب 
بالقول +9 تعبيرأ عنه 6 أي عن الطلب #ابما»ه أى القول ب يدل عليه أي على 
الطلب » فذكروا الول الذى يدل على الطلب وأرادوا الطاب . 
وحيث ببنأنمعنى الامراصطلاحاً هوالطاب بالقول استدرك بقوله :94 نعم »4 
قد يطلق الامر على نفس لاالقول المخصوص ؛ أي صيغة الامر كاضرب مثلا 
لكن جاذا أرادة الشخص 9 العاالي بها 4 أي بهذه الصيغة + الطلب# مسن 
السافل , ولايخفى ان اطلاق الامر حينئذ على القول لانه #يكون من مصاديق 
الامر يه كما هو من مصاديق الطلب . والحاصل أنه لما وضع الامر للطاب بالةول 


.و١ص‎ ١ح حاشية المشكينى‎ )١( 


فى معنى الامر لحان 
لكنه بماهو طلب مطلق أومخصوص. وكيف كان فالامرسهل لوثئيت 
النقل ولامشاحة فى الاصطلاح » وانما المهم بيان ماهو معناه عرفاً 
ولغة ليحمل عليه فيما اذا ورد بلاقرينة , 


كان مصداق الطلب مصداقاً للامر , لبداهة أن مصداق أحد المتساويين مصداق 
للاخر . 

9 لكنه#ة أي لكن هذا القول المخصوص يكون من مصاديق الامر جإيما 
هوي مصداق من مصاديق بطلاب مطلق *# من غير نظر الى جهة علو الطالب 
علا أو) بما هومصداق من مصاديق طلب لإمخصوص») بالنظر الى طلب العالي 
وقوله «بما هو» الخ أي صدق الامر عليه بما هو طلب لا بما هو قول مخصوص 
لانا أنكرنا كون الامر موضوعاً القول ومثال ذلك : أنه لووضع «العالم»للمتلبس 
بالعلم ؛ فصدق العالم على زيد انما هو بملاحظة تلبسه بالعام » لا بما هو زيد 
لعدم وضمع العالم لزيد فتبصر . 

بو كيف كان فالامر سهل لو ثبت النقل © عن معناه العرفي واللغوي الى 
الاصطلاحي كما نفدم بولا مشاحة في الاصطلاح )د لو ثبت » ووجه سهولة الامر 
عدم الاهتمام بمعناه الاصطلاحي » لعدم ترتب فائدة عليه #و انما المهم ب# الذي 
يجب البحث عنه بإبيان ماهو معناه عرفاً ولغة 6 اذ محط النظر هو الخطابات 
الشرعية التي وردت على مةتضى العرف حسب قوله تعالى : « وما ارسلنا من 
رسول الا بلسان قومهع'') فاللازم أن دين معنى الامر في عرف الشارع ها ليحمل 
عليه 4 أي على ذلك المعنى #إفيما اذا ورد الأمسر بلا قرينة 86 تفيد المراد 


٠64 ابراهيم:‎ )١( 


ون الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 

وقد استعمل فى غير واحد من المعانى ف ىالكتاب والسنة» ولا 
حجة على انه على نحو الاشتراك اللفظى أو المعنوى أو الحقيقة 
والمجاز . 

وماذكر فى الترجيح عند تمارض هذه الاحوال لو سلم ولم 
يعارص بمثلهء فلادليل على الترجيح د4 4 فلايد مع التعارض مسن 
الرجوع الى الاصل فى مقام العمل . نعم لو علم ظهوره فى أحد 
معانية » ولو احتمل انه كان للانسباق من الاطلاق 


منه وو نحن بعد التتبع وجدنا أنه ملإقد استعهل في غير واحد مسن المعاني 
في الكتاب د الحكيم جإوالسنة 4# المقدسة . 

علإولاحجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي »د بأنيكون اللفظ موضوعاً 
لكل واحد من تلك المعاني ابتداءاً و الاشتراك + المعنوي ئ*# بأن يكون 
اللفظ موضوعاً لمعنسى واحد جامع بين تلك المعاني أو يد أن اللفظ بنحو 
9# الحقيقة في بعض بؤوالمجاز في بعض آخر ل وماذكر في # الامر 
الثامن من 4« الترجيح عند تعارض هذه الاحوال “ الثلائة وغيرها #6 لو 
سام 4 كونها مرجحة في نفسها +9 وام يعارض بمثا.ه د كما تقدام ببانسه 
#إفلادليل على الترجيح به مالم يوجب ظهور اللفظ #فلابد مع التعارض © 
بين احتمالى الحقيقة والمجاز أو الاشتراك اللفظي والمعنوي 96 من الرجوع 
الى الاصل في مقام العمل 4 من البراءة والاستصحاب وغيرهما حسب اختلاف 
المقامات . 

٠+‏ نعم لوعلم ظهوره#: أي ظهور لفظ الامر جإفي أحد معانيه واو احتمل 
انه أي الظهور بإكان للانسباق من الاطلاق )د بأن لميعلم أن هذا الظهور 


اعتبار العلو فى الامر رلض 


فليحمل عليه » وان لم يعلم انه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه 
كما لايبعد أن يكو نكذلك فى المعنى الاول . 

(الجهة الثانية) الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر » فلايكون 
الطلب من الساف لأوالمساوى أمراً ولو أطلق عليه 


ناش من الوضعء أوناش من الانصراف لكثرة الاستعمال» مع عدمكون اللفظ 
موضوعا له بالخصوص #إفليحمل 6 اللفظ عليه أي على ذلك المعنى الظاهر 
لكون الظهور حجة » وحينئذ فلامجال للاصل العملي بإوان لميعلم أنه أى 
الامر +3 حقيقة فيسه 6« أى في هذا المعنى الظاهر 9 بالخصوص أو 4 حقيقة 
#فيمايعمه 6 بلولواحتملكون الظهور لاجل قرينة عامة؛ بأنكان اللفظ مجازاً 
فيه +9 كما لايبعد أنيكون # لفظ الامر بق كذلك أي ظاهراً بفي المعنى الاول 
وهو الطلب . 

ولايذهب عليك أن هذا الكلام ظاهر التنافي لماتةدم منه قدسسره منقوله 
دولايبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء» فتأمل . 


«اعتبار العلو » 

9 الجهة الثانية في أن الطلب الذي هو معنى الامر يعتبر فيهءكونه من 
العالي أملا » و الظاهر»ة بقرينة التبادر باعتبار العلو في معنى الامر د فانه 
اذا قيل « أمر زيد عمرواً بكذا » فهم منه أن زيداً عال ولوكان السامع لايعرف 
زيداً ولا عمرواًء فملاك صدق الامر وجود جهة العاو في الامر بأنيصدر الطلب 
منه ملإفلايكون الطلب من6 الشخ ص ءا السافل أو المساوي ه بالنسبة الى 
المطلرب منه + أمرأ ا في الاصطلاح بإولو اطلق عليه 4 أي على طلبهما 


لض الورصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


كان بنحو من العناية»كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء؛ فيكون 
الطلب من العالى أمراً؛ولو كان مستخفضاً بجناحه . 
وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف » وتقبيح الطالب السافل 


لفظ الامر ب كان بنحو من العناية #ه والمجاز » وذلك للمشابهة في الصورة 
لكن قد جرى اصطلاح النحاة على .تسمية مطلق ماكان بصيغه افءل بالامر كما 
لايخفى . 

ثم هل يعتبر في صدق الامر علاوة على علوالطالب استعلاؤه؛ بأن يطلب 
بعنوان المولوية والسيادة كما اعتبر علوه أم لايعتبر؟ #إان الظاهر 6 بقرينة 
التبادر أيضاً وعدم اعتبار الاستعلاء»ة . نعم يعتبر عدم كونه على نحو الارشاد 
والشفاعة؛ وعلى هذا جفيكونالطلب من »ةا لشخص جا العالي أمرأ ول وكان يني 
مقام الطلب © مستخفضاً يجناحه * . 

(فائدة) استخفاض الجناحكناية عن التذلل والخضوع ؛ وهو مأخوز من 
خضوع الطائر لامه بخفض جناحه . 

ثم انه تحصل مماتقدم اعتبار العلو في الامر » لا الاستعلاء بوواما ا<تمال 
اعتبار احدهماة على سبيل منع الخاوء بأن يكون الشرط في صدق الامر اما 
اعتبار العاو ولواستخفض الطالب , واما الاستعلاء ولولميكن عالياً »كماذهب 
اليه بعض الاساطين بدليل تقبيح السافل المستعلى بقولهم لمتأمره ؟ فيعلم هن 
ذلك كفاية الاستعلاء في صدق الأمر )9 فضعيف لم بقم عليه دليل؛ بلصحة السلب 
دليل عدمه . 

علا و اما مااستدل به من هإ تقبيح 6 العقلاء فمل + الطالب السافل 


اعتبار العلو فى الامر 508 


من العالى المستعلى عليه وتوبيخه بمثل انك لم تأمره» انما هو على 
استعلائه لاعلى أمره حقيقة بعد استعلائه » وانما يكون اطلاق الامر 
على طلبه بحسب ماهو قضية استعلاثه . 

وكيف كان» ففى صحة سلب الامر عن طلبالسافل ولوكان 
مستعلياً كفاية . 


هن العالي 6د حينكان بصورة جا المستعلى عليه وتوبيخه بمثل انك لم تأمره ؟* 
فغير صحيح وبيانه يحتاج الى مقدمه» وهي: أن موضع الاستدلال بهذا الدليل 
امران : 

«الاول» تقبيح العقلاء؛ وجه الدلالة أن التفبيح اما راجع الى المادة وعدم 
قبحها بديهي واما راجع الى الهيئة» وهي اما أمر أوالتماس» وحيث لاقبح في 
الثاني فلابد أن يكون في الاول . 

«الثاني» تسمية العقلاء هذا الطلب أمراً . 

اذا عرفت ذلك قلنا : هذا الاستدلال غير مستقيم » اما التقبيح ف + انما 
هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه وورة دليلا على صدق 
الامر . 

جو كداما تسمية العقلاء ذلك الطلب أمراً فنقول: +إانما يكون اطلاقالامر 
على طلبه6 مجازا لا حقيقة 94 بحسب ماهو قضية) أي مقنضى للااستعلائه )د 
وعلاقة المجاز المشابهة بين العالي والمستعلى» مع أنه لولم نعلم كون لفظالامر 
هنا حقيقة أومجازاً لميمكن التمسك به لاثبات الحقيقة» اذ الاستعمال اعم . 

وكيفكان »6 المطلب «ففي صحة سلب الامسر عن طلب#ة الشخص 
السافل ولوكان مستعليأ في مقام الطلب © كفاية © لائبات مجازية اطلاق 


57 الوصول الىكفاية الاصول : جج١‏ 


(الجهة الثالثة) لايبعدكون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب » 
لانسباقهعنه عند اطلاقه. ويؤ يده قوله تعالى: «فليحذر الذي نيخالفون 
عن أمره )0 . 


الامر عليه . 


افادة الاامر الوجوب / 
الجهة الثالثة ع : 
فى معنى مادة الامر 

لا يبعد كون لفظ الامر/#أى ‏ اء م» ر ‏ بإ حقيقة في الوجوب ها فقط ؛ 
فاوقال: د أمره »كان المعنى أوجب عليه؛ وذلك لالانسباقه وأي الوجوب بإعنه )» 
أي عن لفظ الامربعند اطلاقه» من دون قرينة » بل وصحة الحمل كمافيل ٠‏ 
ويؤيده و أي كون الامر لاوجوب بعض الاستعمالات نحو #إقوله تعالى 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره »46 . 

وجه الدلالة ماذكره في المعالم من قوله : حيث هددسبحانه مخالف الآمرء 
والتهديد دليل الوجوب ٠.‏ 

فان قبل : الاية انّما دلت على ان مخالف الامر مأمور بالحذر » ولا 
دلالة في ذلك على وجوبه الا بتقديركون الامر لاوجوب وهو عدن المتناز عفيه ٠‏ 

قلنا: هذا الامر للايجاب والالزام قطعاء اذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب 
أو اباحته » ومع التنزل ( ع نكونه للوجوب ) فلا اقل من دلالته ءعلى حسن 


, 6 سورة النور:‎ )١( 


افادة الآمر الوجوب يلض 


وقوله صلى الله عليه وآله : لولا ان أشق على أمتى لامرتهم 
بالسوالك”!" . 
وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة 


٠‏ الحذرء ولاريبانه اثما يحسنعند قيام المقتضى العذاب» اذ لولم يوجد المقنضى 
لكان الحذر عنه سفهاً وعبثاً » وذلك محال على الله سبحانه » واذا ثبت وجود 
المقتضى ثبت ان الامر للوجوب لان المقتضى للعذاب هو مخالفة الواجب لا 
المندوب(")انتهى . 

ثم ان وجهكون الاية مؤيدة لادليلا أن غاية مايدل أنه استعمل الامر للوجوب 
والاستعمال أعم من الحقيق ةكما لايخفى؛ بل قد عرفت أن فهم الوجوب هنا 
بقرينة مادة الحذر . 

وقول يَرتلِمْ 4 في الحديث المشهور: +إاولا أن اشق على امتي لامرتهم 
بالسواك يه وجه الدلالة أنالمشقة انما تكون في الالزام لا في الندب » فلو لم يكن 
الامر لأوجوب لم تكن المشقة مانعة عنه) ووجه عدم كونه دليلا أنه استعمالوهو 
أعم كما تقدم ؛ مع أنه فهم الوجوب بقرينة المشقة . 

عإوقوله 2خ ): أيضاً 9 لبريرة 6 فيما رواه في مستدرك الوصائل فيالباب 
السادس والثلائين من أبواب نكاح العبيدو الاماء عن عو ااي اللثالي مالففله: روى 
ابن عباس ان زوج بريرةكانعبدا أسود» يقال له « مغيث » كأني أنظر اليهويطوف 
خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته . 

فقال النبي مَتعْ للعباس : ياعباس ألا تعجب هن حب مغيث بريرة » ومسن 


. الفقيه م١ الوسائل ج١ ص64ن؟‎ )١( 
. (؟) المعالم ص. ؛ ط الاسلامية بطهران‎ 


مم الوصول الى كفاية الاأصول ١‏ 


بعد قولها : أتأمرنىيارسول الله ؟ لا - بل انما أنا شافع الى غيرذلك 


بغض بريرة مغيثاً ؟ فقال لها النبي يفم : لو راجعته فانه أبو ولده . فقَالت : با 
رسول الله تأمرني ؟ قال : لاء انما أنا شفيع. فقالت : لا حاجة لي فيه (١)انتهى.‏ 

وقصة بريرة كما رواها في الوسائل أن بريرةكانت عند زوج لها وهيمملوكة 
فاشترتها عائشة واعتقتها فخيرها رسول الله يرتشم وقال.آن شائت أن تقر عند 
زوجها وان شائت فارقته ")1 انتهى . 

أقول: انما خيّرها رسول الله ِِرْهُ لآن الامةاذا كانت زوجة العبد ثم اعتقت» 
تخير ت في فسخ عقدها وعدمه . 

ثم ان وجه الاستدلال بهذا الحديث أنقو له يَنتهْ لبربرة + بعد قولها:أتأمرني 
يارسول الله؟ لا - بلانما أنا شافع 6 أو : لا انماأنا شفيع كما في لفظالرواية 
تدل على أن الامر للوجوب .ء اذ لولم يكن لاوجوب ماكان لاستفهام بريرة معنى 
وكذلك لقول النبي مَيِْفِخْ : لا ووجهكونه مؤيداً لا دايلا ‏ يعدكون الاستعمال 
أعم من الحقيقة ‏ وجود القرينةوهي مقابلته بالشفاعة ثم ان الشفاعة طلب يرجع 
فائدته الى ثالث , وجعلها بعضهم مقابلا للامر والالتماس والسؤال» نظراً الى 
عدمانحصارها في العاليأو الدانيأو المساوىالتي كانت شرائط الثلاثة الاول!") 
+« الى غير ذلك . 

فان قلت : ماوجه جعلكم الادلة الثلاثة مؤيدات مع أن اصالة عدم ااةرينسة 


. عوالى اللثالىيجح صؤة7”4‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة جلا ص وهه . 

() قال العلامة المشكينى : ريما يقال بسلامة نخبر بريرة عنها , لان الاستشهاد فيه 
بفهم النبى (ص) للوجوب من اطلاقه لاباصالة عدم القرينة » والظاهر كون فهمه مستندأالي 
حاق اللفظ (حاشية المشكينى ج١‏ ص"#) . 


افادةٌ الامر الوجوب 56" 


وصحة الاحتجاج على العيد » ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ( 
وتوبيخه على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى : ( مامئع كألاتسجد 
اذ أمرتك)'" 


تفيد الحقيقة ؟ 

قلت: اصالة عدم القرينة انما تكون لتعيين المراد» لا لكون الاستعمال بعد 
معلومية المراد على وجه الحةيقة أو المجاز #ووصحة الاحتجاج 4 عطف على 
لانسباقه وعلىهذا يكون دليلاء والظاهر انه عطف علىقو له «قوله تعالى فليحذر» 
فيكون مؤيداً أي يدل على كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب صحة احتجاج 
المولى بإعلى العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره)ه فيمالوطلب منه شيئا بلفظ 
الآمر فاميفمل فائه يحسن عند العقلاء عقوبتهلإوتوبيخه على مجرد مخالفته # 
ولولم يكن قرينةأصلاعؤ كما ترى أن الله سبحانه لامابليس جفي قوله تعالى دما 
منعكألا تسجد اذ أمرتك» دوجه الدلالة أنه تعالى رتب الذم على مجرد مخالفة 
الامرو ل وكانالامرأعم منالوجوب لميكنهرتباً فان مايرتب على الخاص لايصح 
ترتبه على العام الا مجازاً . 

مثلا: لوكان المحظور ادخال الانسان في الدار لميصح في مقام المنؤاخذة 
أنيقول المولى لعبده «لم ادخلتال<يوان» الا توسعاء ووجهكونه مؤيدا لادايلا 
ماتقدم من كون الاستعمال أعم مضافاً الى وجود القرينة . 

ثم ان وجه الاستدلال بهذه الاية على كو نالمادة لاوجوب -كماهنا ‏ غير 
الاستدلال على كون الصيغة للوجوب كمافي المعالم . 


.١١:فارعالا‎ )١( 


يام الوصول الى كفاية الاصول ١:‏ 


وتقسيمه الى الايجاب والاستحباب انما يكون قرينة على ارادة 
المعنى الاعم منه فى مقام تقسيمه ؛ وصحة الاستعمال فى معنى أعم 
من كو نه على نحو الحقيمّة كما لايخفى . 

(تنبيه) قال في المغنى في باب اللام: «الثالث» لاالزائدة الداخلة في الكلام 
لمجرد تقويته وت وكيده؛ نحو مامنعك اذ رأيتهم ضلوا الاتتبعن(١).‏ مامنعك ألا 
تسجد١").‏ وتوضحه الاية الاخرى ما منعك أن تسجد9)- انتهى . 

وقال في الغنية بعد نقله الاشكال عن الرازي في زيادة اللام : فأول على أن 
م استفهامية للانكار, معناه أيشيء منعك عن السجود, أوعلىأنه ذكرالمنع واريد 
الداعي: فكأنه قيل مادعاك الى أن لاتسجد . 

باو أعلم أنه قد ذهب جماعة الى أن الامر حقيقة في الأعم من الوجوب 
والاستحباب على نحو الاشتراك المعنوي » واستدلوا لذلك بصحة 98 تقسيمه 
الى الايجاب والاستحباب»ة بأن يقال: الامر اما واجب أومستحبء ولولا أنه 
كان مشت ركاً لميصح التقسيم , اذ تقسيم الشيء الى نفسه وغيره محالء وفيه انه 
#انمايكون قرينة على ارادة المعنى الاعم منه أي من الايجاب +إفي مقام 
تقسيمه و16 هذا لايوجب كونه مشتركأ اذ هذا التقسيم انما يثبت 8 صحة 
الاستعمال في معنى )د مشترك وصحةالاستعمال +9 أعم من كونه على نحو الحقيقة 
كمالايخفى “د ومر غير مرة» نعم اذا أحرز أن اتقسيم بلاعنايةكان مفيداً» وأنى 


.و؟١ طه:‎ )١( 
. ١9 : الاعراف‎ 6 
ص: ولا.‎ )0( 


افادة الام الوجوب عض 


وأما ماافيد من ان الاستعمال فيهما ثابت» فلولم يكن موضوعاً 
للقدرالمشترك بينهما ازم الاشتراك أو المجاز » فهوغيرمفيدلمامرت 
الاشارة اليه فى الجهة الاولى وفى تعارض الاحوال فراجع » 
والاستدلال أن فعل المندوب طاعة » وكل طاعة فهو فعل المأمور 

به ) قمه مالايخفى من منع الكبرى لوأريدمن المأمور به معناهالحقيةقى 

لهم بائبات ذلك . 

وأما ماافيد في وجه الاشتراكالمعنوي بإمن أن الاستعمال فيهماةأي 
الوجوب والندب #ثابت6 قطعأ #فلولميكن موضوعاً للفدر المشترك ببنهما 
لزم4 احد أمرين بالاشتراك ‏ اللفظي اذا كان لكل واحد منهما وضع على 
حده +9 أو الحقيقة و 9 المجاز* اذا كان الوضع لاحدهما فقط» وحين دار 
الامر بين هذه الثلاثة فالاشتراكالمعنوي خير من قسيمي هكماتقرر في ,بحث تعارض 
الاحوال؛ فلابد من الاشتراكالمءنوي ترجيحاً للراجح على المرجوح#فهو غير 
مفيد بد جواب أما 9 لمامرت الاشارة اليه في الجهة الاولى من وله «وماذ كر 
في الترجيسح عند تعارض هذه الاحوال» الخ +وفي #دالامر الثامن في بحث 
تعارض الاحوال امن أن هذه الوجوه الاستحسانية لاتثبت الوضع» وانما 
الملاك هو حصول الظهورفراجع #وتذكر . 

عو #أما ماذكروا أيضاً من جا الاستدلال 4 على الاشتراك المعنوي #بأن 
فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به 4 فالمندوب مأمور به بعد 
حذف المضافيين:ء فيرد عليه بأن فيه مالايخفى من ه الاشكال اذ لذا للإمنع 
الكبرى»وأى قوله « وكل طاعة » الخ+#لو اريد من المأمور به معذاهاالحقيقي 6 
اذلانسلم أنكل طاعة فهو فعءل المأمور به الحقيقي» فان بين الطاعة وبينه عموماً 


فض الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 


والا لايفيد المدعى . « الجهة الرابعة ) : 


مطلقاً #إوالا يرد من المأمور به معناه الحقيقي » بلاريد معنى يساوي الطاعة 

ف «الايفيد المدعي 6 أي الاشتراك المعنوي , لان صدق المأمور به بالمعنى 
الاعم على المندوب لايلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه » اذ ليس كلما صدق 
العام صدق الخاص كمالايخفى . 

( تنبيسه ) ذكر بعض المحققين أن العلو والاستعلاء والالتماس والسئوال 
عناوين منتزعة من احوال الطالبين علوأ ودنو"آ وتساوياً » والوجوب والندب 
ونحوهما منتزعة من نفس الطلب المداول عليه بالصيغة » وتقابل الالتماس 
والدعاء للعلو ايس باعتبار الاازام وعدمه, لوضوح أن الملتمس والسائل ربما 
لايرضون بترك المطلوب» كماأن العالي ربمالايكون مقصوده الايجابوالالزام ‏ 
انتهى . 


) الطلب والارادة (( 


عل الجهة الرابعة يفي الطلب والارادة وبيانالدق في أن الطلب هلهو عين 
الارادة -كمانسب الىالعدلية من الشيعة والمعتزلة ‏ أو ان الطلب غي رالارادة ‏ 
كمانسب الى الاشاعرة  ٠.‏ 

(مقدمة) اعلم ان الطلب مقول بالاشتراك على ثلاثة أنو اع : 

« الاول » الطلب الذي يكون من صفات النفس التي له وجود فيالخارج 
وهو من الكيفيات النفسانية . 

«الثاني» الطلب الانشائي المنتزع عن مقام اظهار الارادة باالفظ أو بالكتابة 
أوبالاشارة مثلا صيغة افعل طلب انشائي لكونه مظهراً للارادة . 

دالثالث» مفهوم الطلب الجامع بين النوعين الاولين . 


فى الطلب والارادة 50 


الظاه رأن الطلب الذى يكون هو معنىالامرليس هو الطلبالحقيقى 
الذىيكون طلباً بالحمل الشايع الصناعى » بل الطلب الانشائى الذى 
لايكون بهذا الحمل طلباً مطلقاً بل طلباً انشائياً 


اذا عرفت ذلك فاعلم ه الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى ‏ مادة 
عل الامر # لغة وعرفاً , ولذا لو قال « امرك بككذا » فسره العرف بأنه طاب منه 
يس هو الطاب الحقيقي ‏ القائم بالافس ومن صفاتها الخارجية أي النوع 
الاولجا الذي يكو نطلباً بالحمل الشائع الصناعي الذي تقدم أنملاكه الاتحاد 
بحسب الوجود, واما عدمكونه طلبأ بالحمل الاولى الذاتي الذي ملاكهالاتحاد 
المفهومي فبديهي لابخفى . 

وكذا ليس الطاب الذي هو معنى الامر النو عالثالث ‏ أعني مفهوم| لطلب 
الجامع بن النوعين - ج بل #4 معنى مادة الامر هوب الطلب الانشائي #4 أي النوع 
الثاني 94 الذي لايكون بهذا الحمل | اشائع هو طلب مطلقاً #من غير تقييد 9 بل ب 
كان هل طلباً انشائيا ب . 

والحاصل : أن قولهم الامر معناه الطلب يراد منه أن الامر معناه الطلب 
الانشائي» ولا برادمنه أنالامرمعناهالطلبالحقيقي» أوالطلب المفوومي الجامع . 
والدليل على ماذكر أن الطاب الحقيقي اذمايوجد بأسبابه الخاصة , كماأن العلم 
يوجد بأسبابه الخاصة, واماالطلب الاذشائي فانه يوجد بالافظ» فمايوجد بلفظ 
الامر لايمكن أنيكون طلباً حقيقياً. ولذا ترى أن المولى قد يأمر عبده من غير 
قيام طلب حقيقي بنفسه؛ واماالنوع الثالث ‏ أعني «فهوم الطلب ‏ فانهلايوجد 
الا بأحد فرديهكمالايخفى؛ وعليه فلايمكن أنيكون لفظ الامر الموضوع لاحد 
فرديه أعني الانشائي دالا عليه . 


0 الرصول الىكفاية الاصول :ج١‏ 
سواء أنشأ يصيغة أفعل أو بمادة الطلب أو بمادة الامر أو بغيرهاء 
ولو أبيت الاعنكونه موضوعاً للطلب فلاأقل من كونه منصرفاً الى 
الانشائى منه عند اطلاقه »كما هو الحال فى لفظ الطلب أيضاً ؛ 


( تنبيه ) قول المصنف « الذي يكون طلباً بالحمل » الخ وقوله « الذي لا 
يكون بهذا الحمل طلبأ» الخفيه مسامحة» اذ الحمل لابد له من محمولومحمول 
عليه» والطلب حقيفتية وانشائيته لايحملان على شيء » فالاحسن أن يقول : 
المعبر عنه بلفظ الطلب مطلةاً عوض العبارة الاولى » ويقول : الذي لايعبر 
عنه بلفظ الطلب مطلقاًء بليعبر عنه بلفظ الطلبالانشائي عوض العبارة الثانية ‏ 
فتأمل() . 

ولايذهبعليك أن الطلب اذا لم يكن مفهومياً ولا حقيقي كان انشائياً لإسواء 
انشأ بصيغة افعل 4 كأضرب أو يه انشأ +( بمادة الطلب»ة نحو اطلب 96 أو 
انشأ بإبمادة الامر»د الذي هو محل الكلام نحو أمر بإأو»د انشأ ب بغيرهاة 
كالاشارة والكتابة + ولو ابيت الا ع نكونه ## أي كون لفظ الامر + موضوعاً 
للطلب )د بقول مطلق من غير تقيبد بالانشائي هلإ فلا أقل م نكونهة أي الامر 
ملإمنصرفاً الى الانشائي منه ب أي من الطلب بإعنداطلاقه د أي اطلاق الامر, 
ولذا ترىأن الشوق المؤكدالقائم بنفس المولى الذي هو طلب حقيقي لايسمى 
أمرأ +( كما هوالحالفي لفظ الطلب ##فانه وإذكان موضوعاً للمفهومي الجامع 
بين قسمي الطلب الانشائي والحقيقي إأيضاً» ‏ لكنه حين الاطلاق ينصرف 


)١(‏ راجع المشكينى مع قول المصنف : ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر 
(حاشية المشكينى) ج١‏ ص»6؟ الخ . 


فى الطلب والارادة نمض 
وذلك لكثرة الاستعمال فى الطلب الانشائى كما ان الامر فى لفظ 
الارادة على عكس لفظ الطلب» والمنصرف عنها عند اطلاقها هو 


منه طلب فلان من فلان شيئاً انصرف الى الطلب الانشائي فتأمل بإوذلك»# 
الانصراف في لفظ الامر انماكان +9 لكثر ة الاستعمال في الطلب الانشائي # . 

قال العلامة الرشتي(ره): ومما يدل على ماذكر صحة هلب الامر عن الكيفية 
القائمة بالنفس الموجودة بوجود سببها ما لم ينشأ المولى بصيغة افعل أو ماهو 
بمعناهاء ضرورة انه عد الشوق المتأكد الموجود في نفس المولى وعدمانشائه 
بعدءيصح أن يقال أنه ليس بآمر والعبد ليس بمأمور وتلك الكيفية ليست بامر(١)‏ 
انتهى . 

ولايخفى أن هذا الوجه يوجبالحقيقة الثانوية» وخروج المعنى الاولءن 
الحقيقة » والظاهر أن مراد المصنف(ره)ليس ذلك . 

فتحصل مما تقدم أن لفظ الطلب منصرف الى الانشائي كما أنالامر د 
أي الشأن+في لفظ الارادةعلى عكس لفظ الطلب #دفان الارادة ‏ وانكانتعلى 
ثلاثة انواع: المفهومي الجامع؛ والحقيقي والانشائي ‏ . 

اه لكن :9 المنصرف عنها عند اطلاقها هو الارادة الحقيقية ب# القائئمة 
بالنفس» بل يمكن ادعاء صحة سلب الارادةعن الانشائي منهاء لبداهة أنالمولى 
اذا أمر عبده من دون ارادة قلبية يصح أن يقال أنه ليس بمريد فتدبر . 

وهذا أوان الشرو عفيما هو خارجعن البح ثمن بيات معنى الطاب والارادة 
وكان الاولى طرح هذا عن الككتاب الى أول الفصل الثاني: +واختلافهما أي 


. شرح العلامة الرشتى ج١ ص/امم‎ )١( 


505 الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
فى ذلك ألجأ بعض أصحابنا الى الميل الى ماذهب اليه الاشاعرة 
منالمغايرة را الطلب والارادة, خوللا وا لقَاطبة أهل الحق والمعتز لة 
0 اتحادهما فلايأس بصرف عنان الكلام الى بيان ماهو الح فى 
المقام » وان حمقناه فى بعض فوائدنا » الا أن الحوالة لما لم تكن 
عن المحذور خالية) 


الطلب والارادة عإفي ذلك الانصراف المذكور صار سبباً لاشتباهييض. 

قال المشكيني:حيث انهم تخيلوا أن المتبادر م نكل منهما معنى حقيقي له, 
ولا شبهة في تغاير الطلب الانشائي مع الارادة الحقيقية» ولمبتفطنوا أنهمن باب 
الانصراف» وأن المدعى هو الاتحاد مع حفظ المرتبةكما سيا تي بيانه :017 

والحاصل : أن الانصراف 9# الجأ بعض أصحابنا # كالسيد في المحصول 
وشبخ المحققين في هداية المسترشدين جه الى الميل الى ما ذهب اليهالاشاعرة !"ا 
من العامة ##إمن المغايرة بين الطلبو الارادة #4-قيقة جل خلافاً لقاطبة اهل الحق 4 
وهم الشيعة #إوالمعتزلة من * العامة» فانهم ذهبوا الى و اتحادهما د , 

وحيث انجر بنا البحث الى هذا المقام بإفلابأس بصرف عنان الكلامالي 
بان ماهو الحق ##من الاتحاد وعدمه :9 في د هذا جز المقام وان حقةناه في بعيض 
فوائدنا المطبوءة مع حواشي الفرائد بالا أن الجوالة4ة على ذلك الكتاب 
و لما لم تكنعن المحذور خالية لاجمال عبارةالفوائدءأو عدم جضورنسختها 

)١(‏ حاشية المشكينى جاص ##و. 

(؟) لايخفى ان العامة فى الاصول على مذهبين : الاشعرى واأمهتزلى؛ وف ىالفروع 
على أربعة مذاهب: الحنفى والحنبلى والمالكى والشافعى؛ وقد يقال ان اقر بهم الىالشيمة 
فى الاصول المعتزلة وفى الفروع الشافعية . 


ف | لطلى والارادة يفضي 


والاعادة ليس تّبلافائدة ولاافادة»كانالمناسب هو التعرض ههنا أيضاً 
فاعلمان الح قكماعليه أهله وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للاشاعرة هواتحاد 
الطلب والارادة؛ بمعنى ان لفظيهمامو ضوعان بازاء مفهوم واحد» 
ومابأزاء أحدهما فى الخارج يكون بأزاء الاخر » والطلب المنشأ 
بلفظه أوبغيره عين الارادة الانشائية» وبالجملة هما متحدان مفهوماً 
وانشاءاً وخارجاً لاان الطلب 


عند كل احد 4 والاعادة 4ه عطف على الحوالة 4 ليست بلافائدة ‏ بالنسبة الى 

العالم جؤولا افادة 46 بالنسبة الى المتعام كا نالمناسب هو التعرضض ههنا أيضاً: 
فاعلم أن الحق كما عليه اهله 4 أي الشيعة +إوفاقاً للمعتزلة وخلافاً للاشاعرة هو 
اتحاد الطلب والارادة # معنى » +9 بمعنى ان افظيهما موضوعان بأزاء مفهوم 
واحد د فهما مترادفان جو يكون هإ ما بأزاء احدهما في أ المعقل وفي 
و الخارج »د هو الذي يؤيكون بأزاءالاخر كما هو شأنكل امرينمترادفين. 

جاو على هذافيكون 94 الطلبالمنشأ بلفظه أي بلفظ الطلب نحو اطلب 
“أو بغيره 3# نحوامر واضرب و ليفعل #ؤعين الارادة الانشائية 4 فالفردالخارجي 
لاحدهما هو الفرد الخارجي للاخرء فمصداق احدهما مجمع العنوانين . 

و بالجملة هماه أي الطلب والارادة ملإمتحدان مفهوماً )د أيمفهومها 
الجامع بين الاقسام الثلاثة الاتية #وانشاءاً فانشاء الطلب هو انشاء الارادة 
عو وخارجاً بدفان الصفة القائمة بالنفس التي تسمى بالارادةهي الطلبء وذهناً فان 
تصور الطلب هوتصور الارادة . 

ولايخفى أن بين الفهوموبين الثلائة الاخر عموماً مطلقاً » فكل واحد من 
الثلائةيصدوعليه مفهومالطلب ولاعكسء #إلاان الطلب) عطف على قوله دأن 


عضا الرصول الى كفاية الأصول :ج١‏ 
الانشائى الذى هوالمنصرفاليه اطلاقه كما عرفت متحد مع الارادة 
الحقيقية التىينصرف اليها اطلاقها أيضاً ضرورة أنالمغايرة بينهما 
أظهر من الشمس وأبين من الامس . 

فاذاعرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ففى مراجعة 
الوجدان عند طلب شى» والامر به حقيقة كفاية فلايحتاج الى مزيد 
بيان واقامة برهان, 


لفظيهما موضوعان » الخ . والحاصل أن كل مرتبة من مراتب الطلب متحدةمع 

تلك المرتبة منمراتب الارادة فالطا بالحقيقي متحدمع الارادة الحقيقية»والطلب 
الانشائي متحد مع الارادة الانشائية لا أنالطلب م الانشائي الذي هوالمنصرف 
اليه اطلافه ب أي اطلاقالطلب 4 كما عر فت جد سابقاً +9 متحد معالار ادج الحقيقية 
التي ينصرف اليها اطلاقها»ة اى اطلاق الارادةكما تقدم +إايضاً)» ووجه عدم 
الاتحاد بين الطلب والارادة مع اختلاف المرتبة في كمال الوضوح . 

بإ ضرورةأن المغايرةبينهما # حينئذ #اظهر من الشمس وابين من الامس »# 
فان الارادةالحقيقيةكما في المثال أمرمتأصل خارجيقائم بالنفس لها اسبابخاصة 
والطلب الانشائي امر غيسر متأصل ولا قائم بالنفس له اسباب مغايرة لاسباب 
الارادة . 

#فاذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد»ه ببن الطلب والارادة 
ع نفي كد مقام الدليل لذلك نقول في ب مراجعة الوجدان عند طلسب شيءوالامر 
به حقيقة د لا امتحاناً هو كفاية 6 . فان الصفة القائمة بالنفس واحدة ويعبرعنها 
بالارادة تارة وبالطلب اخرى » #إفلايحتاج + في اثبات العينية والاتحاد بعد 
الوجدان الذي هو أدل دليل على الشيء جإالىمزيد بدان واقامة برهان) . 


فان الانسان لايجد غير الارادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة 
بها يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحمقها عند خطور 
الشىء والميل وهيجان الرغبة اليه والتصديق لفائدته وهو الجزم 
بدفع مايوجب توقفه عن طلبه لاجلها . 


ثمربين دلالة الوجدانبقوله : جإفانالانسانلايجد غير الارادة القائمةبالنفس 
صفة اخرىقائمة بها أي بالنفس يلإيكون هو الطلب غيرها )4 أي غير الارادة» 
خلافاً للاشاعرة القائلين بمغايرة الطلب للارادة إسوى ماهو مقدمة تحمقها عند 
خطور الشيء . 

والحاصل انا لانجد سوى الارادة ومقدماتها صفة تسمى بالطلب » وأمًا 
مقدمات الارادة فهيخمسة : الاولى- ماأشاراليهبةوله « عندخطور الشيء وبعبارة 
اخرى العلم بالشيء » وه الثالثة ‏ © الميل # الى ااشيء كيه اأرابعة 
والخامسة ‏ #هيجان الرغبة اليه المنحل الى الجزم والعزم على اصطلاحهم 
بو الثانية 4 التصديق لفائدته د وانمااخرنا الثانيةتبعأللمصنف (ره)#وهوه 
أي ماهو مقدمة تحةقهاعبارة عن هالجزم بدفع مايوجبتوقفه أي توقفالمريد 
عن طلبه د أي طلب المراد #إ لاجلها ة أي لاجل الارادة . 

ولايخفى ان في الارادة بحثاً طو يلالا بأس بالاشارةالى ماهو مربو طبالمطلب 
قال السبزواري : ان الارادة فينا شو قم كد يحصل عقيب داع هو ادراك الشيء 
الملائم ادراكا يقينيأ أو ظنياً أو تخيلياً موجبا لتحريك الاعضاء لاجل تحصيل 
ذلك الشيء. وقال في الحاشية: قد عرفت بتعر يفات شتى: فقيل انها اعتةّادالمنفعة 
وقيل انها مل بتبعاعتقاد المنفعة » وقيل انها صفة مخصصة لاحدالمقدورين »وقبل 
انها القصد المتعقب للعزمالمتعقب للجزم وتوطين النفس على الفعل المتعقب للميل 


00 الوصول الى كفاية الاأصول ١:‏ 


وبالجملة لايكاد يكون غير الصفات المعروفة والارادة هناك صفة 
أخرى قائمة بها يكون هو الطلب »؛ فلامحيص الا عن اتحاد الارادة 
والطلب» وأن يكون ذاكالشوق المؤ كد 


المتعقب للتصديق بالغاية المتعقب لتصور الفعل ‏ انتهى'!'). 

وذكر في درر الفوائد ماحاصله : ان بيان مصداق الارادة في الممكنات 
يحتاج الى #فصيل » فأول مايحتاج اليه في الفءل الاختياري هو العلم المسمى 
بالداعي كما قال الشاعر : 

بلى اين حرف نقش هر خيالاست 
كه نادانستهرا جستن محال است 
ثم الشوق المؤكد نحو وجودهان كان ملائماً بطبع الفاعلالمسمى بالارادة 
ثم تصميم النفس نحو فعله بعد حصول التحير والتردد برفع التدير والبناء على 
ايجاده بترجيح جانب وجوده ومقتضيات وجوده على عدمه » وهذا هو العسمى 
بالاجماع » ثم حركة العضل فالفعلمترتب على ح ركةالعضل بل هو نفس حركة 
العضل , وعند مام هذه المقدمات يقال انه فعل بالارادة . 

ع وبالجملة لايكاد يكون غير الصفات المعروفة# التي هي مقدماتالارادة 
وود غير بإالارادة هناك 4 في صقع النفس جؤصفة اخرى قائمة بها بحيث 
لإيكون هو الطاب * ؛ وحيث لميكن كذلك هفلامحيص الا عن اتحادالارادة 
والطلب 4 حقيقة . 

و4 على هذا فلابد و بلإأن يكون ذاك الشوق المؤكد»ه الحاصل في 


.١ا/وص غرر الفرائد فى الحكمة لاسبزوارى‎ )١( 


فى الطلب والارادة مم 
المستتبع لتحريك العضلات فى ارادة فعله بالمباشرة » أو المستتبع 
لامرعبيده به فيما او أراده لا كذلك مسمى بالطلب والارادة »كما 
يعبر به تارة وبها أخرىكما لايخفى . 

و كذا الحال فى سائر الصيغ الانشائية والجمل الخبرية ) 


النفس 8إالمستتبع لتحريك العضلات د ن<و المطلوب بلإفي ارادة)ه الشخص 
+ فعله 6 أي فعل نفسه جه بالمباشرة أو ي* الشوق المرٌ كد 9 المستتبع لأمرعبيده 
به أي بالمطلوب المستفادمن الكلام بإفيمالو أراده لاكذلك د أي لا بالمباشرة 
مسمى بالطلب والارادة ئ خبر يكون . 

والحاصل : ان الشوق المؤكد على قسميه يسمى بالطلب تارة وبالارادة 
اخرى » فيكونان من قبيل المترادفين 6 كما تقدم » ولهذا 9 يعبر عن ه.ذا 
الشوق جإ به أي بالطلب ملإنارة وبها)ة أي بالارادةتارة لاخر كمالايخفى يي 
هذا حاصل البرهان الوجداني على اتحاد الطلب والارادة . 

ولايذهب عليك ان النزاع في اتحاد الطلبوالارادة وعدمه ليس بحثألغوياً 
راجعاً الى انهما لفظان مترادفان لمعنى واحد أم لاء بل النزاع معنوي راججعالى 
المعنى أولا وبالذات والى اللفظ ثانياً وبالعرض » فالنزاع واقع في أنه هل هناك 
وصفان حفيقيان متغايران ولو من وجه قد وضع لاحدهما الطلب وللاخر الارادة 
أم لا بل ليس في النفس الا صفة واحدة ؟ 

وو كذا الحال في سائر الصيغ الانشائية سوا ءكانت طلبية كالنهى والاستفهام: 
أو غير طلبية كالتمني والترجى والمدح والذموالدعاء والعقود والايقاعات وسائر 
الانشاءات كالسخرية ون<وها . 


عزو كذ لك ب( الجمل الخبرية من الاسمرة والفعلية والظرفية والشرطية 


مم الوصول الى كفاية الاصول ١2:‏ 
فانهلايكون غير الصفات المعر وفة القائمة با انف س من ااترجى والتمنى 
والعلم الى غير ذلك صفة أخرىكانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ 
عليها كما قيل : 

والماضوية والحالية والاستقبالية فان بين الاشعري وغيره في جميع ذلك خحلافاً 
فالاشعري برى ان غير العام في الاخبار وغير التممى والترجى الخ في الانشاء 
يكون هناك صفة قائمة بالنفس» ويعبر عنها بالكلام النفسي, وغير الاشعري يذكر 
ذلك جإفانه لايكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجى والتمنى *# 
في الانشاء +والءام 4 في الاخبارٍ الى غير ذلك من سائر الصفات القائمة 
بالنفس من المد و الذم وسائرماذكر ا صفة اخرى)#خبر يكون بحيث 9ه كانت #* 
تلك الصفة جإقائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها أي على الصفة ب كما ويةوله 
الاشعري 7 ْ 

و +إقيل د نظماً في بيان الكلام النفسي : 

وان الكلام افي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ن# 

فقداستدل الاشاعرة بهذا البيستعلى الكلام النفسي» وفيه مع أنه لادستشهد 
بمئله انه من القريب جداً أن مراد الشاعر أن الكلام االفظيكاشف بالالتزام عن 
قيام الصفات الحقيقية بالنفس» فقول القائل اضرب اولي تكذا أو زيد قائم يكشف 
عن قيام الطلبوالتمنى والعام بنفسهءولهذا يكذب في مقاله اذا ظهر عدمقيامتاك 
الصفات بنفسه كما لايخفى . 

(تدنيب) الانشاء ضربان: الآأول: الطلب » والثاني: يو الطلب وهو كافعال 
المقاربة وافعال المدح والذم وصيغالعةود والايقاعات والقسم ولعل وربوكم 


فى الطلب والارادة بذيانا 


وقد انقدح مما حققناه مافى استدلال الاشاعرة على المغايرة بالامر 
مع عدم الارادة كما فى صورتى الاختبار والاعتذار 


الخبريةونحو ذلك . واما الطاب فهو خمسة اقسام» ووجه الحصرانه اما أنيقتضي 
كون مطلوبه ممكناً اولاءالثاني التمنى والاولانكان المطلوب بهحصول امر في 
ذهن الطالب فهو الاستفهام, وانكان المطلوب به <حصول الآمر في الخارج فان 
كان ذلك الامر انتفاء فعل فهو النهي»وانكان ثبوته فانكان باحدى حرو فالنداء 
فهو النداءء والافهو الامرء هذا ماذكرهفي المطول وفيه مواقع للنظر . 

ثم ان ما ادعاه الاشاعرة من المغايرة بين الطلب والارادة» تارة قرروه مز 
طريق الالتزام بالكلام النفسي وسيأتي بما فيه » واخرى قرروه من طريق افتراق 
الطلب عن الارادة مورداً ولو لميكن هناككلام نفسي»+و قد ازتدح مماحققناه ب# 
مسن اتحاد الطلب والارادة جما في استدلال الاشاعرة على + ما ادعوه مسن 
+9 المغابرة 4 بين الطلب والارادة + بالامر مع عدم الارادة كما فسي صورتي 
الاختبار والاعتذار فان فيهما طلبأ ولا ارادة » وهذا هو الدليل الثاني . 

وتوضيحه : أن الامر قد يكون مع ارادة الآمْر للفعل؛ وقد يكون بلا ارادج 
للفعل , وهذا على قسمين : 

« الاول» الامر الاختباري المعبر عنه بالامتحاني » وهذا القسم من الامسر 
بصدر لاستخبار حال العبد في كونه مطيعاً أو عاصياً مع عدم ارادة الفعل . 

« الثاني » الامر الاءتذاري وهذا يصدر لتسجيل العصيان على العبدء 
فيجعل المولى مخالفة العبدعذراً حتى يحسن عقوبته, والحاصل أن في المقامين 
طلباً ولا ارادة . 

ثم ذكروا بعض الموارد النيتكون الارادة بلاطلب.قالالتفتاز اني في محكى 


من الخلل » فانهكما لاارادة حقيقة فى الصورتين لاطلب كذلكفيهما 
والذى يكو نفيهما انماهو الطلب الانشائىالايقاعى الذىهومدلول 
الصيغة أو المادة . 

ولميكن بيناً ولامبيناً فى الاستدلال مغايرته مع الارادةالانشائية 
وبالجملة الذى يتكفله الدليل ليس الا الانفكاك بي نالارادةالحقيقية 
والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهماء 


شرح المقاصد في بيانمغايرة الطلب للارادة: بأن السيدقد يأمرالعبد بالفعلويطلبه 
منه ولا بريدهء وذلك عند الاعتذار منضربه بانه يعصيه انتهى . 

واكن لايخفى مافي هذا الدايل +« من الخلل فانهكما لا ارادة حقيقة فسي 
الصورتين #الاختبار والاعتذار لاطلب كذ لك حقيقة 96 فيه ما 4 اذ لاصفةقائمة 
بالنفس تصدق عليه الارادة والطلب جاو الطلب الذي يكون فيهما#لاينافي 
ماذكر لانه ب انما هو الطلب الانشائي الايقاعي الذي هو مدلول الصيغة *# 
اذا أنشأ الطلب بصيغة افعل 9 أو د مدلول جا المادة 4 فيما انشأ الطلب بمادة 
الامر . 

وو الحاصل : أن الطلب الموجود هو الانشائي وهو متحد معالارادة 
الانشائية وهو المطلوب » و #إلم يكن بيناً ولا مبيناً في الاستدلال المذ كور 
مغاير ته 4 أي الطلب الانشائي جمعالارادة الانشائية # كما هومطاوبالاشاعرة 
:و بالجملة الذي يتكفله د هذا + الدليل* للاشاعرة #ايس الا الانفكاك بين 
الارادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيذة الكاشف ##صفة الانفكاك . أي ان هذا 
الانفكاك انما يكشف يعن مغايرتهما»# أي الارادة الحقيقية والطلب الانشائي 


فى الطلب والارادة 46" 


وهو مما لامحيص عن الالتزام بدكما عرفت» ولكنه لايضر بدعوى 
الاتحاد أصلاء لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقى 
والانشائى كما لايخفى. 

ثم انه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين»ولميكن 
سزاع فى البين» بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ماعرفت من 
العينية مفهوماً ووجوداً حقيقياً وانشائياً : 


وهو مما لامحيص عن الالتزام هو وذلك لايفيد مدعى الاشاعرة + كما 
عرفت لانهم في صدد تغاير الارادة الحقيقية والطلب الحقيقي بإولكنه لايضر 
بدعوى الاتحاد أصلا لمكان 6 أي لكونوجود بإهذه المغايرة والانفكاك #وثابت 
9 بين الطلب الحقيقي و الطاب جالانشائي كما لايخفى # » فكما أن مغايرة 
ااطلب الحقيقي للطلب الاذشائي غير مضر » ولا يلزم منه سلب الشيء عن نفسه 
لتعدد المرتبة »كذ لك مغايرة الطلبالانشائي والارادة الحقيقية غير مضر بدعوى 
الاتحاد لتعدد المرتبة. 

ثم انه يمكن مما حققناه 4 من تعسدد مراتب الطلب والارادة وان يقع 
الصلح بين الطرفين #العدلية والاشاعرة ؛ و ذلك بأن يحمل مراد كل طرف 
على شيء بحيث لم يكن نزاع) معنوي يفي البين) فيرجع النزا علفظياً 
#بأن يكون المراد بحديث الاتحاد) بين الطلب والارادة الذي تدعيه العدلية 
وما عرفت من العينية مفهوما ووجوداً حقيقيا ‏ الذي هو صفة النفس عو ) 
وجوداً جإانشائياً به ووجوداً ذهيناً كما تقدم . 

والحاصل : انكل مرتبة من الارادة متحدة مع تلك المرتبة من الطلب 


١جج‎ : الوصول الى كفاية الاصول‎ ١ 


ويكون المرادبالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الانشائى من الطلب » 
كما هو كثيراً مايراد من اطلاق لفظه والحقيقى من الارادة كماهو 
المراد غالباً منها حين اطلاقها فيرجع النزاع لفظياً » فافهم . 


+ ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية # التي تدعيها الاشاعرة 9 هو ائنينيية 
الانشائي من الطلب كماهو د أي الانشائي 96 كثيرأ مايراد من اطلاق لفظه © 
أي لفظ الطلب © والحقيقي من الارادةكماهو 6 أي الحقيقي +9 المراد غالبا 
منها 4 أي من الارادة موحين اطلاقها »د بدون قرينة كماتقدم في اوائل هذا 
المبحث . 

والحاصل : ان كل مرتبة هن الارادة مغايرة لمرتبة اخرى من الطلب 
+3 فيرجع النزاع لفظيا “* لتسايم كل فريق مراد الاخر + فافهم ‏ اشارة الى 
عدمكون النزاع لفظياً والصلح منغير رضا الطرفين » فان المحكى عن العلامة 
(قده) أنالطلب الذي هو مدلول الامر هي الارادة الواقعية» والاشعري قائل بأن 
مدلول الصيغة طلب حاصل في النفس سواء كان هناك ارادة أملا . 
ثم ان ادلة الطرفين والتفاربيعالمتفرعة على القولين من اقوى الشواهد على 
معنو بة النزاع فراجع , 
هذا تمام الكلام في الدليل الثاني للاشاعرة ااذي استدلوا به على مغايرة 
الطلب والارادة ؛ وقد عرفت الجواب عنه ء وأما الكلام في الدليل الاول 
لهم وهو اثبات المغايرة مْن طريق الالتزام بالكلام النفسي!') ‏ فبيانه يحتاج 
)١(‏ قال العلامة القحى وره» : قد اخثلف تعبير ات القائلين با لكلام النفسى ففسر 
تار بمدلول الكلام الافظى» وتارة بالقضية المعةولة؛ وتارة بحديثالافسىء وتارة بالكلام 
القائم يا لدات الازليةالمدلول عليه بالخطاب اللفظىءورتارة بالنسبة الخبرية والانشائية-ه 


فى الطلب والارادة 47م" 


الى تمهيد مقدمة» وهي: ان من صفات الله تعالى المسلمة عند الكل كونه تعالى 
متكلماً . 

قال العلا'مة ( ره ) في الباب الحادي عشر : « السابعة » أنه تعالى متكلم 
بالاجماع ‏ 

ثم انه قد اختلف في كلامه تعالى في مقامات : 

الاول: في كو نه متكلماً عقلي أو سمعي والحق الثاني لعدم دليل عقلي على 
ذلك؛ وقوله تعالى: «و كلم الله موسى تكليما»!'). 

الثاني: في ماهية كلامه تعالى» فالاشاعرة على أنه معنى قديم قائم بذاته 
مغاير للعلم والقدرة وليس بحرف ولا صوت ولا امر ولا نهيولا خبر ولاانشاء؛ 
والشيعة على أنكلامه تعالى عبارة عن خلق الاصوات والحروف . 

« الثالث » في أن كلامه حادث أوقديم؛ فالاشاعرة على قدمه؛ والشيعة على 
حدوثه . 

د الرابع » فيما يقوم به الكلام , فالاشاعرة على أنّه قائم بذاتسه تعالى » 
والشيعة على أنّه قائم بغيسره كما أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه 
السلام . 


وهذ امع تصر يحهوم بانه غير العام والقدرة والارادة وسائرالصفات الفسانية المعروفة ‏ 
انتهى . 

ولايخفى ان للسيد على « ره »كلاماً فى حاشية القوانين أوضح فيه الكلامالنفسى 
درده فى الجملة نر كنا ذكره. ثم ان استحااة الكلام الفسى بالنسبة الى الله تعالى لايلزم 
استحااة مطاق ا اكلا م النفسى كمالايخفى . 

.1١4 النساء:‎ )١( 


ىا م الوصول الى كفاية الاصدول اح 


اذا عرفت هذا فنقول': ان الاشاعرة اصطاحوا على تسمية هذا النحو من 
الكلام بالكلام النفسي » وجعلوا الكلام النفسي المرتب في ذهن احدنا لدى 
ارادته التكلم الذي يمتاز عن العلم والارادة طريقأ الى اثباته له تعالى؛ ومن هنا 
التزموا بمغايرة الطلب والارادة » ودليلهم على مغايرتهما من طريق الكلام 
النفسي ماذكره النفتازاني في محكى شر ح المقاصد بمالفظه: ان منيورد صيغة 
أمر أونهي أونداء أو اخبار أو استخبار أو غيرذلك يجد في نفسه معاني ثم يعبر 
عنها بالالفاظالتي نسميها بالكلام الحسيء فالمعنى الذي يجده في نفسه ويدور 
في خلده ولايختلف باختلاف العبارات بحسب الاوضاع والاصطلاحاتويقصد 
المتكلم حصولها في نفس السامع ليجري على موجبهاءهو الذي نسم هكلام 
النفس وحديثها . 

وربما يعترف به أبوهاشم ويسميها الخواطر » ومغايرته للعلم والارادة سيما 
في الاخبار والانشاء الغير الطلبي في غاية الظهور. نعم قديتوهم أنالطلب النفسي 
هو الارادة وان قولنا اريد منك هذا الفءل ولااطلبه أواطاب منك اذمل ولااريده 
تناقض, وسيأتي في فصل الافعال انتهى ٠‏ 

والحاصل : ان الاشاعرة حيث ذهبوا الى الكلام النفسي» وانه معنى قائم 
بذات الله تعالى قديم معه , ثم لم يتمكنوا من جعله العلم أوالارادة ونحوهما »؛ 
لبداهة أن هذه الصفات ليست كلاماً ولايصح اطلاقه عليها اضطروا الى القول 
بأن الكلام النفسي الخبري هوالنسبة ء والكلام النفسي الانشائي هو الطلب 
القائمان بالنفس . 

ومن هنا تشككل القياس بأن الطلب هو الكلام النفسي » والكلام النفسي 
غير الارادة» فالطلب غير الاراوة هذا ولكن الكلام النفسي باطل؛ وماذكروا من 


فى الطلب والارادة 4 


(دفع وهم) لايخفى انه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من 
نفى غير الصفات المشهورة وانه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس 
كانت كلاماً نفسياً مدلولاللكلام اللفظى كما يقول به الاشاعرة ان 
هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام . 

ان قلت : فماذا يكون مدلولا عليه عند الاأصحاب 


الادلة لاثباته مردود كمابين في محله في الكتب الكلامية وغيرها . 


( دفع وهم) 

ربما بوهم من رد الاأصحاب للكلام النفسي, وتوضيح الرهم : أن للكلام 
اللفظي لابد أنذيكو ن مدلولاء فانكان هو الكلام النفسي ثبت مدعى الاشاعرة : 
وانكان غيره لزم أنيكون احدى الصفات المشهورة» لكن كون الصفة مدلولة 
للكلام باطل» فيثبت الكلام النفسي. وتوضيح الدفع ماللإلايخفى © من مإانه 
ليس غرض الاصحاب بد رضوان الله عليهم إإو المعتزلة ومن العامة لمن نفي غير 
الصفات المشهورة #ومن العلم والارادة ونحوهما . 

ووه كذا ليس غرضهم حيث ذهبوا الى #إأنه ليس صفة اخسرى قائمة 
بالنآس #6 بحيث © كان تكلاماً نفسياً مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به أي 
بالكلام النفسي + الاشاعرة ‏ من العامة +إان هذه الصفات6 خبر قوله: «ليس 
غرض الاصحاب » أي انالاصحاب لايقولونبأن الصغات 4 المشهورة #6 القائمة 
بالنذس جمدلولات للكلام »د اللفنظي . 

اقلت اذا أنكر الاصحاب الكلام النفسي رأساء وأنكرواكونالصفات 
القائمة بالنفس مدلولات للكلام اللفظي +فماذا يكو نمدلولا عليهعندالاصحاب 


7 الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 
والمعتزلة ؟ 

قلت: أما الجمل الخبرية فهى دالة علىثبوت النسبةبينطر فيها 
أو نفيها فى نفس الامر من ذهن أو خخارج » كالانسان نوع أوكاتب 
وأما الصيغ الانشائية فهى على ماحققناه فى بعض فوائدنا موجدة 
لمعانيها فى نفس الامر» 


والمعتزلة . والحاصل أن الاشاعرة استراحوا الىجعل الكلام النفسي مدلولا 
للكلام اللفظي » وأما المنكر للكلام النفسي فماذا يكون عنده مدلولا للفظي ؟ 

إقات: أما الجمل الخبرية فهيدالة على ثبوتالنسبة بينطرفيها #المحكوم 
عليه والمحكوم به هذا في ااقضية الموجبة أو + تدل على وإ نفيها» أي ني 
النسبة بين الطرفين في القضية السالبة .في نفس الامر 6 متعلق بثبوت النسبة 
أو نفيها من ذهن أو خارج ‏ بيان نفس الامر +9 كالانسان نو ع فان هذه 
الجملة تدل على ثبوت النسبة بين النوع والانسان في الذهن +9 أو الانسان 
كاتب #6 فان الجملة تدل على ثبوت النسبة بينهما في الخارج , وكذا قولنا 
« ليس الانسان بحجر في الخارجية » وليست النار بمحرقة في الدهنية » ولا 
يذهب عليك أن بين الذهنية والخارجية عموماً من وجه . 

(وأما الصيغ الانشائية 4 لاتدل على شيء أصلابل ب فهي على ما حققناه في 
بعض فوائ دنا تكون بإ موجدة لمعانيها في نفس الامر . 

قال في الفوائد : اعلم ان الانشاء هو القول الذي يقصد به ايجاد المعنى في 
نفس الامر » لاالحكاية عن ثبوته وتحقفه في موطنه من ذهن أو خارج » ولهذا 
لايتصف بصدق ولاكذب » بخلاف الخبر فانه تقرير للثابت في موطنه, وحكاية 


فى الطلب والارادة كن 


أى قصد ثبوت معانيها وتحةقها بهاءوهذا نحو من االوجود» وربما 


عن ثبوته في ظرفه ومحله , فيتصف بأحدهما لامحالة » والمراد من وجوده في 
نفس الامر هو مالايكون بمجرد فرض الفارض » لا مايكون بحذائه شيء في 
الخارج » بل بأن يكون منشأ انتزاعه فيه » مثلا : ملكية المشتري للمبيع قبل انشاء 
التمليك والبيع بصيغته لم يكن لها ثبوت أصلا , الا بالفرضكفرض الانسان 
جماداً أو الجماد انساناً » وبعد م.احصل لها خرجت عن مجرد الفرض وحصات 
لها واقعية ماكانت لها بدونه , وبالجلمة لانعني من وجودها بالصيغة الا مجرد 
التحقق الانشائي لها الموجب مع الشرائط لنحو وجودها الحاصل بغيرها من 
الاسباب الاختيارية »كديازة المباحات أو الاضطرارية كالارث وغيرها(). 

وقال في موضع آخر: فالمدلول بهاانماهو ثبو تالمعاني في نفس الامر الذي 
هو مفاد كان التامة اثباتاً وايجاداً » لاثبوت شيء لشيء الذي هو مفادكانالناقصة 
تقريرأ وحكاية » ومن هنا ظهر الفرق بين الانشاء والخبر من وجهين : أحدهما 
أن مغاد الانشاء مفاد كان التامة لامفاد كان الناقصة » ثانيهما أن مفاد الانشاءيو جد 
ويحدث بعد أن لم يكن » ومفاد الخبر يحكى به بعد أنكان أو يكون ‏ انتهى. 

فتبين معنى الخبر والانشاء وان الاول حساك والثاني موجد بإأي قصدد 
بالبناءللمفعول + ثبوت معانيها وتحققها ‏ أي تحقق المعاني بها بد أي بالصيغ 
الانشائية +( وهذا د الوجود الانشائي +9 نحو من الوجود»ة غير الوجودالذهني 
والخارجي بإوربما يكون هذا الوجود الانشائي جمنشأ لانتزا عاعتبارمترتب 
عليه 6د أي مترتب على هسذا الوجود للإشرعا أو عرف )د على سبيل منع الخلو 


. الفوائد ص6م؟‎ )١( 


كنا الرصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
آثاركما هو الحال فى صيغ العقود والايقاعات . 
نعم لامضايقة فى دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهاموالترجى 
والتمنى بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة » اما 
لاجل وضعها لايماعها فيما اذا كان الداعى اليه ثبوت هذ هالصفات 
أو انصراف اطلاقها الى هذه الصورة» فلولم تكن هناك قرينة كان 
انشاء الطلب أو الاستفهام أو 
نار فاعل مترتب أي يترتب عليه آثار شرعية أو عرفية + كما هو الحال 
في صيغ العقود والايقاعات » والفرق بينهما أن الاول ماتوقف على الطرفين ؛ 
كالبيع والنكاح ونحوهما والثاني ماتوقف على طرف واحد كالطلاق والعتق ؛ 
وهكذا الحال في باب الاوامر والنواهي » فانها صيغ انشائية تترتب عليها آثار 
شرعية أو عرفية . 
9 نعم 4 كما ان الجملة الخبرية دالة بالالتزام على حصول العلم لقائلها ؛ 
كذ لك 4 لامضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني *# 
وغيرها من سائر الانشائات + بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات أي 
الطلب الحقيقي في الامر والنتهي والاستفهام والرجاء الحقيقي والميل الحقيقي 
حقيقة د حتى أنهدلو طلبمن دون الطاب الحقيقي كان خارحاً عن متفاهم العرف. 
ثم انهذه الدلالة +9 امالاجل وضعها ة أي و ضع الصيغ الانشائية +9 لايقاءها #4 
واستعمالها جفيما اذا كان الداعي البه*# الى الايقاع عإثبوت هذه الصفات 6 
بحيث يكون قيداً للوضع بأو لاجل + انصرافاطلاقهاه أي اطلاقالصيغ 
بدون قرينة :9 الى هذه الصورة يدوهي صورة قيامالصفات بالنفس حقيقة يإ فلولم 
تكن هناك قر ينة #4 صارفة عن هذا الظهور كان انشاء الطلب أو الاستفهام أو 


فى الطلب والارادة * 56 


غيرهما بصيغتهالاجل قيام الطلب والاستفهام وغير همابا لنفس وضع أ واطلاق. 
(اشكال ودفع) أما الاشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحادالطلب 
والارادة فى تكليف الكفار بالايمان مطلق أهل العصيان ف ىالعمل 
بالاركان اما أن لايكون هناك تكليف جدى» ان لم يكن هنا ارادة 
حيث انه لايكون حينئذ طلب حقيقى » واعتباره 


غيرهما بصيغتها لأجل قيام الطلب#ةالتكويني ب والاستفهام وغيرهما من سائر 
الصفات + بالنفس وضعا أو اطلاقاًة بسبب الانصراف . 

والحاصل أن هذه الانشاءات تكشف عن قيام الصفات بالنف سكشفاً وضعياً 
أو انصرافياً » وهذا غير مايقوله الاشاعرة من الكلام النفسي . 

ثم لايذهبعليك أنه قد يقال: أنماذكره المصنف (ره) من الفرق بي نالخبر 
والانشاء هنا ينافي ماذكره في مبحث الانشاء والخبر ثانياً فراجع 500 


«اشكالو دفع ( 


فيسما يقوله الاصحساب والمعتسزلة من اتحادالطلب والارادة +9 أماالاشكال 
فهو أنه يلزم بناء على اتحادالطلب والار ادة في 6 مورد تكليف الكفار بالايمان / 
وكذا بسائر الفروع مإ بل تكليف + مطلق اهل العصيان»ة ولو كان من أهمل 
الايمان في العمل بالاركان )د متعلق بالتكليف » أي تكليفهم بالنسبة الى العمل 
الجو ارحي جإاما أن لايكو ن هناك لدى الامر لإ تكليف جدي )# وطلب حقيقي 
بان لم يكن هنا ارادة)ة للايمان أو العمل بلوحيث اذه أي الشأن مالايكون 
حينئذ 4 أي حين عدم الادادة لطاب حقيقي و ومن المعلوم أنه يشترط يلإ اعتباره » 


| كن الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


فى الطلب الجدى ربما يكون من البديهى »وان كان هناك ارادة 
فكيف تتخلف عن المراد ولايكاد يتخلفء اذا أراد الله شيئاً يقول 
لدكن فيكون . 

وأما الدفع فهو 


أي الطلب الحقيقي +إفي الطلب الجدي » بل ب ربما يكون 6ه هذا الشرط 
من البديهي * الذي لايحتاج الى برهان عؤوان كان هناك # بالنسبة الى أمسر 
الكفار والعصاة و ارادة و الايمان والاطاعة من الباري سبحانه 94 فكيف د تقلع 
المخالفة و تتخلف # ارادتهسبحانه بإعن المرادو ة الحا ل أنه ع9 لايكاديتخلف ي« 
بالعقل والنقل عؤاذا أراد الله شيئاً يقول لهكن فيكون ) . 
والحاصل أن طلب الله سبحانه عن الكافر الايمان اما أن يكون بدون ارادة, 
فهذا ينافي ماقلتسم من اتحاد الطلب والارادة » وامًا أن يكون مع الارادة وهذا 
ينافي مائبت بالضرورة من أن ارادته سبحانه لاتتخلف عن المراد » واماالاشاعرة 
فانهم في مندوحة عن هذا الاشكالاذ يلتزمون بالشق الاول؛ لكن يرد عليهم اشكال 
آخر وهو انه لو كان في تكليف الكافر طلب بدون ارادة » وقد ثبت أن شيئاً لا 
يقع الا بارادة الباري سبحانه يلزم التكليف بالمحال ويكو نكما قال الشاعر : 
القاه في البحر مكتوفاً وقال له اياك اياك أن تبتل بالماء 
لكنهم حيث بنو امذهبهم على انكار الحسن والقبح» لايقبحون التكليفبالمحال 
كما ثبت في محله . 
بإواما الدفع فهو يتوقف على تمهيدمقدمة, وهي: أن الارادة كما بيناها 
في بعض متفرقاً تنا في المخلوق من أوضح الواضحات ومن الوجدانيات وقد 
تقدم شطر من الكلام فيهاء واما الارادة التي هي احد صفات الله سبحانهالثبوتية 


فى الطلب والارادة ان 


ففيها أقوالو المشهور بين المتكلمين انها عبارة عن علمه الخاص» وذه بجمع- 
منهم صاحب كفاية الموحدين ‏ الى ان الارادة عبارة عن الايجاد والأحداث ؛ 
واستدل على ذلك بأخبار ولكنلي بعد في كلا المعنيين تأملاء اذ الظاهر منقوله 
تعالى: «انما امره اذا أراد شيئاً أن يقول لهكن فيكون»'(''وقوله: « واذا أردنا أن 
نهلك قرية »!')ونحوهما من امثال هذه الايات والروايات التي دلت على تعقب 
الايجاد و كونه بعد الارادة انالارادةغير العلم وغير الايجاد» اماكونها غيرالعلم 
فلان الارادة لوكانت هي العلم الخاص -كما ذكروا ‏ لم يصح تعليق الايجاد 
بالارادة وتعليق الاهلاك بهاء اذمن البديهي أنهلايصح أن يقال: اذا علمشيئاً بالعلم 
الخاص قال لهكنء اذ العلم الخاص ازلى لكونه عين الذاتكالعلم المطلق؛ فلو 
كان العلم هو العلة الايجاد لزم وجود الاشياء من الازل الى الابد . 

لايقال : العام الخاص سبب لوجود الشيء في وقت المصلحة وموطنها لا 
مطلقاً؟ لانا نقول: ظاهر قوله تعالى : اذا أراد شيئاً » الاية تعقب القول للارادة 
لا انفصاله عنهاءواماكونها غير الايجاد فلان ظاهر الاية الكريمة أن الارادة مقدمة 
على قولكن أوما هو بمنزلته المقدم على فيكون » وعلى تقديركون الارادة هي 
الايجادكما ادعى يلزم اتصال الارادة لقوله فيكون . 

والحاصل :أن ظاهرالاية أن هناك اموراً ثلائة: الارادة» وقولكن» والوجود 
المعبرعنهبقوله فيكون. اما لوكانتهي الايجادكان هناكامران: الارادة أىالايجاد. 


والوجود . 


)١(‏ يس :لم 
(0) الأسراء: ١١‏ 


١م‏ الوصول ال ىكفاية الاصول :ج١‏ 


اضف الى ذلك أن ظاهر الارادة هي المعنى المعلوممنها المتفاهم لدىالعرف» 
وفوله سبحانه:« وما ارسلنا من رسولالا بلسان قومه »٠')يدل‏ على ارادة المعاني 
المتعارفة من تلك الايات المباركات وامثالها كما لايخفى . 

ثم من البديهي عدم استقامة اذا أوجد شيئاً أن يقؤل لهكن » ومثل هذا 
الكلام بعينه جار في د واذا اردنا أن نهاك قرية ("اوالذي ارى ‏ وانكان بعد 
يحتاج الى التأمل ‏ أن" الارادة صفةعلى حيالها معنى كالعلم لايلزم تغيرها بتغير 
الاشياء وليست بعلم ولا بايجاد . نعم انا لانتتمكن من تعقل حقيقتها » ولا بدع 
فان الذات والصفا تكلها غير ممكن التعقل ولايلزم منعدم التعقل ارجاعها الى 
شيء آخر . 

والحاصل: أنالعقل والنقل متطابقان على كون اله سبحانه مريداً. و لاغلاف 
في أنها غير الموجودات »ء واما انها هي العام أو الايجاد فخلاف ظواهر الآيات 
والاخبار قفي حديث بكيربن اءين عن الصادق لِلئاا فقال: العلم ليس هو المشيه 
-١")الحديث‏ . 

وماورد في بعض الاخبار من أن ارادة الله ايجادمكقولالصادق إِلئِةْ « واما 
من الله عزوجل فالارادة للفعل احدائه » (؟)الحديث فاللازم حمله على ما لاينافي 
ظلواهر تلك الايات »كأنيقالأنالمراد عدم الهمامة والتصور والتصديقونحوها 


. ابراهيم: ع‎ )١( 

(؟) الاسراء : 1١١‏ 

(') بحار الانوار ج غ4 ص44 ١‏ ط بيروت . 
(:) بحار الانوار جح؛ ص7ا1ء. 


فى الطلب والارادحّ كن 


كما قال الصادق لِلكلاٍ في ذيل الحديثالمتقدم «انما يقول لهكن فيكو نبلاتعب 
ولاكيف ». 

والحاصل: ان هذا الخب ركقول الباقر!كٍ : « هل سمى عالماً قادراً الا لانه 
وهب العلم للعلماء ». الحديث يلزم توجيهه بمالا ينافي ماتقدم . نعم انكون الله 
سبحانه مريداً من الازل بديهي البطلان . والذي اظن أنالائمة صلوات اللهعليهم 
أجمعين انما تكلموا على قدر فهم الروات »ء فانهم وَلييقٍ مأمورون بأن يكلموا 
النا سعلىقدر عقولهم . 

ثم ان ماذكره جمع من المتكلمين وغيرهم من تقسيم الارادة الى التكوينية 
والتشريعيةمما لماجدبه نصاأً لهذا التعبير . نعم يشعربه بعض الاخبار » والمقصود 
بالارادة التكوينية الارادة المتعلقة بتكوين الاشياء و ايجادها » وبالارادة التشريعية 
الارادة المتعلفة بأفعال العبادفعلا أوتركأً؛والمقصود بهذه الارادة الامر بهاوالنهي 
عنها . 

ثم لابأس بالاشارة الى معنى حب الله وبغضه ورضاه وسخطه لاج الاطراد 
في الاستطراد فنقول : قد اشتهر بين المتكلمين أن المراد بهذه الصفات نتائجهاء 
ولذا قيل « خذ الغايات واترك المبادىء » فمعنى رضي الله بالفمل الكذائي أن 
الله سبحانه يعامل فساعله معاملة الراضي من الاحسان والاكرام » وكذا معنى 
سخطه معاملة الساخط» وذلك لاستحالةطرو العوارض عليه سبحانه وهكذا المراد 
بالرحمانية والعطوفة . 

وقد استدلوا لذلك بأمرين : 

« الاول » ظواهر بعض الاخبار الدالة على ارادة الغايات من هذهالصفات. 


4م الوصول الى كفاية الاصول ؛ ج٠١‏ 


د الثاني » ان هذه الصفات حوادث والله سبحانه منزه عنها . 
ولكن لي في هذا المعنى تأملا » اذ الظاهر من الايات والاخباركون هذه 
الصفات اموراً سابقة على غاياتها:قال سبحانه في الحديث القدسي :«كن تكنراً 
مخفياً فأحبب تأن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ٠٠)فان‏ الصريح منه أن محبة 
العرفان قبل الخاق لا انها هي الخلق, ولوكان معنى فأحببت فخلقت لان الخلقة 
غاية الحب وعدم استقامة هذا المعنى بديهي» ونحوه قوله تعالى : « فلما آسذونا 
انتقمنا منهم )"افان الظاهر أن الانتقام بعد الايساف وحصواه؛ وماورد في بعض 
الروايات عن الصادق !ا في تفسير الاية من قوله : « ان الله لايأس ف كأسفنا 
ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون 6'")الحديث» فهومحمول على ماتقدم 
بشهادج قوله كأسفنا . 
والحاصل:ان المقصودمن هذه الاحاديث نفي أنيكو نصفانه تعالى كصفاتناء 
وربما يستأنس لما ذكرنا بقوله تَنِْقِمْ : « ان الله يغضب لغضب فاطمسة ويرضى 
لرضاها»!')فان فاطمة احدى الاواياء, فلوكان المراد من رض الله رضا فاطمةلزم 
أن يكون المعنى ان فاطمة ترضى لرضى فاطمة . 
والمتحصل أن لله ارادة ورضاوسخطأ بحي ثلايلزمكونه محلا للحوادث 
وما في الاخبار لوازم تلك الصفات ‏ فتدبر . 


)١(‏ الحديث بنحو الارسالمعروف ولكنى ماوجدت فى المصادر الاولية لهمدر كا. 
(؟) سورةالزخرف :همه. 

(*) الصافى فى تفسير الاية الكريمة عن الكافى والتوحيد. 
(4) معانى الاخبار ص م.م ٠7‏ 


فى الطلب والارادة 54 


ان استحالة التخلف انما تكون فى الارادة التكوينية .وهو العلم 
بالنظام على النحو الكامل التام» دون الارادة التشريعية» وهو العلم 
بالمصلحة فى فعل المكلف » وما لاأمحيص عنه فى التكليف انماهو 
هذه الارادة التشريعية لاالتكو ينية . 

اذا عرفت هذه المقدمةفنقول: ان 6ه ماذكرتم من هه استحالة التخلفانما 
تكون في الارادة التكوينية 4 فلا يعقل ارادة الله تعالى شيثاً ثم لايكون؛ و 
قد عرفت ان الأرادةوقعفي معناها الاختلاف؛ والذي ذهب اليه جمع انها جهو 
العلم الخاص + بالنظام على النحو الكامل التام) . 

قال الفاضل السيورى بعد ابطا لكو ن٠الارادة‏ القدرة أو العلم المطلق أوباقي 
الصفات مالفظه: فاذن المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكنووجوب 
صدوره عنه؛ وهوالعلم بأشتمالهعلى مصلحة لاتحصل الا في ذلك الوقت أوعلى 
ذلك الوجه» وذلك المخصص هو الارادة (')انتهى . 

ولكنك قد عرفت مافيه وعلى كل حال فتخلف الارادة التكوينية عن المراد 
محال مودون الارادة التشريعية فان تخلفهاءن المكلفبه غير مستحيل؛ اماعلى 
تقدي ر كوذها عبارة عن الامر واانهسي والرضا والغضب فعدم استحالة التخلف 
بديهي» اذ الأمر التشريعي لايكون موجبا للكون . 

و اما على تقدير ان تكون لاهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف 
فأوضح » فان العلم بالمصلحة التقديرية لايلازم التقدير جإوما لامحيص عنه في 
التكليف انما هو هذه الارادة التشريعية 4 فلايعقل التكليف بدونها الا امتحاناً و 
لا* يشترط في التكليف الارادة +9 التكوينية . 


)١(‏ النافع بو) الحشر فى شرح الباب الحادىالعشر صيماء 


0 الوصول الىكفاية الاصول : ج١‏ 


فاذا توافةتا فلابد من الاطاعة والايمان» 


فتحصل من هذا الدفع ان ماذكرتم من أنه د لوكان في تكليف الكافر ارادة 
لزم تخلف الارادة عن المراد وهومحال » غير صحيح اذ الارادة المدعاة اتحادها 
مع الطلب هى الارادة التشريعية وتخلفها عن الفعل غير مستحيل . 

ثم ان الارادة قد تتعتلق بوجود شيء ء وقد تتعتلق بعدمه » وقد لاتتعتلق 
أصلا » وهذا ظاهر في المخلوق فان النفس اذا توجهت الىالشيء فاما ان تريده 
واما أن لاتريده » واذا سهت عن الشيء فهو عدم الارادة » وان شئت قلت: ان 
الارادة اما أن تكون موجودة أولاء والاول اما أن تكون متعلقة بالفعل أومتعلقة 
بالترك . 

اذا عرفت ذلك قلنا : ان الله سبحانه قد يريد وجود شيء تكويناً» وحينئذ 
فلابد أن يوجد» وقد يريد عدم شيء») وحينئذ فلابد أن يعدم أي لايوجد ؛ وقد 
لانتعلق ارادته بشيء لا وجوداً ولا عدم وذلك كأفعال العباد, فان الله تعالسى 
أراد صدورها أوعادم صدورها عن اختيارهم لا أنه يريد صدورها الجاء ولا أنه 
يريد عدم صدورها جبراً . 

(وبعبارة اخرى) الارادة التكوينية بالنسبة الى افعال العباد من باب لابشرط 
لامن باب بشرط شيء أوبشرطلاء وبهذا التقرير ينحسم مادة الاشكال الاتي » 
اذهو مبني على المنفصلة التي ذكرهاالمصنف دائرة بين:خالف الارادتينوتوافقهما 
والمنفصلة لها شق ثالث كمابينا . 

نعم على فرض الانحصار فبهما محالا لإفاذا توافقتا أي الارادة التكوينية 
والتشريعية, بأنكان الواجبالشرعي مراداً بالارادة التكوينية بإفلابد من الاطاعة 
والابمان لان الارادة التكوينية على مذاق المصنف هو العلم الخاصء ولايعقل 


فى الطلب والارادة 0 


واذا تخالفتا فلامحيصعن أن يختار الكفر والعصيان . 
ان قلت: اذا كان الكفر والعصيان والاطاعة والايمان بارادته 
تعالى التى لاتكادنتخلف عن المراد» فلايصح أن يتعلق بها التكليف»؛ 
لكونها خخارجة عن الاختيار المعتبرفيه عملا . 
قلت : 


تخلف علمه سبحانه عن المعلوم؛ واما على مذاق منيقول أن الارادة هي الايجاد 
فأوضح بإواذا تخالفتا # بأ نكانتالارادة التكوينية مخالفة للارادة التشريعية لفلا 
محيص عن أنيختار د المكلف + الكفر والعصيان) والالزم تخلف العلم عن 
المعلوم أوالايجاد عن الموجود . 
+ان قلت : اذا كان الكفر والعصيان ة في الكافسر والعاصي +والاطاعة 
والايمان ب في المؤمن والمطيع 3# بارادته تعالى ئ# التكوينيسة جؤالتي لاتكاد 
تتخلف عن المراد ‏ كماسبى بإ فلاايصح أنيتعاق بها يوأي بالاطناعة هإ التكليف 6 
التشريعي +« لككونها # أى الاطاعة بلإخارجة عن الاختيار )ا لذي كان هو ها المعتبر 
فيه) أي في التكلي بإعقلا) . 
والحاصل أن الارادة التشريعية بعد تعلقها بالاطاعة والايمان لايخلو اما أن 
تتعلق الارادةالتكوينية أيضاً بها ولا كلام فيه واما أنلانتعلق الارادةالتكوينية 
كمافي الكافر والعاصي» وحين ذكانت المعصية نخارجة عن قدرةالعبد وعليه فلا 
يصع العقاب . 
قلت كش : الصحيح في الجواب ماتقدم من ان أفعال العباد لاتتعلق بها 
الارادة التكوينية لا وجوداً ولاعدماً, بل تعلق الارادةالتكوينية يجعل صفةالاختيار 


1 الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 
انما يخر ج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الارادة بها مسبوقة 
بمقدماتها الاختيارية » والافلا بد من صدورهابالاختيار والالز م تخلف 
ارادته عن مراده تعالى عن ذلك علو ا كبيراً . 


في العبد بحيث أنه يفعله باختياره أويتركه باختياره» واما على قول من يجعل 
الارادة التكوينية هي الايجاد فالامر أوضح. اذ اللهسبحانه لايوجدفعلالعبد» ولا 
بمسع عن فعل العبد . 

واما على مذاقالمصنف فتقول: فع لالمعصية#4 انمايخرج بذلك 6 التخالف 
بن الارادة التشريعية والتكوينية عن الاختيار لولميكن تعلق الارادة ##التكوينية 
من الله سبحانه لبها أي بالمعصية جل مسبوقة بمقدماتها الاختيارية من العبد 
لوالا فانكان تعلق ارادته تعالى بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية #إفلابد من 
صدورها بالاختيار من العبد . 

وتوضيحه بلفظ بعض الاعلام: آن تعلق الارادة التكوينية بالعناوينالمذكورة 
يكون على نحوين: « أحدهما » أن تتعلق بها بلاتوسط ارادة العبدكتعلقهايسائر 
الممكنات الموجودة-« وثانيهما » أن تتعلق بها بتوسط ارادة العبد مثلا يكون 
خصوص الكفر الصادر عن ارادة الكافر متعلقاً للارادة التكو ينية الالهية لا مطلق 
الكفر » فانكان التعلق على النحوالاول أوجبكون صدور العناوين المذكورة 
من العباد بلااختيار منهم كماذكر في الاشكال ‏ امالوكان التعلق على النحو الثاني 
وجب أنيكو نصدورها عن اراد العبد واختيارهه9 والا ةفل وكان ارادة الله صدور 
الكفر باختيار العبد دم لميحصل باختياره +9 لزم تخلف ارادته عن مراده تعالى 
عن ذلك عل وأ كبي رأ # 1 

لكن في هذا الجواب نظرء اذ لميعلم ارادة الله صدور الكفر خاصة عن 


فى الطلب والارادة ا 


ان قلت: ان الكفر والعصيان من الكافر والعاصى ولوكانا مسبوقين 
بارادتهما الا أنهما منتهيان الى مالا بالاختيارز » كيف وقد سبقهما 
الارادةالازلية والمشيئة الالهية ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما 
يكون بالاخرة بلااختيار . 


الكافر باختياره . نعم يعلم الله ذلك علماً تابعاً للمعلوم لا سببأً له , وهذا مراد 
المحقق نصير الدين قدس سره حيث قال في جوابالخيام البيتين المعروفين7") 
بان قات #د: هذا الجواب انما يد لعلى + ان الكفر و الءصيان من الكافروالعاصي #6 
مسبو قان بار ادتهما؛ و نحن نام ذلكو لكن نقول: انهماعا ول وكانا أي الكفرو العصيان 
عو مسبوقين بارادتهما 46 أي ارادة الكافر والعاصي 94 الا انهما منتهيان الى »4 
ادادة الله التكوينية التي هي من إ ما لا بالاختيار 4 وي كيف لاينتهي الكفر 
والعصيان الى شيء ليس باختيار المكلف وقد سبقهما الارادة 0 التكوينية 
١7‏ الازلية #4 كماهو مذاق المصنف 96 والمشية الآلهية » ومعه ‏ أي مع سبق 
الارادة التكوينية« كيف تصحالمؤاخذة على العصيان الذي هو من بإمايكون 
بالاخرة بلا اختيار ا لعاصي وحاصل هذا الاشكال: آنا لعصيان تابع لارادةالعبد 
وارادة العبد لكونها ممكنأ ‏ وكل ممكن بلزم أن ينتهي الى الواجب » لاذكل 
مابالغير لابد وأن ينتهي الى مابالذات ‏ تابعة للارادة التكوينية للباري تعالى : 


: قال الخيام‎ )١( 
من مى خورم وهر كه جه من اهل بود مى خخوردن من بنزد او سهل بود‎ 
مىخوردن من حى زا ازل ميدانست كرمى نخورم علم خدا جهل بود‎ 
: وقال المحةق فى جوابه‎ 
اين نكته نكويد انكه او اهل بود زيرا كه جواب شبههاش سهل بود‎ 


علم ازلى علت عصيان كردن نزد عقللا ز غايت جهل بود 


30 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 
قلت: العقاب انمايتبع الكفروالعصيا نالتابعين للاختيار الناشى» 


عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهماء 
فان 


وهذا مستلزم للجبر . 

:ا قلت #* : ان الارادة صفة كمال أودعها الله في الانسان وبهذه الصفة 
يتحقق الاختيار ويحسن الثواب والعقّاب » امنا ان الارادة مسبوقة بارادة الله 
تعالى فهو باطل اما على ماتقدم منا فلعدم تعلق الارادة من الله سبحانه لا بالفعل 
ولا بالترك وانّما يكون من جانب الله هو الامر والنهي » واما على قول من 
بجعل الارادةّالتكو بنية عبارة عن الايجاد -كماتقدم عن صاحب كفاية الموحدين 
وغيره ‏ فأوضح لان الله لميخلق أفعال العباد ولا خلق مايلجأهم ايه . ظ 

وأما ماذكره المصنف في الجواب من أن 4 العقاب انمايتبعالكفرو العصيان 
التابعين الاختيار الناشيء هذا الاختيار جو عن مقدماته الناشئة #تلكالمقدمات 
عن شقاوتهما الذائية #فغير مستقيم؛ اذ حاصل جوابه (ره) أنالعقاب ليس ناشئاً 
عن الاستحماق حتى يقال « استحقاق العقاب على مالايكون بالاختيار قبيح» بل 
العقاب من توابع الشقاوة التي هي من اللوازم الذاتية للذا تكلزوم الزوجية؛ 
وحينئذ فترتب العقاب من باب ترتب المعلول على علته . 

ووجه عدماستقامته أن العقاب اذما يكون بالاستحفاق» وأن الثقاوة ليست 
من لوازم الذات بالضرورة » والا لبطل التكليف واميكن فرق بين الاختيار 
والاضطرار . 

وبماذكر تبين بطلان جعل الشقاوة من الامور جا اللازمة لخصوص ذاتهما # 
أي ذات الكافر والعاصي بإفانالذات ليست علة لشيء من السعادة والشقاوة ؛ 


فى الطلب والارادة 1:6 


السسعيد سسعيد فى بطن أمه ؛ والشمّى سُْمَىفى بطن أمه!") »والناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة 


وماورد من الاخبار بمضمون أن #إالسعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في 
بطن امه د فهو مفسر في الاحاديث بما لاينافي الاختيار » ففي المجلد الثالث 
من البحار عن التوحيد باسناده عن ابن أبي عمير فال : سألت أبا الحسن مواسى 
ابن جعفر لبد عن معنسى قول رسول الله يَف « الشقي من شفى في بطن امه 
والسعيد من سعد في بطن امه » فقال : الشقي من علم الله وهو في بطن امه أنه 
سيعمل اعمال الاشقياء والسعيد من علم الله وهو في بطن امه انه سيعمل أعمال 
السعداء . 

قلت له : فذما معنى قوله تَيتِئِمْ و اعملوا فكل مبسر لما خلق له » فةال: انالله 
عزوجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولميخلقهم ليعصوه » وذلك قوله عزوجل: 
« وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون )'') فيس ركلا لماخلق له فالويل لمن استحب 
العمى على الهدى ‏ انتهى(". وبهذا المضمون أحاديث اخمر فراجع . 

ووه مثل هذا الحديث ماورد في حديث آخخر من أن هإالناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة» مع أنه لو اريد ظاهره لم يكن به بأسأ فانه لاربط له 
بالعصيان بل بين فيه استعدادات الاشخاص بالنسبة الى الخيرا تكما أن الذهب 
والفض ةكليهما خير » بل هذا الحديث يناقضض الشقاوة الذاتية والا لزم أن يقول 
معادن كمعادن الذهب والقير . 


. ٠١عص‎ ١ج نفسير روح البيان‎ )١( 
(؟) الداريات :1 أ_ه.‎ 


0( الترحيد ص57" البحار جه ص/ه ١‏ , 


26 الرصول الى كفاية الأصول : ج١‏ 


كما فى الخبر''! » والذاتى لايعلل 


قال في مجمع البحرين في معنى الحديث : ان الناس يتفارتون في مكارم 
الاخلاق ومحاسن الصفات وفيما يذكر عنهم من الما ثر على حسب الاستعدادات 
ومقدار الشرف تفاوت المعادن فيها الردى والجيد" انتهى . والحاصل أن ما 
في هذا الخبر 4 كما في الخبر ك* الاول لابثبت مطلوب المصنف . 

2 بما ذكرنا ظهر ضعف الاستشهاد لهذا المقام بماذكره العلماء من أن 
الذاتي لايعال ب لآنه ممنوع صغرى وكبرى . 

(المقام الاول) في المراد بهذه الجملة قال السبزواري في منظومته مالفظه: 
د ذاتي شيء لم يدن معالا ») حتى عرف الذاتي بما لايعلل والءرضي بما يعلل 
وكان » خاصته الاخرى « أنه مايسبقه تعقلا ©( انتهى . 

وقال شار ح الاشارات في بيان خواص الذاتي : وثانيها أن الشيءلايحتاج 
في اتصافه بماهو ذاتي له الي علة مغايرة لداته » فان السواد هو لون إذاته لاشيء 
آخريجعله لوناً فانما جعله سوادأجعله أولا لون الى أن قال: فان الاثنين لايحتاج 
في اآصافه بالزوجية الى علة غير ذاته!') انتهى . 

(المقام الثاني) في بيان بطلان أن الذائي لايعلل أي منع الكبرى » وذلك 
بتوئف على تمهيد مقدمة وهيران الحكماء ذهبوا الى أن الله سبحانه لم يجعل 


. ١5مل مفينة البحار جح7؟‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين فى لفظ عدن . 

(") اللثالى المنتظمة فى المنطق للسبزوارى ص78 . 

(:) شرح الاشارات ج١‏ ص . ؛ ططهران مطبعة الحيدرى . 


فى الطاب والارادة 1 


٠ ٠ ىو ى‎ ٠ ٠ 


0 المهية مهية بل أوجدها. والمهية مختلفة فبءعضها مظامة وبعضها مضيئة » و بعد 
الوجود يعم لكل على مقنضى فطرته ثم يعاقب بمقتضى ذاتسه . قال بعض : فمن 
أساء عمله وأظلم جوهر نفسه وكدر مرآت فطرته وأخطأ في اءتقاده واحتجب 
عن مسراده بحسب مةتضى أصل استعداده فقد ظلم نفسه بظلمة جوهره وبطلان 
استعداده فكان أهلا للشقاوة ‏ الخ . 

اذا عرفت المقدمة قلنا : هذا الكلام باطل بداهة ونكتفي في بيان بطلانه 
بعد الضرورة بما ذكره المجاسي (ره) في المجاد اارابع عشر م نكتاب بحار 
الانوار قال بما لفظه : اعلم أن السذي يستفاد من الايات المتظافسرة والاخبار 
المتواترة هو أن تأثيره سبحانه في الممكنات لايتوقف على الموادوالاستعدادات 
و (انما أمره اذا أراد شيئأ أن يول لهكن فيكون)١')‏ وهو سبحانه جعل للاشباء 
منافع وتأثيرات وخواص أودعها فيها وتأثيراتها مشروطة باذن الله تعالى وعدم 
تعلق ارادته القاهرة بخلافها .كما أنه أجرى عادتسه بخلق الانسان من اجتماع 
الذكر والانثى وتولد النطفة منهما وقرارها في رحمالانثى وتدرجها علقةومضغة 
وهكذا » فاذا أراد غير ذلك فهو فادر على أن يخلق من غير أب كعبسى» ومنغير 
ام أيضاً كادم وحواء ؛ و كخفاش عيسى وطير ابراهيم » وغيرذلك من المعجزات 
المتواترات عن الانبياء في أحو.اء المونى.وجعل الاحراق في اانار ؛ فلما أراد 
غير ذلك قال النار «دكوني بردأ وسلاماً على ابراهيم »!') وجعل الثفيل برسب 
في الماء وينحدر مسن الهواء؛ فأظهر فدرته بمشي كثير على الماء ورفعهم الى 


. م٠: يس‎ )١( 
, 569 : (؟) الأنبياء‎ 


000 الوصول الى كفاية الاصول ١‏ 


فانقطع سؤال انه لم جعل السعيد سعيدا والشقى شقياً »فان السعيد 
سعيد بنفسه والشقّى شةّى كذلك وانما أوجدهما الله تعالى . 


السماء ؛ وجعل في طبع الماء الانحدار فأجرى حكمه عليه بأن تقف أمثالالجبال 
منه في الهواء » حتى تعبر بنو اسرائيل من البحر » ومع عدم القول بذلك لا 
يمكن تصديق شيء من المعجزات اليقينية المتواترة عن الانبياء والاوصياء : 
وكذا أجرى عادته على انعقاد الجر اهرفي المعادن بأسباب من المؤئراتالارضية 
والسماوية لبعض المصالح » فاذا أراد اظهار كمال قدرته ورفع شأن وليه يجعل 
الحصى فى كفه دفعة جوهراً مميناً . والحديد فى يد نبيه عجيناً » ويخر جالاجساد 
البالية مسن التراب فى يوم الحساب , فهذهكلها وأمثالها لايستقيم مع الاذعان 
بقواعدهم الفاسدة و آرائهم الكاسدة ‏ انتهى١١)‏ موضع الحاجة من كلامه. زيدفى 
علو مقامه . 

(المقام الثالث) في بان منع الصغرى فنقول : على تقدير أن تتم الكبرى 
ويصح أن الذاتي لايعال » ولابمكن الانةقلاب منهكما زعموا فالصغرى ممنوعة 
اذ لانسلم أن السعادة والشقاوة من الذائيات ؛ بل هما من قبل سائسر العوارض 
التي لاربط لها بالذات » فانكونهما ذؤاتيأ لم يقم عليه برهان » بل قام الدايل من 
العقل والنقل على خلافه , وبهذا ظهرضعف ماأخذه المصنف نتيجة للكلامبةو له: 
عل فانقطع سئوال أنه لم جل السعيد سعيداً والشقي شقيأ ٠‏ فان]ة علة انقطاع 
السثوال 9 السعيد سعد بنفسه و!إشقي شي كذ لك بو بنفسه +9 وائما أوجدهماالله 
تعالى 6د . 

وحيث تفرع على هذا القول بطلان بعض الاصول مع أنه كان مسلماً عنده 


. بحار الانوار ج١٠٠ صل/ام١ ط بيروت‎ )١( 


فى الطلب والارادة 2 
قلم اينجا رسيد وسر بشكست 
قد انتهى الكلام فى المقام الى ماربما لايسع ه كثير من الافهام) 
ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام . 


قدس سره قال : 
#وقام اينجا رسيد وسر بشكست #ه جونكه بيرون زحد خسود بنوشت 
قد انتهى الكلام في المقام الى ماربما لايسع هكثير من الافهام # خصوصاً 
بمثل ماقربه المصنف (ره) +#ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام» . 
ولابأس بالاشارة الى ماكتبته في حاشية هذا المقام في غابر الايام لرفع 
الاشكال وهو أن الله خلق العبد وأودع فيه الاختياركما خلقه وأودع فيه البصر 
والشم والذوق والسمع واللمس وغيرها منالقوى , ولامهية متحققه حتى يكون 
الخلق للمهية كتبييض الجدار بل جعل المهية وخلقها وكونها عين ايجادهاء فقول 
المصنذف «١‏ انما أوجدهما الله » غير مستقيم » فان المهية من المعقولات الثانية 
التي ليس لها في الخارج مابحذاء بل المهية مفهوم زهناً وصورة خيالية . 
والحاصل : ليست المهيات كالزجاجات المتلونسة في ااظلمة حتى يكون 
الوجود بالنسبة اليهاكضوء الشمس بالنسبة اليها حتى لايكون الالوان من قبل 
الضوء وطرفه ويكون لون الزجاج الاسود من نفسه وبتلا له بالسواد من خحبث 
ذاته كما زعموا ؛ بلكل ماكان فهو منالله تعالى الاصل والفرع واللازموالملزوم 
ومن البديهي أنه لوكان الشقاء لازم المهية كان العذاب من اقبح الظلم تعالى عن 
ذلك ربنا علو كبيرأ » ولهذا ترى العلماء يأولون بعض الاخحبار الواردةفي الطينة 
المتشابهة . 
ولايخفى أن الانطباع على بعض الصفات مع وججود الارادة والاختيار ‏ 


١2 الوصول الى كفاية الاصول‎ ٠ 


كما هو المشاهد ‏ لايكون سببأ للالجاء والاضطرار كما هو بديهي لدىالوجدان 
بل غالب الصفات قابلة للتغيير بالمجاهدة كما برهن عليه في أول جامعالسعادات 
وسائ ركتب الاخلاق . 

وبناء على ماذكرنا اختيار شخص للعصيان وشخص آخر الطاعة انمايكون 
بسبب الارادة والاختيار التي زمامها بيد الشخص « انا هديناه السبيل اما شاكراً 
واماكفورا )'١6‏ وليس هناك أمر في النفس يلزمه الاطاعة أو العصيا نكلزومالزوجة 
والفردية للوا<د والاثنين» واختيار الشخص لهما بعيناختياره المأ كل والملبس 
والمشرب والمسكن وغيرها, وكما لايصح لعاقل أن يحكم بأن اختيار زيد في 
هذا اليوم الاحم بسبب أمر ذاتي » فكذلك ليس اختياره لازنا بسبب أمر ذاتي » 
ولوكانت الامور مستندة الى الذات لم يعقل اختيار الكافر الايمان ولا العاصي 
الاطاعة و كذلك العكس مع ضرورة ذلك . 

بقى أمران لابد من التنبيه عليهما : 

(الاول) ان ماذكره المصنف من الاشكال جمع بين اشكالون : 

« الاول » استناد المعصية الى الارادة التكوينية . 

الثاني » استنادها الى الذات . وقد تبين الجواب عنهما . 

(الامر الثاني) ان ماذكره المصنف هنا وفي بعض مباحث الجلد الثاني مما 
يشم منه بعض الامور ليس موجبا للقدح في عقائده أصلا ٠‏ اذمع العلم بمبناه 
في الاصول!لشرعية يأول ماكانمتشابهاً من كلامه مع أن العصمة منالزلل مختصة 


بمن عصمه الله تعالى والله المستعان . 


60 الانسان :“م . 


فى الطلب والارادة ١غ‏ 


(وهم ودفع) لعلك تقول: اذا كانت الارادة التشر بعيةمنهتعالى 
عين علمه بصلاح الفعل لزمبناءأعلى أن تكون عين الطلبكون 
المنشأ بالصيغة فى الخطاباتالالهية هو العلم وهو بمكان منالبطلان 


(وهم ودفع ( 

أورد على كون المقصود بالارادة التشريعية العلم الخاص 9 لعلك تقول: اذا 
كانت الارادة التشريعية منه) أي من الله سبحانه و #إتعالى عين عامه بصلاح 
الفعل # في الواجب وصلاح الترك في المحرم 9 لزم بناءأ على أن تكون *# 
الارادة هعين الطلب# تال فاسد » وهو + كون المنشاً بالصيغة في الخطابات 
الالهية هو العام 4 وذلك لتشكيل قياس بهذه الصورة : المنشأ بالصيغة هوالطلب 
والطلب هو الارادة فالمنشأً بالصيغة هو الارادة » ثم نجعل هذه النتيجة صغسرى 
ونقول : المنشأ بالصيغة هوالارادة والارادة هو العلمفالمنشأبالصيغة هو العلم بإوهو 
بمكانمن البطلان 4 اذالمنشاً بالصيغة قابلةللانشاءء والعامغيرقابل للانشاء؛بيانذلك 
أنالمفهومعلى أربعة أقسام: لانه اماأن يكون لهأفراد متأصلة في الخارج كالجوهر 
و بعض أقسام العرض أم لاء ؤكل من القسمين اما أن يكون قابلا للانشاء أم لا : 

(الاول) ماله أفراد متأصلة وقابل للانشاء » ومن هذا القسم مفهوم الطلب ‏ 
فان الشوق المؤكد القائم بالنفس أمر متأصل » مع أنه قابل للانشاء أيضاً . 

(الثاني) ما له أفراد متأصلة وليس قابلا للانشاء , ومن هذا القسم الجواهر 
كلها » فالانسان مدلا له أفراد في الخارج , وليس قابلا للانشاء » فلايعقل انشاء 
الانسان بكلمة صر» و كذا كلما قيلجعاتهذا الشيء أسوداً أو رطب لايصي ر كذلك. 

(الثالث) ماليس له أفراد متأصله ويقبل الانشاء ؛ ومن هذا القسم كافةالامور 


57 الوصول ال ىكفاية الاصول :ج٠١‏ 


لكنك غفلت عن ان اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح انما يكون 
خارجاً لامفهوماً . 

وقد عرفت ان المنشأ ليس الا المفهوم لاالطلب الخارجي 
ولاغرو 
الاعتبارية كالملكية والزوجيّة والولاية والقضاء والوكالة ونحوها فانّه لو قال 
« بعتك » الخ صار ملكأ للمشتري » وكذا لو قال « جعلت فلاناً قاضياً » . ومن 
البديهي لزوم قابلية المنشىء لذلك شرعاً أو عرفا . 

(الرابع) ماليس له أفراد متأصله ولايقبل الانشاء » وذلك كالاعتبارات الي 
لها أسباب تكوينية » وليس له مابحذاء في الخارج كالابوة والبنوة والاخوة 
والفوقية والتحتية اذا عرفت ذلك علمت أن العلم من!اقسم الثاني» فلايوجد العام 
بالانشاء التشريعي . 

هذا هو الوهم واما الدفع فقد أشار اايه بقوله : ؟إ لكنك غفلت عن أناتحاد 
الارادة مع العلم بالصلاح اذما يكون خارجاً لامفهوماً *# لان صفاته سبحانه عبن 
ذاته في الخارج » واما المفاهيم فهي متغايرة وقد عرفت في أوائل البحث 
أن المنشأ ليس الا المفهوم لا الطلب الخارجي + والحاصل انا نمنع احدى 
المقدمتين المذكورتين في القياس . 

اما قولكم « المنشأ بالصيغة هو الطلب » آن اريد بالطلب القائم بالنتفس 
لبداهة أن الصفة النفساني غير قابلة للانشاء . 

واما قولكم « والارادة هو العلم » انكان المقصود بالارادة مفهوم الارادة ؛ 
لبداهة أن مفهوم الارادة ليس هو العلم للتغاير المفهومي بينهما . 

نعم حكى عن كثي رمن المعزلةالقول بذلك وهو في كمال لسخافة. +إو لاغرو 


فى الطلب والارادة اد 


أصلا فى اتحاد الارادة والعلم عيناً وخارجاً . بل لامحيص عنه في 
جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات الى ذاته المقدسة . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : وكمال توحيده الاخلاص له 
وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه!"". 


أصلا في اتحاد الارادةوالعلم عينأوخارجاً»ة معالمغايرة مفهوماً بل لامحيص 
عنه #اعلى المذهب الصحيح في جميع صفاته تعالى 4 وذلك :9 لرجو عالصفات 
الى ذاته المقدسة#ة فالصفات لكونها عين الذات كان بعضها عين بعض »كما 
تواترتبذلك الروايات » ودل البرهانالقطعي عليه؛ و كفاك ما بلقا لأمير المؤمنين 
عليه السلام كما في أول خطبة ذكرها في نهج البلاغة : 96 وكمال توحيده 
الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه 6د لشهادة كل صفة انها غير 
الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله سبحانه فقدقرنه 
ومن قرنه فقد ثناه ‏ الخطبة . 


الفصل الثانى 
فيما يتعلق بصيغة الامر » ؤفيه مباحث 
(الاول) انه ربما يذ كر للصيغة معان قد استعملت فيها . وقد 
عد منهأ الترجى والتمنى والتهديد والانذار والاهانة والاحتقار 
والتعجيز والتسخير الى غير ذلك 


) الفصل الثانى ش( 


( فيما يتعلق بصيغة الامر , وفيه مباحث ) تسعة : 


« المبحث الاول ) 
فى معانى صيغة الامر 
فاعلم جانه ربما يذكر للصيغة معان انهاها بعضهم الى نيف وعشرين » و 
ع قد استعملت 6 الصيغة +9فيها وقد عد" منها الترجىوالتمنى والتهديد والانذار 
والاهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير الى غير ذلك* من المعاني . 
قال العلامة المولى صالح رحمه الله في حاشية المعالم مالفظه : صيغةافعل 
ستعيل في عيسة عفر معي ٠‏ 


معانى صيغة الاهر 8ظظ 


.)١(ةالصلا الوجوب نحو أقيموا‎ )١( 

(؟) الندب نحو فكاتبوهم'"افان الكتابة لما كانت مقتضية للثواب وليس في 
تر كها عمّاب كانت مندوبة . 

() الاباحة نحو كلوا واشربوا(). 

(:) التهديد نحو اعملوا ماشئتم!؟)؛ ويقرب منه الانذار نحو فل تمتعو ”ا 
وبعضهم جعله قسماً على حدة . 

(ه) الارشاد نحو واستشهدوال'افان الله تعالى أرشد العباد عند المداينة الى 
الاستشهاد رعاية لمصلحتهم, قيل الفرقبينه وبين الندب أن الندب لثواب الاخخرة 
والاستشهاد لمنافع الدنيا اذ لاينقص الثواب بترك الاشهاد في المداينة ولايزيد 

(1) الامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله" بالامر يدل على الامتنان عليهم . 

(0) الاكرام للمأمور نحو ادخلوها بسلام آمنين")فان ضم السلامة والامن 
عند الآمر بدخول الجنة قرينة الاكرام . 


.١١١ البقرة:‎ )١( 
(؟) النور :0م.‎ 
. ٠١ البقرة:‎ )*( 
.مع٠.‎ : (؛:) فصات‎ 
. "٠. : ابراهيم‎ )( 
. البقرة : 5م78‎ )5( 
. المائدة : هم‎ )( 
. 45 : الحجر‎ )8( 


35 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


() التسخير نح و كو نواقردة خاسئين!'الانمخاطبتهم بذ لك في معرضنذ ابلهم . 

(9) التعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله!'اعجّزهم بطلب المعارضة عن الاتيان 

)٠١(‏ الاهانة نحو ذق انك أنت العزيز الكريه!". 

)١١(‏ التسوية نحو فاصبروا أو لاتصبرو!!؟افانه اريد التسوية في عدمالنفع 
بين الصبر وعدمه . 

. الدعاء نحو اللهم اغفرلي‎ )١١( 

(19) التمنى نحو « الا أيها الايل الطويل الا انجلي » فان الساهر لما عد 
الليل الطويل مستحيل الانجلاء يتمنىّانجلائه . 

٠ الاحتقار نحو ألقوا ماأنتم ملقون( ابقرينة مقابلة سحرهم بالمعجزة‎ )١4( 

)١6(‏ التكوين وهو الايجاد نحوكن فيكون10 انتهى!"). 

وهذا» المطاب وهو أن يكون هذه المعاني للصيغة كما ترى* غير 
مستقيم 4 ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منهاة على نحو الحقيقة أو 
المجاز بأن يكون معنى الصيغة في اعملوا ما شئتم مشلا التهديد وهكذا غيره 

. 5١6 : البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة : 79 . 

(") الدحان : 6غ . 

.1١ : الطور‎ )4( 


(6) يونس : ١٠م‏ . 
(5) الانعام : م7 . 
() معالم الاصول ص و" ط طهران العلمية الاسلامية . 


معانى صيغة الامر 14 


بل لم تستعمل الافى انشاء الطلبء الا ان الداعى الىذلك كما يكون 
تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعى يكون أخرى أحد 
هذه الامور كما لايخفى . 

وقصارى مايمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء 
الطلب فيما اذا كان بداعى البعث والتحريك لابداع آخر منها : 
فيكون انشاء الطلب بها بعئاً حقيقة » وانشاؤه بها تهديداً مجازاً . 


بل لم تستعمل د الصيغة الا في انشاء الطلب فالمستعمل فيه هو الطلب 

الانشائي جاالا أن الداعي الى ذلك الاستعمال: كما يكون تارة هو البعث 
والتحريك) للعبد لإنحو المطلوب الواقعي نحو « اقيموا الصلاة » المحرك 
نحو الصلاة كذلك جليكون الداعي من الاستعمال تارة + اخرى أحد هذه 
الامورد المذكورة ه كما لايخفى #والحاصل ان الداعي مختلف لا أنمدلول 
الصيغة مختلف» فالصيغة في الجميع مستعملة في الطلب لكن الداعي قد يكون 
التمني وقد يكون الترجي وقد يكون التهديد الى آخر ماذكر . 

+وقصارىما يمكن أن يدعي #في وجه مجازية ما عدا ما ازاكانالمطلوب 
بهاالتحريك هو 4 أن تكونالصيغةموضوعة لانشاء الطلب 6ه لكن لامطلفاً حتى 
يكون جميع المعاني حقيقة بل +9فيما اذا كان * الاستعمال 94 بداعى البعسث 
والتحريك»ة للعبد نحوالمطلوب جلا اذا استعملت 4 بداع آخرمنها» أي من 
تلك الدواءي وعلى هذا جإفيكون انشاء الطلب بها أي بالصيغة بعثأ د أي 
لأجل البعث والتحريك #وحقيقة #خبر يكون «إوانشاؤه بها تهديداً* أي لاجل 
التهديد ع مجازاً # كغير التهديد من سائر المعاني المذكورة . 


م4١4‏ الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


وهذا غير كونها مستعملة فى التهديد وغيره فلاتغفل . 

(ايقاظ) لايخفى ان ماذكر ناه فى صيغة الامر جار فى سائر 
الصيغ الانشائية » فكما يكون الداعى الى انشاء التمنى أو الترجى 
أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة » يكون 
الداعىغيرها أخرىء فلاوجه للالتزام بانسلاخ: صيغهاعنها واستعمالها 
فى غيرها اذا وقعت فى كلامه تعالى ) 


بإوهذا الذي ذكرنا منكون المستعمل فيههو الطلب دائماً وتلكالامور 
دواعي للانشاء+غير كو نها #ة أي الصيغة 4 مستعملة في التهديد وغيره 4 كما ذكره 
القوم جإفلاتغفل )د , هذا تمام الكلام في صيغة الامرءولا بأس بالاشارة إلى حال 
سائر الانشاءات فنقول : ظ 
«ايقاظ ) 


#لايخفى أن ماذكرناه في صيغة الامر يه من كون المعنى واحداً وانما 
الدواعي مختلفة لإجار في سائر الصيغ الانشائية ب# خلافاً للقوم حيث زعموا أن 
تلك الصيغ تستعمل في معاني متعددة» ولكن الصحيح هو أن المعنى واحداً 
والداعي متعدد بإفكما يكون الداعي الى انشاء التمنى أوالترجي أو الاستفهام “* 
أو غيرها + بصيغها ‏ الموضوعة لها #تارة هو ثبوت هذه الصفات ا في النفس 
9 حقيقة ‏ كذلك يإ يكون الداءعيغيرها #أي غير هذه الصفات تارة #اخرى ©« 
معأن المعنى واحد فيهما :9 فلاوجه للالتزام بانسلاخصيغها والفاظهاعؤعنها*# 
أي عن معانيها الموضوعة لها لإواستعمالها)ة أي الصيغ «إفي غيرها أي 
غير المعاني اذا وفعت في كلامه تعالى #و انما الترم القوم بالا نسلاخ في كلامه 


بنانى بيذ الامر 41 
لاستحالة مئل هذه المعانى فى حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز 
أو الجهل وانه لاوجه لهءفان المستحيل ازما هو الحقيقى منها » لا 
الانشائى الايقاعى الذى يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما 
عرفت » ففى كلامه تعالى قد استعملت فى 


تعالى 4 لاستحالة مثل هذه المعاني 4 من التمنى والترجي والاستفهام والتعجب 

وغيرها ملإفي حقه تبارك وتعالى 6 لبداهة أن هذه الامور بإممالازمه العجز أو 
الجهل ‏ أو كونه تعالى محلاللحوادث. 

بيان ذلك: آن التمنى كما في المطول هو طلب محال أو ممكن لاطماعيةفي 
وقوعه, والترجي هو ارتقاب شيء لا وئوق بحصوله؛ والاستفهام طلب حضوره 
في الذهن» والتعجب هوانفعال نفساني يعترى الشخص عند استعظامه أو استطرافه 
أو انكاره ما يرد عليه . ومن الواضح أن التمنى مستلزم للعجز» فان القادر يفعل 
متمناه » والترجي والاستفهام مستلزمان للجهل » اذ العالم يعلم حصول الشيء 
وحاصل لديه المعلوم؛ والتعجب يستلزم تبديل الحال» وجميع اللوازم محالفي 
حقه تعالى .9 وأنه لأوجه لهج تأ كيد لقو له« فلاوجهللالتزام » ومن البعيد أنيكون 
المراد أن مالازمه العجز والجهل لاوجه له بالنسبة الى الباري سبحانه . 

ثم بين المصنفوجه عدم الانسلاخ بقوله: ج#وفان المستحيل 4 في حقه تعالى 
انماهو الحقيقي منها # أي من التمنى و التر جي و الاستفهام بل لاالانشائي الايقاعي 4 
أي انشاء مفهوم التمنى مثلا وايقاع هذه النسبة خاصة الذي يكون بمجردقصد 
حصو له بالصيغة وو لكن بدواعي مختلفة غير اظهارئبوت حقيقةهذهالصفات#إ كما 
عرفت غير مرة . 

وف الحاصل أن هذه الصيغ الواقعة يفي كلامه تعالى قد استعملت في 


2 الوصول الىعفاية الاصول : ج٠١‏ 
معانيها الايقاعية الانشائية أيضألا لاظهار ثبوتها حقيقة بل لامر آخر 
حسبما يقتضيهالحال من اظهارالمحبة أو الانكار أو التقرير 


معا يها لايقاعية الانشائية أيضأً 4 كما هيمستعملة في كلامغيره تعالى» وانما الفرق 

أن الداعي في غيره يمكن أنيكون اظهار ثبوت هذهالصفات حقيقة» ويمك نأن 
يكو نغيرهوفي كلامهتعالى +3 لايجه يستعمل ج لاظهار 5 تها 6 أي الصفات هآ حةيقة 4 
بحيث تكو نالصفةموجودة فيذاته :9 بل #الاستعمال + لامر آخر <سبمايقتضيه 
الحال ويعين ذلك بالقرينة من اظهار المحبة ‏ . 

قال المحقق السلطان : كقوله تعالى « وما تلك بيمينك ياموسى)'')فانتنزيل 
المتكام نفسه منزلة المترددالشاك فيما يكونبمرأى منه ومنالمخاطب يستلزمحب 
المكالمة معهالمستلزم لكون المخاطب محبوباً عنده؛ ومنالبين أنه لافرق في ذلك 
بين العالم بحقائق الاشياء وبين غيره في هذا التنزيل اذا كان ذلك الشيء معلوم 
عنده وعند مخاطبه 9 أو يه أظهار 9 الانكار #4 . 

وقال أيضاً:كقوله تعالى « ءاله مع الله »'أوانكار الشيءكراهة والنفرة عن 
وقوعه وادعاء أنه مما لاينبغي أن يقعأصلاء وهذا يستلزم عدم توجه الذهن اليه؛ 
وبهذا الاعتبار ينزل المتكلم نفسه مئزلة المتردد الشاك أو التقريرك . 

وقال أيضاً: فالمقصود جعل المخاطبهقرا لكي يأخنه باقراره فينزلالمتكلم 
العالم بالواقعة نفسه منزلة المتردد الشاك لكي يتوصل الى ذلك المقصود » ومن 
ثم يجب ادلاءالمقر به للاداةكما فيقوله تعالى«أانتفعلتهذا با لهتنا يا ابراهيم»!"ا 

)١(‏ طه: لااه 


(0؟) النمل :6.٠5-١575-55-1-6#ا5.‏ 
6 الانبياء : !كه 


معانى صيفغة الامر 586 
الى غير ذلك » ومنه ظهر ان ما ذكر من المعانى الكثيرة لصبغة 
الاستفهام ليس كما ينبغى أيضاً . 


بناء على علمهم سابقاً بما يفعله بق لهتعالى د تالله لاكيدن اصنامكم)'' 8 الىغير 
ذلك من المعاني المذ كورة في الانشاءات وماذكرنا منالامثلة وان كان للاستفهام 
الااان حال التمنى والترجيكذلك . 

بل ومنه 6 أي منهذا الايقاظجؤظهرأن ماذكر من المعاني الكثيرة الثمانية 
كما في المغني أو اكثر بإ لصيغة الاسنفهام ليس كما ينبغي أيضاً # كما لم يكنما 
ذكر للامر من المعنى على ماينبغي ٠‏ 

ثم لايذهب عليك أن ماذكره المصنف (ره) في هذا الباب مماتعرض له 
بعض اهل البيان» قال أبو الاسم المحشى على المطول معلقأ على قول الخطيب 
القزويني « ثم هذه الكامات كثيراً ما تستعمل في غير الاستفهام » مالفظسه : 
القرل باستهمال هذه الكامات في المولدات المذكورة حتى يكون مجازات 
محل اشكال . . . الى أن قال : اللهم الا أن يقال اللفظ مستعمل فيماوضع له 
لكن لا اذاته» بللحصول هذه المولدات»؛ والةريئة انماتمنع عن ارادة ماوضع 
لذاته ل انتهى . 

ومن أراد الاطلاع على علائق المجازية فبها فليرجع الى تعايقة الشريف 
وغيره على المطول في بحث الانشاء ٠‏ 


. الانبياء: لاه‎ )١( 


1# الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
(المبحث الثانى) فى أن الصيغة حقيقة فى الوجوب أو فى 


( المبحث الثانى ) 


من الفصل الثاني علإفي أن الصيغة حقيقة #4 في أيشيء في الوجوب 6 
فقط بأو في الندب يدفقظ بإ أوفيهما على نحو الاشتراك اللفظي؛ بأن وضع 
اللفظ مرة لهذا ومرة لذاك + أوفي #القدره9 المشترك بينهما #على نحو الاشتراك 
المعنوي بأن يكون موضوعاً لرجحان الفعل مطلقاً؟ #إوجوه بلأقوال#لابهمنا 
التعرض لتفصيلها . 

اه المختار الاول» اذ لايبعد تبادر الوجوب *« منها 8 عند استعمالها 
بلاقرينة) على الوجوب ولا على غيره . ومن المحتمل أن يكون وجه عدم 
جزم المصنف بذلك ماذكره بعض من أن الامر انما يظهر ارادة المريد للفعل 
وارادته الفعل أعم من الترخيص في الترك المساوق للاستحباب وعدمه المساوق 
للوجوب ٠‏ 

قال في الدرر بعدما اختار أن الصيغة مشتركة بين الوجوب والندباشتراكاً 
معنوياً مالفظه : ولكنها عند الاطلاق تحمل على الاول ؛ ولءل السر في ذلك 
أن الارادة المتوجهة الى الفعل تقتضي.وجوده ليس الا والندب انتما يأنسي من 
قبل الاذن في الترك منضماً الى الارادة المذكورة» فاحتاج الندب الى قيد زائد 
بخلاف الوجوبء فانه يكفي فيه تحقق الارادة وعدم انضمام الرخصة في الترك 


ما يتعلقى بصيغة الامر * 7ع 
ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع 
الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو ممّال ( وكثرة الاستعمال 


اليها(')انتهى . 

+( ويؤيده 6 أي تبادر الوجوب بلاقرينة 9 عدم صحة الاعتذار *# من 
العبد 4 عن المخالفة ين لامر المولى 4« باحتمال ‏ متعلق بالاعتذار ارادة 
الندب مع الاعتراف امن العبد يلآ بعدم دلالته عليه أي دلالة الامر على الندب 
ع بحال أو مقال . 

والحاصل ان العبد مع اعترافه بعدم وجود القرينة على الندب لايصح منه 
الاعتذار لتركه أمرالمولى باحتماله الندب ولوكان مشتركا صح منه الاعتذار ؛ 
وانماجعل هذا الوجه مؤيداً ولميجعله دليلاء لاحتمال أنيكون عدمصحةالاعتذار 
مستنداً الى ماقاله في الدرر لاكونه الزعرى فضا : 

بإ وكثرة الاستعمال»ة قال صاحب المعالم بعدما اختار أن الامر حقيقة في 
الرجوب مالفظه: « فائدة » يستفاد من تضاعيف احاديثنا المروية عن الاثمة عليهم 
الصلاة والسلام أن استعمال صيغة الامر في الندبكان شائعاً في عرفهم بحيث 
صار هن المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ » لاحتمال الحقيقة 
عند انتفاء المرجحالخارجي» فيشكل التعلق في اثبات وجوب أمر بمجرد ورود 
الامر منهم وَلقلز!")انتهى . 

وهذا الكلام من المصنف اشارة الى جوابه اذ كثرة استعمال الامر 


. درر الاصول. للحائرى جاص" ؛‎ )١( 
. (؟) المعاام صم ط الاسلامية بطهران‎ 


44 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


فيه فىالكتاب والسنة وغيرهما لاتوجب نقله اليه أو حمله عليه 
لكثرة استعماله فى الوجوب أيضاً مع أن الاستعمال وا نكثر فيه» 
الا أنه كان مع القرينة المصحوبة وكثرةالاستعمال كذلكفى المعنى 
المجازى لا توجب صيرورته مشهوراً فيه ليرجح أو يتوقف على 
الخلاف فى المجاز 


فيه * أي في الندب ا في الكتاب والسنة وغيرهسما * من الاستعمالات 
المولوية و لاتوجب نقاه 4 أي الامر جؤاليه»ه الى الندب #إأو حمله عليه ب« 
(والفرق بين النقل والحمل أن الارل موجب لصيرورة الاستحباب معنى حقيقياً: 
|والثاني موجب لكون الاست<باب مجازأ مشهوراً, وصاحب المعالم انما ادعى 
الثاني لاالاول . 
ثم ان المصنف (ره) أجاب عن كلامه بوجوه ثلاثة : 
(الاول) أنكثرة الاستعمال في الندب لايوجب ماذكره 9# لكثرة استعماله 
في الوجوب أيضاً وحاصله : ان المحم قكثرة الاستعمال في الندب و كثرة 
الاستعمالكذ لك لاتوجب الشهرة؛ بل اذا لميكن الاستعمال في المعنى الحقيقي 
أيضا كثيراً وهو ممنوع لكثرة الاستعمال في الوجوب . 
(الثاني) ماذكره بقوله: ومع أن الاستعمال وانكثر فيه أي في الندب 
جؤالا أنه انمايفيد اذا لميكن معالقريئة؛ امااذا +9 كان مع القرينة|المصحو بة ‏ 
للاستعمال فلايفيد الشهرة الموجبة للوقف +وو؟ ذلك لان .9 كثرة الاستعمال 
كذلك خ# مع القريبنة #إفي المعنى المجازي لاتوجب صيرورتسه#؛ أي اللفظ 
لا مشهوراً فيه أي في ذلك المعنى المجازي 94 لي رجح المجاز على الحقيقسة 
حينما استعمل اللفظ 98 أو يتوقف في أنه ماهو المراد على الخلاف في المجاز 


الجمل الخبرية المستعملة فى مام الطلب نيف 


المشهور » كيف وقدكثر استعمال العام فى الخاص حتىقيل: مامن 
عام الا وقد خص ولمينثلم به ظهوره فى العموم بل يحمل عليه مالم 
تقم قرينة بالخصوص على ارادة الخصوص . 


المشهور»#من أنه موجب للوقف أوالترجيح . 

(الثالث) النقض بصيغة العموم وهو ما أشار اليه بقوله : +3 كيف يكون 
كثرة الاستعمال موجبا للوقف أو ترجيح المجاز وه الحال أنه قد كثر 
استعمال العام فى الخاص حتى قيل ما من عام الا وقد خص ‏ حتى نفس هذا 
العموم جو الحال أنه 9 لم ينثلم به )د أي بهذا الاستعمال الكثير فى الخصوص 
مرظهوره فى العموم الموضوع له عؤبل يحمل)* العام لإعليه)4 أي على 
العموم + ما لم تقم قرينة بالخصوص # سو ىكثرة الاستعمال على أرادة ‏ 
المتكلم من العام الخصوص بن وبهذا كله سقط كلام المعالم » فاللازم التمسك 
بظاهر الصيغة مالم يقم دليل خاص يفيد الندب كما هو بناء اافقهاء فى الاوامسر 
الواردة فى أبواب الفقة . 

نعم وردت جملة كثيرة من الاوامر بديث تساوى الاوامر الوجوبية أو تزيد 
عليها حملها الفقهاء على الندب بلاوجود قرينة صارفه »كما يظهر ذلك لمنراجع 
الأخبار التي جمعها المجلسي (ره)فى كتاب حليةالمتقين وبعض مجلدات البحار 
وكذا غيره؛ اللهم الا أن يقال بعدم صحة سندها أو اعراض العلماء عن ظاهرها. 

ثم أن جماعة استدلوا لكون الامر الوجوب بأمور : منها قوله تعالى « ما 
منعك الا تسجدد اذ أمرتك .)٠6‏ ومنها قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفسون 


,1١١ سورةالاعراف:‎ )١( 


47 الوصول الى كفاية الاصول : ج١٠١‏ 


(المبحث الثالث) هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام 
الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة فى الوجوب أو لا 
لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على 
معناها 

عن امره .)١()‏ ومنها قوله تعالى : « واذا قيل لهم إركعوا لاي ركعون »'") ومنها 

غير ذلك.والك ل كماترىاذ بعضها خلط وبعضها لا ذلالة فيها. نعم اذا ثب تالتلازم 
بين الصيغة وبين مادة الام ركان تالادلة الدالة على كون المادة للوجوب دالةعلى 
كون الصيغة للوجوب ٠‏ 


) المبحث الثالث ) 


في حال الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب:إ هل الجمل الخبرية 
التي تستعمل فيمقام الطلبو البعث مثل # كلمة للإيفتسل ويتوضأً ويعيد الصلاة 
ونحوها المستعملات في مقام طلب الغسل والوضوء والاعادة + ظاهرة في 
الوجوب #د كماكانت الصيغة كذلك بإ أولا تكو نظاهرة في الوجوب» وذلك 
لان للجملة الخبرية معنى حقيقي وهو الاخبار عن النسبة واذا لم يرد ذلك منها 
كانت مجملة ‏ لتعددالمجازات فيها من الندبومطلق الطلب والوجوب9و* 
لايمكن القولبأنه اذا تعذر تالحقيقةحملءتعلى أقوى المجازات وهوالوجوب» 
اذ 9 ليس الوجو ب باقواها جو اقربها الى الحقيقة + بعد تعذر حملها # أي الجملة 
ملإعلى معناها 6 الحقيقي . 

٠57 سورةالنور:‎ )١( 

(؟) سورة المرسلات ٠144:‏ 


الجمل الخبرية المستعملة فى مقام الطلب يف3 


من الاخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها ؟ الظاهر الاول بل 
يكون أظهر من الصيغة» ولكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبرية 
لواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها » بل تكون 
سمتعملة فيه » الا أنه ليس بداعى الاعلام » بل بداعى البعث بنحو 
الأكد؛ حيث انه أخبر بوقوع مطلوبه فيمقام طلبه اظهاراً بأنه لا 
برضى الا بوقوعه فيكون1 كد فى البعث من الصيغة : 


ثم بين معنى الحقيقي للجملة بقوله : لمن الاخبار بثبوت النسبقوالحكاية 84 
عطف على الاخبار #إوعن وقوعها ة عن النسبة 4 الظاهرد هو 9# الاول وهو 
ظهور الجملة في الوجوب » وذلك لانسباق الوجوب مسن الاطلاق عند تعذر 
الحقيقة #إبل يكون» الجملة بإأظهر من الصيغة) ف يأفادة الوجو بب#إو لكنه 
لا يخفى أنه ليست الجمل الخبربة الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة 
في 6 مفهوم الطلب التي هي غير معناها #الحقيقي كما ذهب اليه المشهور. 

عا بل» التحقيق أن الجمل حينئذ لإتنكون مستعملة فيه أي في معناها 
الحقيقي مالا أنه ليس 6 الاستعمال جل بداعى الاعلام بل بداعى |ابعث 4 نحو 
المطلوب #9 بنحو الأأكد» من صيغة الامر. 

والحاصل:إن المستعمل فيه واحد والداعي مختلف وانماكان الطلببالجملة 
الخبرية كد منصيغة الطلب بإحيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام)* يريد 
9 طلبه إظهاراً 4د أي لاجل الاظهار + بانه لايرضى الا بوقوعه»#ة لان الاخبار 
بوقوع المطلوب في الخارج بدلعلى عدمتطرق نقيضه عند الامر + فيكون 1 كد 
في البعث من الصيغة ) . 


4” :ع الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 


كما هو الحال ف ىالصيغ الانشائية» على ما 

ولايذهب عليك أن ماذكرنا من إقامةالجملة الخبرية مقام الانشاء لايفرقفيه 
بين الفعل الماضي كما اذا سثل عن الامام لل عن الشك في عدد الركعاتفي 
الثنائية فقال أعاد ‏ وبين الفعلالمضار عكماتقدم . نعم ليس من محل الكلاءمااذا 
كانت الجملة مشتملة على لفظ الطل بأو الوجوبء نحو الصلاة واجبة أو أطلب 
منك الفعل أو آمرك بكذا لان ذلك كله حكاية عن الامر . 

ثم إن استعمال الجملة في مقام الطلب من البلاغة بمنزلة رفيعة . قال في 
المطول : 

ثم الخبر قد يقع موقع الانشاءء اما للتفأل بلفظالماضيعلى أنه من الامور 
الحاصلة التي حقها أن يخبر عنهابافعالماضية كقو لك « وفقكالله للتقوى » أولاظهار 
الحرص في وقوعه ... ال ىأن قال: أولحملالمخاطبعلى المطاوببأنيكون 
المخاطب ممن لايحب أن يكذب الطالب » أي ينسب الى الكذب »كقولك 
لصاحبك الذي لايحببتكذيبك « تأتيني غدأً » مقام ائتني» تحمله بألطف وجه 
على الاتيان» لانه ان لم يأتك غدأ صر تكاذباً منحيث الظاهر» لكون كلامكني 
صورة الخبر ... الى أنقال: ومن الاعتبارات المناسبة لايقاع الخبر موقعالانشاء 
القصد الى المبالغة في الطلب حتى كأن المخاطب سارع في الامتئال  )١(‏ 
انتهى . 

م ان استعمال الجملة لغير داعي الاعلام) كما هو الحال في الصيغ 
الانشائية 4 المستعملة لغير داعي معناها الاصلي كالاستفهام المستعمل لغير داعي 
الفهم؛ والامر المستعمل لغير داعي الجد» وانكانا مستعملين في معناهماج على ما 


(١)المطول‏ الباب السادس فى الانشاء ص هوا. 


الجمل الخبرية المسحملة فى مقام الطلب »؛ك 


عرفت من انها أبداً تستعمل فى معانيها الابقاعية لكن بدواع أخر 
كها امن . 

لايقال :كيف ويلزم الكذب كثيراً لكثرة عدم وقوع المطلوب 
كذلك فى الخارج تعالى الله وأوليائه عن ذلك علواً كبيراً . 

فانه يقال: انمايلز مالكذب اذا أتى بها بداعي الاخبار والاعلام 
لا لداعي البعث »كيف والا يلزم الكذب فى غالب الكنايات 


عرفت من انها أي الصيخ الانشائية بلإأبداً تستعمل في معانيها الايقاعية لكن 
بدواع أخر # غير الداعي الاصلي هإ كما مر تفصيله. 

عإلايقال :كيف6ة يجوز الاخبار بوقوع المطلوب في مقام الطلب و 
الحال أنه +9يلزم الكذب كثيراً وذلك و9 لكثرة عدم وفوع المطلو ب كذلك)ة 
أي بالطلب التشريعي بخلاف الطلب التكويني المنشأ بلفظالخبر, فانالمطلوب 
به بقع لامحالة في الخارج »د وعدم وقوعالمطلوب التشريعي في ظرفالاخبار 
به مماج تعالى الله وأو ليائهعن ذلك علو كبيراً) اذالكذب ملزوم العجز أوالجهل 

ع9 فانه يقال: انما يلزمالكذب »د في صورة عدم الوقوع اذا أتى بها ب#دأي 
بالجملةؤبداعي الاخبار و الاعلام)د عن النسبة في الخارج بالا اذا أتى 
بالجملة +9 لداعى البعث * نحو المطلوب آنشاء » فان الانشاء ممالا يتطرق اليه 
الصدق والكذب و +9 كيف تكو نالجملة في صورة عدم الوقوع كذبأءإوالا 
يلزمالكذب فى غالب الكنايات ا لمستعملةلافادة الملزوم فقط لا اللازم والملزوم 
معأ فانه جائز عند أهل البيان؛ وقد جعلوا جواز الجمع بينهما فارقاً بين الكناية» 


4 الوصول الىكفاية الاصول :جج١‏ 


فمثل زيدكثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذباً اذا قيل 
كناية عن جوده» وان لم يكن له رماد أو فصيل أصلا وانما يكون 


والمجاز عندهم ملزوم قرينة معاندة للحقيقةبخلاف الكناية ‏ فراجع بإفمثلزيد 
كثير الرماد أو #اجبان الكاب أو 9# مهزولالفصيل 6 ونحوها بإلايكو نكذباً اذا 
قل كناية عن جودهي . 

(تذكرة) انما تكونهذه الامثلة الثلاثة كناية عن الجود أماالاول فلانالجود 
مستلز م لكثرة الاضياف المستلزملكثرة الطبخ المستلزملكثرة الرماد . وأما الثاني 
فلان الجود مستلزم لكثرةالاضياف المستازم لكثرةزجر الكلب اامستلزم لجبنه؛ 
اذ من لايمر عليه الضيف يكو نكلبهجريثاًء وأما الثالث فلان الجود مستلزم لكثرة 
الضيف المستازم لاعطاء لبن الناقة للاضياف المستلزم لهزال فصيلها. 

والحاصل : ان هذه الجمل صادقة للإوان للم يكن له رماد أو ة كلب أو 
فصيل أصلا وانمايكو نكذباً اذا لم يكن بجواد »الذي هو المقصود من الكلام 
أو لم يكن له هذه الثلاثة وقد استعمل اللفظ في اللازم والملزومكما تقدم أولم 
يستعمل بداعي التهكم من باب استعمال الضد في الضد لقصدالاستهزاء . 

فتبين أن النسبة الاولية في الجملة الخبرية انما تتصف بالصدق والكذب 
بشرطين : 

« الاول » عدم الاتيان بها بداعيالانشاءءفلو أتى بها بداعي الطلبأوالتهكم 
أو المدح والذم وأمثالها لم تتصف بهما . 

« الثاني » عدم الاتيان بها بداعى الكناية في الجملة فلو أتى بها بداعي 
الكنايةفقط لم تتصف النسبة الاولية بهما وانما المتصف حينئذ المعنى المقصود 


الجمل الخبرية المستعءملة فى مقام الطلب 4*١‏ 

فيكون الطلب بالخبرفى مقام التأكيد أبلغ فانه مقال بمقتضى الحال. 

هذا معانه اذا أتى بها فىمقام البيان فمقدمات الحكمةمقتضية 
لحملها على الوجوب » فان:لكالنكتةان لمتكن موجبة لظهورها فيه 


الكنائي كما عرفت . 

علإف» قد تحصل من جميع ماتقدم أنه يكون الطلب بالخبر فسي مقام 
التأكيد ‏ لمضمون الطلب «إأبا* وذلك +إفانه مقال بمقنضى الحال و ("اازاً 
الطلب المؤكد في الخارج أقرب الىالصدورء فكاته مستلزم للصدورء والصدور 
مضمون الجملة» فذكر الجملة وأرادة الطلب يكون من باب ذكر اللازم وأرادة 
الملزوم؛ وهذا هو الكناية التيهي أبلغ منالتصريح. 

ثم لايذهب عليك أن وجهكونالكنايةأبلغ ان الكناية تضمنذكرالمدعىمع 
الدليل ‏ فان من يقول « زيدكثير الرماد » فهو بمنزلة أن يقول : زيدكريم بدليل 
كثرة رماده فكانت كذ كر الشيء ببينة وبرهان ولايخفى لطفه . 

هذا مع أنهي لوسلمنا أن الجماة حين عام أرادة الاخبار منها ليست 
ظاهرة فى الوجوب فنقول أن القرينة العامة قائمة على افادتها الوجوب حينئد . 
بيان ذلك : أنه بإؤاذا أتى )د المولى جابها أي بالجملة الخبرية4 فى مقامالبيان 
فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب اذ الامر دائر حين عدم أرادة 
الاعلام بين أرادة مطلق الطاب أو الوجوب أو الندب لاسبيل الى الاول » لان 
مطلق الطلب مساوق لعدم البيان والمفروض أن المولى فى مقام البيان» وحيئئذ 
يدور الآمر بين الوجوب والندب والاول مةدم + فان تلك الذكته ب التى تقدمت 
من صيانة الكلام عن الكذ ب+إان لم تكن موجبة لظهورها أي الجملة لإفيه 


. مقنضى الحال تأ كيد الطلب واامقال المطابق له الكناية‎ )١( 


1 الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
فلاأقل من كو نهامو جبة لتعينه من دن محتملات ماهو بصدده فانشدة 
مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين ارادته اذا كان 
يصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم . 


أي فى وجوب #إفلا أقل من كونها أي تلك النكته ب موجبة لتعينه أي الوجوب 
من بين محتملات ماهو بصدده»ة أي محتملا تالطلب» وهى الوجوبوالندب 
التى كان المولى بصدد بيان ذلك الطلب » ووجه تقديم الوجوب على الندب 
ماذكره بقوله : جإفان ب الحقيقة حينما تعذر تكانت + شدة مناسبة الاخبار 
بالوقو ع 4 الذيهوالمعنى ااحقيقي امم الوجوب دون الندب »و موجبةٍ لتعين 
ارادته اذاكان ‏ المولى # بصدد البيان ‏ لاحكم ه مع عدم نضب قرينة خاصة 
على غيره#ة أي غير الوجوب . واذماكان الوجوب أشد مناسبة لمعنى الجملة 
التي هى مفيدة للوقوع؛ لان الوجوب أقربالى الوقوع من الندبكما لايخفى 
علإفافهم د يمكن أن يكو نأشارةالىأن الامر دائر مدار الظهور العرفي ونحوهذه 
الاستحسانات لاتكون سبباً له . 
ثم لايخفى أن الكلام في النواهيالصادرة بلفظ الخبر نحو لايعيد كالكلام 
في الاوامر . 


و(المبحثث الرابع ( 


في دلالة صيغة الامر على الوجوب من غير طريق الوضع له » والاولى 
تقديم هذا المبحث على المبحث الثالث لانه من :نمةالمبحث الثاني » وعلى كل 


ظهور الصيغة فى الوجوب 0 
انه اذا سلم ان الصيغة لاتكو نحقيقة فى الوجوب هل لاتكونظاهرة 
فيه أيضاً أوتكون ؟ قبل بظهورها فيه امالغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة 
وجوده أوأ كمليته؛ والكل كما ترى صر ورة ان الاستعمال فىالندب 
وكذا وجوده ليس بأقل لولم يكن بأكثر . وأما الاكملية 


حال فاعلم جإانه اذا سلم أن الصيغة لاتكون حقيقة في الوجوب* فقط بأنكانت 

حقيقةفي الندب فقط أو مشت ركةبينهما اذظأ أو معنى, فح<ينئذ +هل لاتكو نظاهرة 
فيه أي في الوجوب 98 أيضاً كما لا تكون حقيقة في الوجوب فقط بأو 
تكون##ظاهرة في الوجوب ب#إقيل بظهورهاة أي الصيغة +فيه 6 وذلك الظهور 
اما لغلبة الاستعمالفيه أولغلبة وجودهأو أكمليته 4 الضمائرراجعة الى الوجوب. 

ولايخفى أن بين هذه الثلاثةعموماً منوجه كالعادلو الا بيض والعالم لاجتماعها 
في العالم الابيرض العادل » وافتراق الأول في العادل الاسود الجاهل ؛ والثاني 
في الابيض الفاسق الجاهل» والثالث في العالمالاسود الفاسق » وحينئذ فلوفرض 
وضع الجسم لكل واحد منها وكانالاول أكملأفراده والثاني أغلب أفرادهوجوداً 
والثالث أغلبها استعمالا فيه كانكما نحن فيه . 

ووه لكن الكل كما ترى# غير صحيح اما غلبة الوجود فل #إضرورة 
أن الاستعمال في الندب و كذا وجوده ليس بأفل 4 من الاستءمال في الوجوب 
ووجوده :9 لولم يكن بأكثر فان استعمال الصيغة في الندب , وكذا وجود 
الندب , واولم يكن مستفاداً من الصيغة » بل من الجملة الخبرية وندوها كثير 
في الاخبار جداً كما يظهر ذلك لمن راجعها . 

وأما الاكملية) ففيه : « أولا » ان كون الوجوب أكمل ممنوع؛ اؤمعنى 
الا كملية الطاب الاكيد باانسبة الى الاستحبا ب الذي هو طلب ضعيف » فالوجورب 


1*4 الوصول الى كفاية الاصول : ج2١‏ 


فغير موجبة للظهور, اذ الظهور لايكاد يكرن اللا لشدة انس اللفظ 
بالمعنى بحيث يصير وجهاً له . 

ومجرد الا كملية لابوجبه كما لأيخفى 1 نعم فيما كان الآمسر 
صددالريان ؤفقضدة مقدمات الحكمة هو الحمل علىالوجوب » فان 


بالنسبة اليه كاللون الشديدبالنسبةالى اللون الضعيف» وهذا غير مستقيم اذ الفارق 
بينهماجواز الترك وعدمه لا الشدة والضءف ‏ فتأمل. « وثانياً » على تقدير تسليم 
الاكملية ملإفغير موجبة للظهور؟* في الوجوب عند الاطلاق #اذ الظهور لايكاد 
يكون الا اشدة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير أ اللفظ مر آة و لإوجهاً هئ 
أي لامعنى حتى يرى صورة المعنى في اللفظ . 

2 من المعلوم أن :ل مجردالا كملية لابو جبه أ أي لايوجب هذا النحو 
من الظهور »كيف ولو كانكذلك لزم تبادر المراتب الشديدة من الالوان عند 
اطلاق اسمها » والسرفي ذاك ماذكره العلامة المشكيني (ره) بقوله : لا نالمسام 
كما له ثبوتاً لااثباتاً والتشكيك الثبوتي لايسةازم التشكيك اللفظي الحاصل من 
شدة الانس في مقام القابلية ه9 كما لايخفى 4 بأدنى تأمل . 

لإنعم فيما تمت مقدمات الحكمة بأن ملإكان الأمْر بصدد البيان6 ولم 
ينصب قرينة على الطرف المةابل 98 فقضيّة مقدمات الحكمة هو الحمل علسى 
الرجوب د سواء قلنابالاشتراك أو بوضعالصيغة للندب جوفان الندب كأنه يحتاج 
الىمؤنة بيان التحديد #» وقد أفاده الميرزا المجددالشيرازي قدس سرهفي محكى 


كلامه بقوله : ان حقيقة الوجوب انمأ هو الطلب الخالص عن شوب الرجوع 
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والتقييد يعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب » فانهلاتحديد 
فده للطلب ولاتق.يد» فاطلاق الافظ وعدم تقبيده مع كون المطلق 
فى مقام البيان كاف فى بيانه فافهم . 


وحقيقة الندب انما هي الطلب المشوب بالرجوع والاذن في الترك » اذ لاريب 
أن الاذن فيه بعد الطابرجوع عن الطابء اذ ليس الطلب الا البعث والتحريك؛ 
وهو ينافي الاذذفي التركء اذ معه لم يبق الطاب بحاله » واذما الباقي مجردالميل 
الى الفءل . 

والحاصل : ان في الطلب الندبي أمرين : الطلب والاذن في الترك » ولا 
ريب أن الصيغة بنفسها لاتذنهض علىافادة الثاني » بل لايد في ذلك من ايراد دال 
آخر من القرائن» وهذا بخلاف ما لو أمربه بالامر الوجوبي » فان القصد حينئذ 
انما هو الطلب مع عدم قصدالرجوع عنه ؛ فيكون مفاد الصيغة حينئذ هو الطلب 
الخالص عن شوب الاذن في الترك » ولاريب انه يكفي في افادة الصيغة بنفسها 
فاذا أطلقت الصيغة فهي:فيد الطلب» ومع عدم نصب القرينة على الاذن في الترك 
يكون مفادها هو الطلب الخالص وهو الوجوب ‏ انتهى . 

#وو ) الحاصل أن اطلاق الصيغة منز”ل على الوجوب لان الندب ب<تساج 
الى #التقييد بعدم المنع من الترك ‏ وحيث لاتحديد ولانقييد فلا ندب» وذلك 
بخلاف الوجوب فانه لاتحديد فيه للطلب ولاتقييد)ة فانه محض الطلب . 

وعلى هذا جؤفاطلاق اللفظ وعدم تقبيده ‏ بالاذن في الترك مع كو نالمطاق 
في متام البيان كاف في بيانه *# أي بيان الوجوب بإفافهم ): لعله اشارة الى أن 
الطلب لما كان مشت ركاً بين الوجوب و الاستحباب والوجوب يحتاج الى أمسر 
زائد وهو شدةالطاب » فمقتضى الاخذ بالمتيقن الذي هو الطلب وترك المشكوه 
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(الميحث الخامس) 


الذي هو الشدة, أنيحمل الامرالمطاق على الندب» الاأنيدل دايل على الوجوب 
هذا اذا قيل بالاشتراك ولو قيل بوضعالصيفة للندبفقط وااوجوب مجززافالامر 
أظهر » اذ لايعءدل عن الحقيقة الا بدليل . 

ولايخفى أن الكلام في الجملة الخبرية المفاد بها الطلب كالكلام في أصل 
دلالة الامر والكلام في النهي كالكلام في الامر . 


0 المرعحث الخامس ( 


في التعبدية والتوصلية والكلام في هذا المبحث يقع في مواضع أربعة : 

« الاول » مقتضى الاصل اللفظي بالنسبة الى الصيغة . 

« الثاني » مقتضى الاصل الافظي بالنسبة الى غير الصيغة من الادلة . 

« الثالث » مقتضى الاصل العهاي بالنسبة الى الصيغة . 

« الرابع » مقتضى الاصل العملي بالنسبة الى غير الصيغة . 

وحيث ان المصنف (ره) تعرض لما عدا الثاني فالانسب التعرض الاجمالي 
له نم الشروع فيالشرح . 

قال شيخنا المرتضى قدس الله سره في الطهارةفي هذا المقام مالفظه : وقد 
اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الاجماع بقوله تعالى : « وماامروا الا ليءبدوا الله 
مخلصين له الدين »١'اوقوله‏ يََقْمْ: انما الاعمال بالنياتولكل امرىء مانوى»!") 
وقوله إلئلا : « لا عمل الا بنية.»(")والاية ظاهرة في التوحيد ونفيالشرك من وجوه 

. © : سورة البيئة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة خ١‏ ره" ٠ ٠١5‏ 
() وسائل الشيعة ١‏ ص*”#م ح١‏ 


فى التعبدى والتوصلى يضة 
ان اطلاق الصيغة هل يقتضىكون الوجوب توصاياً فيجزى اتيانه 
مطلقا ولو بدون قصد القربة» أو لا فلابد من الرجوع فيماشك فى 
تعبديته وتو صليته الى الاصل لابد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات: 
(احداها)الوجوب!اتوصلىهوماكان الغرضمنه يحصل بمجرد 
حصول الواجب »)وسةط بمجرد وجوده» 
ثم ذكر الوجوه الى أن قال : واما الاخيار فحملها على ظاهرها ممتنع وعلى نفي 
الصحة ‏ بمعنى ترتبالاثر ‏ موجب التخصيص المادق للكلام بالهزل!١)_الخ.‏ 
وأما المقام الاول فنقول : بان اطلاق الصيغة هل يقتضىكون |أوجوب 
توصلياً فيجزى اتيانه د أي الواجب #إمطلقاأ*# أي +إولو بدون قصد القربة: 
فلو أمر بوجوب غسلالجنابة هل يجزىغسل الاعضاءواو كان غافلا عنوجوب 
الغسل عليه أو اغتسل في ماء مغصوب أو كان نائماً فوقع في الماء والحاصل 
أن حاله حال تطهير النجس جاولا#ة اطلاق للصيغة من جهة قصد القربة » ولو 
قلنا بعدم الاطلاق فما كان من الاوامر معلوم حاله » وانه مشروط بقصد القربة أو 
غير مشروط فهو » والا بإفلابد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليتهالى 
الاصل # العملي من البراءة أو الاشتغال على مايأتي تفصيله و بإلابد في تحقيق 
ذلك من تمهيد مقدمات 6ه ثلاثة : 
احداها ‏ ان الوجوب من حيث اعتبار قصد القربة في الواجب وعدمه 
بنفسم الى قسمين الاول التوصلى والثاني التعبدي وإ الوجوب التوصلى وقد 
عرف بتعاريف أظهرها أنه بإهوماكان الغرض منه يحصل بمجرد حصو لالواجب 
ويسقط# الغرض 94 بمجردوجوده)ه من دون أن يكون قصد القربة دخيلا فيه ) 


م الوصول الى كفاية الاصول : ١‏ 


بخلاف التعبدى فان الغرضمنه لايكاد يحصل بذلك ؛ بل لابد فى 
سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقرباً به منه تعالى . 
وانكان اتيانه بقصد القربة ممكناً بل موجباً لمزيد الثواب. 

والحاصل : ان الواجب!اتوصلي مايكون مسلوبا عنه الخصوصيات الزائدة 
عن أصل وجوده » بحيث لايكون المةقصود منه الا أصل وجسوده في الخارج » 
سواء وقع من الفاعل أو من غيره باختيار أو بدونه بقصد القربة أو بدونها . 
وذلككتطهير النجس مقدمة للصلاة» فانه واجب سواء وقع من اامصلى أمغيره 
واومنالريح, ولو وقع من المصلى لايفرق فيه بين وقوعه عن اختيار أم لاكما 
لو وقعفي الماءءواذاوقعبالاختيار لايفرقفيه بين قصدالقربة وعدمه هه بخلاف »*# 
الواجب © التعبدى ة كالصلاة عفان الغرض منه جد الداعي الى ايجابه لا يكاد 
يحصل بذ لك 46 أي بمجردوجوده في الخار + بل لابد في سقوطه أي الواجب 
التعبدي وحصول غرضه من الاتيانبه# من شخص الفاعل بالاختيار ه متقرباً 
به منه تعالى 4 شأنه . ثم ان التوصلى والتعبدي لها اطلاقات لا حاجة لنا في 
ابرادها . 

ولابذهب عليك ان التسمية بالتوصلى لاجل كون الواجب جعل وصلة الى 
الغرض من دون ملاحظة شيء آخرء وبالتعبدي لاجل كو نالواجبعبادة بمعناها 
الاصطلاحي'''والعبادة مأخوذ فيها قصد القربة بالاجماع وبعض الادلة المتقدمة 
على القول بدلااتهاء والافكل ممااعتبر فيهقصد القربة وغيره يصلح تسميتهبالتوصلى 
والتعبديكما لايخفى ٠.‏ 0 

ثم ان القربة عبارةعما بترتب على الاطاعة من القرب المعنوي والمحبوببة 


, واما معناها اللغوى فالعبادة مأخوذةٌ من العبوديةالمأخوذة من العبد‎ )١1( 


فى التعبدى والتوصلى 1 
رثانيتها) ان التقرب المعتير فى اأتعبدى »ان كان بمعنى قصد 
الامتثال والاتيان بالواجب بداعى أمره كان 


عندالله تعالى. 

ثانيتها: انالتقرب المعتبرفي التعبدي # عبارة عناتيانه بنحو قربى»وذلك 
يتصور على وجوه : 

« الاول »كون الفعلناشئاً عن داعي أمره» فالصلاة مثلالايترتبعليهاالقرب 
الااذا أتى بها بداعى امتثال الامر المتعلقبها . 

د الثاني » اتيانه بداعى حسنه . 

م« الثااث 6 اتيانه بداعى كو نه ذا مصاحة . 

د الرابع » اتيانه لله تعالى الى غير ذلك . 

ثم وان كان » المراد من ااتقرب المعنى الاول + بمعنى قصد الامتثال 
والاتيان بالواجب بداعي أمره كان د هذا التقسيم الى التوصلي والتعبدي تقسيماً 
بعد تعلق الامر لاتقسيماً لموضوع الامسر » وذلك يتضح ببيان مقدمة وهي : ان 
المولى اوقال يجب غليك الصلاة فهذا أمران : الاول الموضوع وهو الصلاة ؛ 
والثاني الحكم وهو الوجوب ورتبة الاول مقدم على الثاني » بمعنى أن العقل 
برى توقف الثاني على الاو لكتوقف الضوء على الشعلة وان اتحدا زمانا . ثمانه 
بعد ما أوجب الشارع الصلاة يحكم العقل بوجسوب الاطاعة , ومعنى حكم 
العقل - على مبنى بعض المحققين ‏ رؤية الحسن والثواب في اافعل والقبح 
والعقاب في الترك؛فالءقل كالعين لكن يرى المعقولات والعين ترىالمحجسوسات. 

اذا عرفت ذلك قلنا : قد يطرأ النقسيم على الموضوع ‏ اعني الصلاة وقد 
يطرأ النقسيم على الاطاعة »والانقسام الى التعبدي والتوصلي مما يطرأ على الثاني 


42 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 
مما يعتبسر فى الطاعة عمّلا لا مما أخذ فى نفس العبادة شرعاً » 
وذاك لاستحالة أخذ مالايكاد يتأتى الا من قبل الامر بشىءفى متعلق 
ذاك الامر مطلقاً شرطاً أو شطراً »فمالم تكن نفس الصلاة متعلقة 
للامر لايكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها ‏ 


وقصد الامتئال الذي هو محل الكلام بمما يعتبر في الطاعة عملا 4 وكان مما 
يحكم به العقل لاج لتحصيل غرض المولى إلا مما اخذ في نفس العبادةشرعا # 
بأن يكون دخيلا في الموضوع » بل لايمكن أذ قصد الامتثال فسي جانب 
الموضوع ٠‏ 

بؤوذلك 6ه لان قصد امتثال الامر متوقف على الأمر » والامر متوقف على 
الموضوع فلا يمكن اخذه في الموضوع , بمعنى تعلق الامر بالصلاة المقيدة 
بقصد الامتذال +( لاستحالة اذ مالايكاد يتأتى الا من قبل الامر بشيء في متعلق 
ذاك الامر مطلقاً ب أي سواء اخذ للإشرطً أو شطرأ فلا يعقل أن يقول الصلاة 
بشرط الامتثال واجبة ؛ أو الصلاة مع قصد الامتثال واجبة . 

والحاصل : ان قصد الامتثال بعد الامر » والامر بعد الصلاة , فلا يمكن أن 
يكون قصد الامتئال فسي مرتبة الصلاة بحيث يتعلق الامسر بمجموعهما لان ذلك 
دور ء فان قصد الامتثال لكونه متولدأ من الامر يتوقف على الامر » ولكونه في 
موضوع الامر يتوقف الامر عليه 6( فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لايكاد 
يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها . 

قال بعض الاعلام : ان هذا الكلام اشارة الى محذور آخر » وهو ان الامر 
اذا لم يتعلق بذات المأمور به بل بها مقيدة بداعي الامر امتنع الاتيان بها لامرها 
لعدم الامر بها » فيكون التكحايف بها لامرها تكليفاً بغير المقدور ‏ انتهى . 


فى التعبدى والتوصلى ظ 42١‏ 
وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعى الامر وامكان الاتيان 
.بها بهذا الداعى ضرورة امكان تصور الامر بها مقيدة والتمكن من 
انيانها كذلك بعد تعلق الامر بها والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا 
فى صحة الامر انما هو فى حال الامتثال لاحال الامر 


ويتضح هذا بما لو قال زيد لعبده جئني بالماء بداعي أمر عمرو ؛ فان العبد 
يمتنع في حقه الاتيان بالماء بهذا الداعي اذا ام يكن عمرو امره . 

وو قد حاول بعض الجواب عن الاشكالين : اما عن الاول أي لزوم 
الدور فب +وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر لما سيأتي . 

##إو#ةأما عن الثاني أي لزوم التكليف بغير المقدور فبتوهم امكان الاتيان 
بها أي بالعبادة + بهذا الداعي ب أي داعي امتثال الامر . 

واحتج للاول بأن المولى كما بتصور موضوع حكمه بسائراجزائه وشرائطه 
كذلك يتصور هذا الشرط+ضر ورة امكان تصور الامربها)دأي بالعبادة جإ مقيدة »د 
بشرط قصد الامتئال . مثلا يتصور الصلاة مع الطهارة والستر والقبلة بشرط قصد 
الامتثال ثم يأمر بها » وهذا لامحذور فيه اذ التصور خفيف الموّنة . 

بزو اتج للثاني بأنا نمنعكون التقييد بقصد الامتئال يوجب عدم قدرة 
العبد » اذ له مو التمكن من اتيانها كذلك * عةيدة 4 بعد تعلق الامر بها و ذلك 
لان :#المعتبر مسن القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر انما هو »د القدرة ع في 
حال الامتئال 8 والمفروض أن العبد قادر »و بلا يعتبر القدرة بإحال الامر 
فانه يصح أن يأمسر المولى فاقد الماء قبل الزوال بالتوضي بعد الزوال اذا كان 
واجداً للماء . 

والحاصل : ان بعد أمر المدولى بالصلاة المقيدة تكون الصلاة مأموراً بها 
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واضح الفسادضر ورةانه وان كانتصو رها كذ لك بمكا نمن الامكان الا 
انه لايكاد يمكن الاتيان بها بداعى أمرها لعدم الامر بهاء فان الامر 
حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعى الامر » ولايكاد يدعو الامر الا 
الى ماتعلق به لا الى غيره 
فيتمكن العبد من الاتيان بالصلاة المأمور بها »وان كان حأل الامر لم تكن الصلاة 

مأموراً بها . 

ولكن كلا التوهمين #وواضح الفساد ضرورة انه وانكان تصورها كذلك # 
مقيدة بمفهوم امتثال امرها بالنسبة الى المولى واتيانها بعد تصور هذا المفهوم 
بالنسبة الى العبد +9 بمكان من الامكان # فيتصور المولى الصلاة المقيدة ثم يقول 
ائت بها ثم يتصور العبد اني آتي بالصلاة المقيدة ثم بأتي بهاء! الا أن التصور 
غير مفيد في دفع ماذكرنا من الاشكالين : 

أما اشكال الدور فلان الداعي الذي هو قيد للايجاد والامتئال المترتب على 
الحكم لايكاد يمكن دخله في المأمور به» اذ لامعنى لتعفلالمولى الصلاة المقيدة 
امتثالها بداعي امره ثم يأمر بها فتأمل . 

والمصنف (ره) اضرب عن دفع الاشكال الاول للمتوهم واشتفل بدفع 
الثاني اعني توهم قدرة العبد »وحاصله هإانه لايكاد يمكن الاتيان بها أي بذات 
العبادة بداعي امرها لعدم الامر بها أي بذات العبادة مجردة + فان الامر 
حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الامر و ذلك لان المغروض أن المولى 
اوجب الصلاة بداعي الامر لا الصلاة المجردة » فالامر تعلق بشيئين ذات اأصلاة 
مع الداعي ؛ فالامر يدعو اليهما معاً لا الى أحدهما مجردا » اذ + لايكاد يدعو 
الامر الا الى ماتعلق به وهو المركب أو المقيد و إلا يدعو مإالى غيره* 


فى التعبدى والتوصلى 427 
ان قات : نعم ولكن نفس الصلاة أيضاً صارت مأموراً بها بالامر 
بها مقيدة . قلت :كلالانذات!لمقيد لا تكون مأموراً بها فان الجزه 
التحليلى العقلى لايتصف بالوجوب أصلا فانه ليس الا وجو دواحد 
واجب بالوجوب النفسىكما ربما يأتى فى باب المقدمة . 


وهو ذات العادة بدون الداعي » وبما ذكر تبين عدم قدرة العبد الى الابد . 

والحاصل : ان العبد اما أن يأتي بالصلاة مع أجزائها وشروطها التي منها 
داعي الامر » واما أن يأتي بالصلاة فقط بداعي الامر » والاول غير ممكن » لان 
داعي الامر اذما كان متعلقاً بذات الصلاة لابالصلاة مع الداعي » اللهم الا أن 
يكون هناك أمرانكما سيأتي » والثاني غير مقدور لان الصلاة فقط لمنكنواجبة 
حتى يأتي بها بداعي أمرها . 

+« ان قات : نعم ب الصلاة فقط لم تكن واجبة و لكن يمكن الاتيانبها 
بداعي أمرها لان نفس الصلاة د حيث كانت جزءاً من المأمور به تعلق الامر 
بها +( أيضاً كما تعلق بالكل وبهذا + صارت مأموراً بها و لكن لا بالامر 
الاستقلالي بل لا بالامر بها مقيدة6ة فان جزء المأمور به مأمور به . 

فلت :كلا ليس جزء المأمور به مأموراً به +إلان ذات المقيدلاتكون 
مأموراً بها مستقلا حتى.يكون الاتي بها آتيأ بجزء المأمور به » ألا ترى لسو 
أمر المولى بعتق رقبة مؤمنة فأعتق الرقبة المجردة لميكن آتياً بشيء منالمأمور 
به أصلا وفان الجزء التحايلي العقلي #كذات المقيد لايتصف بالوجوب 
أصلا د . نعم توهم بعض اتصافه بالوجوب المقدمي حيث كان في ضمن الكل 
#إفانه4 أي المأمور به ليس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي» 
الواحد + كما ربما يأتي في باب المقدمة)ة توضيحه انشاء الله تعالى . 


251 الوصول الى كفاية الأصول : ج٠١‏ 
ان قلت : نعم لكنه اذا أخحذ قصد الامتئال شرطاً وأما اذا 
أخذ شطراً فلامحالة نفس الفعل الذى تعلق الوجوب به مع هذا 
القصد يكون متعلقاً للوجوب اذ المركب ليس الا نفس الاجزاء 


بالاسر ويكونتعلقه بكل بعينتعلقه بالكل ويصح أن يؤتى بهبداعى 
ذاكالوجوب ») ضرورة صحة الاتيان بأجزاء الواجب بداعى وجو به؟ 


علإان قلت : نعم د ان ذات المقيد لاتتصف بالوجوب بدون القيد فالصلاة 
لانكون مأموراً بها +9 لكنه د انما تكون غير مأهور بها بإاذا أخذ قصد الامتثال 
شرطأ )ا حتى يكون من باب المقيد والقيد بإوأما اذا أخذ»ه قصد الامتثال 
شطرا * وجزءاً 94 فلامحالة 4 تكون ذات العبادة جزءاً » ويكون من با بالكل 
والجزءلاالمقيد والقيد ف+9 نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذاالتصد» 
أي قصد الامتثال +9 يكون متعلقاً للوجوب)ه بحيث يرد ءليهما وجوب منبسط 
#ؤاذ المركب ‏ المتعلق للوجوب #ليس الا نفس الاجسزاء بالاسر # وبالنمام 
#إويكون تعاقه6 أي الوجوب حين التركيب 94 بكل )د من جزئيه 9 بعين تعلقه 
بالكل 4 من حيث هو كل » والحاصل ان المأمور به لوكان مركبا ينحل الامر 
بالكل الى أوامر ضمنية يتعلق كل واحد منها بواحد من الاجزاء . 

عاو على هذا #إيصح أن بؤتى به أي بالفعل نفسه + بسداعي ذاك 
الوجوب#ة الذي تعلق بهذا الجزء #إضرورة صحة الاتيان بأجزاء الواجب» 
بنحو أن يأتي بكل جزء 4 بداعي: وجوبه# . ومن هذا يمكن تشكيل القياس 
هكذا : زات الفعل جزء من الواجب » وكل جسزء من أجزاء الواجب اجوز 
اتيانه بداعي وجوب ننفسه » فينتج ان ذات الفعل يجوز اتيانها بداعي وجوب 
نفسها . ولايخفى ان الصغرى متوقفة على اثبا نت كون ذات الفعل جزءاً لافيدأ , 


فى التعبدى والتوصلى 16ظظ 


قلت : مع امتناع اعتبارهكذلك فانه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير 
اختيارى » فان الفعل وان كانبالارادة اختيارياً الاان ارادته حيث 
لاتكون بارادة اخرى ‏ والا لتسلسات ‏ ليست باختيارية ؛ 


والكبرى متوقفة على تمامية كليتها » بأن يثبت أن كل جزء سواء كان مستقلا أو 
في ضمن الواجب يجوز اتيانه بقصد وجوب نفسه . وحيث ان المصنف (ره) 
سلم الصغرى أبطل كلية الكبر ىكما ستعرف . 

اقلت : لايمكن أنيكون الوجوب تعاق بذات الواجب 94 مع ##قصد 
الامتثال معأ على ذ<و التر كيب لان قصد الامتئال عبارة عن ارادة الفع ل الناشيء 
عن الامر فمعنى تعلق الوجوب بقصد الامنثال تعلقه بالارادة و إ امتنا عاعتباره # 
أي قصد الامتئال أي الارادة +( كذ لك أي جزءا ومتعلقاً للوجوب واضح 
#فانه د أي كون الارادة جزءاً 4« بوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري )1 
للمكلف +إفان الفعل* وهو ذات الواجب #إوان كان بالارادة أي بسبب 
ارادته +9 اختيارياً ب ولهذا يحدن الامر بالفعل جالا ان ارادته التيهي الجزء 
الاخر. للمركب الواجب حسب الفرض بإحيث لاتكون بارادة اخرى ‏ والا 
فان كانت بارادةاخرى 94 لتسلسلت ‏ ليس تباختيارية 4 وعلىهذا فلايمكن تعلق 
الامر بها فلايكون الواجب مركياً . 

وبعبارة أوضح : ان الامر انما يتعاق بماهواختياري للمكلف وقصدالامتثال 
غير اختياري للمكلف فلايتعلق به الامر » أما الصغرى فواضح وأما الكبرىفلان 
القصد عبارة عن الارادة غير اختيارية . ويدل عل ىكون الارادة غير اختيارية أن 
كل أمر اختياري مسبوق بارادة والمسبوق بارادة اختيارية يلزم كونها مسبوقا 
بارادة اخرى وحيث ان الارادة المتقدمة أيضاً اختيارية ازم سبقها بارادة ثُالثة 


65 الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 


كما لايخفى انما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعى وجوبه فى 
صمن اثيانه بهذا الداعى» ولايكاد ينمكن الاتيان بالمرر كب من قصد 
الامتثال بداعى امتثال أمره . 


الى غير النهاية » وذلك مستلزم للتسلسل7) 94 كمالايخفى 6 فتأمل +9 انمايصح 6 
متعلق بقوله : « مع امتناع » وه.ذا جواب آخر عن الاشكال وحساصله منع 
الكبرى المتقدمة بيانه : 

ان ماذ كرتم مسن جواز الآنيان بجزء الواجب بداعي وجوبه لايصح على 
اطلاقه » بل انمايصح © الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمناتيانه ب# 
أي نمام الواجب بإ بهذا الداعي 4 كأن يأتي بغسل الوجه بداعي وجوبه في 
ضمن الاتيان بتمام الوضوء بداعي وجوبه , وأما اذا لم يمكن الاتيان يجميع 
أجزاء الواجب بداعي الوجوب أو أمكن ولم يرد المكلف الا الاتيان بالبعض 
فلايصح الاتيان بجزء اأواجب بداعي الوجوب وه مانحن فيه منقبيل الأول 
اذ #لايكاد يمكن الاتيان بالمركب »و الذي تركب يمن قصد الامتئال# ومن 
ذات الفعل يإ بداعي امتثال أمره أي أمر ذلك المركبء واذا لم يمكن الاتيان 
بالمركب لم يمكن الاتيان بجرئه الذي هو أصل الفعل في ضمن الكل بداعي 


وجوبه . 


» فى هذا الكلام نظر » لان كون الارادة اختيارية لايلازم سبقها بارادة اخصرى‎ )١( 
فان اختيارية كل شىء بالارادة » واختيارية الارادة بنفسها »كما ان ضوء كل شىء بالنورء‎ 
وضوء النور بنفسه  فتأمل . مع انهكما اذا تعلق التكليف بالفعل ارادة العبدكذ لك اذا‎ 
 رابتعالا تعلق بالارادة أراوها الشخص . ولايلازم التسلسل أصلا ؛ بل ينقطع بانقطاع‎ 


سدبر . 


فى التعبدى و١اةوصلى‏ / 5 
ان قلت : نعم لكن هذاكله اذاكان اعتباره فى المأمور به بأمر 
واحد » وأما اذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل وثانيهما 
باتيانه بداعى أمره فلامحذور أصلاكما لايخفى » فللآمر أنيتوسل 
بذلك فى الوصلة 
والحاصل : ان الاتيان بالصلاة بداعي الامر لايمكن لانه اما أن يؤتي بها 
مجردة عن الجزء الاخر فيكون كانيان غ-ل الوجه فقط بداعي الوجوب وهو 
باطل قطعاً » واما أن يؤتى بها مع جزئها الاخر بهذا الداعي ‏ بأن يقول افعل 
الصلاة بداعي الامر بداعيالامر ب<يث يتعلق الداعي بأصل الصلاة وداعيها , 
وهذا أيضاً باطل لان الداعي لايتعاق بالداعي والا تسلسل . 
ان قلت : اذا لم يمكن تعلق الامر بأحد الجزئين لام<ذورفي تعلقهيالجزء 
الاخسر أعني ذات الفعل قات : الامر بالكل لابصير داعياً الى البعض عند عدم 
كونه داعي الى البعض الاخر ولايصح التفكيك بين الجزئين بأن يكون الفعل 
تعبدياً والجزء الاخر توصلياً . 
بان قلت : نعم 6(" لايمكن أخذ التقرب في المأمور به شرعاً بما قدمتم 
من البيان #إلكن هذاكله اذا كان اعتباره)ة أي التقرب في المأمور به بأمر 
واحد واما اذا كان ة اعتبار القربة ب بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل وفتحقق 
به أصل وجوبه لويد تعلق مإثانيهما باتيانه )4 أي الفعل جل بداعي أمره)الاول 
فيتحققبه وجوب اتيانه بقصدالقربة بإفلامحذورأصلا في جعل التقرب بمعنى 
قصد امتثال الامر معتبراً في المأمور به شرعاً عل كما لايخفى 6 فيأمر أو لاباتيانها 
بداعي أمرها الاول بلإفللأمر أن ينوسل بذك أي بتعدد الامسر بإفي الوصلة 


. هذا راجع الى أصل المطلب لاالى ما تقدمه من الجوا ب كما لايخفى‎ )١( 


57 الرصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 
الى تمام غرضه ومقصده بلامنعة . 
قات : مضافاً الى القطع بأنه ليس فى العبادات الا أمر واحد 
كغيرها من الواجبات والمستحبات » غاية الامر يدورمدارالامتثال 
وجوداً وعدماً فيهاالمئو بات والعقوبات يخلاف ماعداها فيدورفيه 
خصوص المثوبات» وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق 
الموافقة 
الى :ءام غرضه وءقصده الذي لايحصل بأصل اتيان الفعل مجرداً عن قصد 

القربة » وبهذا يحصل مقصده بإبلامنعة #4 وتبعة . 

ملقات: مضافاً الى القطع بأنه ليس في العبادات 4 واجبها ومستحبها جه الا 
أمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات #6 التو صليهج9غاية الامر د في الفرق 
بين التوصلى والتعبدى أنه يدور مدار الاءتثال وجوداً وعدماً فيها »و أي في 
التعبديات + المثوبات والعقوبات فاعل يدور ؛ فاذا أتى باافعل بقصد الامتثال 
كان مثاباً واذا ام يأ تبالفعل بقصد الامتثالكان معاقبأء سواء ام بأت بأصل الفعل 
أولم يأت بقصد الامتئال مع اتيانه بأصل الفعل +9 بخلاف ماعداها 6 أي ماعدا 
العبادات من التوصليات #فيدور فيه أي فيما عداهاه خصوص المثوبات ## فلو 
أمر بكفن الميت فكفنه بقصدالامتئالكان مثابأولو لم يقصد الامتثال لم يكن مثابًء 
مع أنه فيكلا الحالين أنتى بالواجب وامن من تبعة العقاب #إوأما العقوبةيوفي 
الواجب التوصلى #إفمترتبة على تركالطاعة#ة بان لم يكفن الميت أصلاع(و ‏ 
ترك #مطلق الموافقة» فهذا هو الفرق بهن التوصلى والتعبدي» لا أن التعبدي 
فيه أمران وفي التوصلى أمر واحد . 

ولايخفىأن ماذكره من الفرقفي مسئلة العقاب مختص بالواجبلاالمستحب 


فى التعبدى والتوصلى 44 
ان الامرالاولان كان يسقط بمجردموافةته ولولم يقصد بهالامتئال 
كما هوقضية الامر الثانى فلايبقى مجال لموافقة الثانى مع موافمَة 
الاول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر الى غرضه بهذه الحيلة 
والوسيلة وان لم يكد يسقط بذلك فلايكاد يكون له وجه الاعدم 
حصول غرضه بذلك من أمره » لاستحالة سقوطه مع عدم حصو له 
والا لما كان 


بإان الامر الاول#ة مفعول قلت والمراد بالامر الاول هو المتعلق بذات العبادة 

ع ان كان يسقط بمجرد موافقته 4 بأنأتى بذات الصلاة 6 ولولم يقصدبهالامتثال # 
كسائر التوصليات) كما هو قضية الامر الثاني #أي مقتضى الامر الثاني سقوطه 
اذا أتى به بقصد الامتثال لابمجرد موافقته وعلى هذا بإفلايبقى مجال لموافقة # 
الامر الثاني مع موافقة ‏ الامر هالاول بدون قصد امتثاله # أي بدون قصد 
امتثال الامر الاول» ووجه عدمبةاء مجال الموافةة عدم بقاء الموضوع بعد اتيانه 
+فلايتوسل د المولى + الآمر الى غرضه »د الذي هوالاتيان بالفعل بداعى القربة 
+9 بهذه الحيلة والوسيلة 4 أعنى تعدد الامر . 

والحاصل : انه اذا أتى العبد بمتعلق الامر الاولبدون قصد القربة فانسقط 
غرض المولى فلامجالللامر الثاني وكان لغواً بإوان لميكد بسقط به الامرالاول 
عل بذ لك / أي بمجرد موافقته +3 فلايكاد يكون له أي لعدم السقوط +إوجه 
الأعدم <صولغرضه# الباعث للامر 9 بذلك 4 أي بمجرد الموافقة4 من امره ‏ 
ثم علل عدم سقوط الامر في صورة عدم حصول الغفرض بقوله : + لاستحااة 
سقوطه | أي الامر الاول مع عدم حصوله # أي عدم حصول الغر ض من مجرد 
موافقته +9 والا فلو سقط الامر ممع عسدم حصول الغرض 9 لماكان 44 الغرض 


1 الوصول الى كفاية الأصول :ج٠١‏ 
موجباً لحدوثه » وعليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه الى وسيلة 
تعدد الامر » لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد 
موافقة الآمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط 
أمره . 

موجباً لحدوئثه 4 أي حدوث الامرءاذ الامر انما ينشأ من المصاحة المازمةفلو 
كانت باقيةلايعقلعدمالامر, فعدم الامر مع بقاء المصلحة كاش ف عن ضعف المصاحة 
وانها ليست بحيث يوجب الامر . 

وعليه # أي على التقدير الثاني وهو عدم سة وط الامر الاول بمجرد 
موافقته لعدم حصول غرضه ‏ يإفلاحاجة# للمولى9#في الوصول الىغرضه *# 
الذيهو الاتيان بداعى القربة ه9الى وسيلة تعدد الامر 4 وانما لايحتاج' الى تعدد 
الامر لإلاستقلال العقل مع عدم حصول غرض) المولى #الأمر بمجردموافقة 
الامر ‏ الاول 9# بوجوب متعلق بالاستقلال؛ أي ان العقل يستفل حينةذ بوجوب 
الموافقة 16 والاتيان بالواجب #إعلى نحو يحصل به أي بذلك الاتيان ‏ 
المفهوممن الموافقة-#غرضه 6 واذا أتي العبد بهذا النحو الفعل هإفيسقط أمره* 
لحصول غرضه ولا يبقى مجال للامر الثاني . 

قال السيدالحكيم معلقأعلىقوله : « واذلم يكد » مالفظه :يعنى اذاكانالامر 
لايسقط بمجردموافقته؛ فلابد أن يكون بقاؤه لاجلعدم حصول الغرض»ء وحينئد 
لاحاجة الى الامر الثاني, لكفاية حكم العقل بوجوب تحصيل الغرضو لوبالاتيان 
بالمأمور به بداعي أمره . 

أؤول : هذا يتممع العام بعدم حصول الغرض» و كذا معالشك لوقيل بحكم 
العقل بالاحتّياط » أما لوقيل بحكمه بالبرائة في المقامكما سيأتي فلا مانع من 


فى التعبدى والتوصلى 3248 
هذاكله اذا كان التقّرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال » 
ونا اذا كان بمعلنى الاتيان بالفعل بداعى حسله أ وكونه ذا مصلحة 
أو له تعالى » فاعتباره فى متعاق الامر وان كان بمكان من الامكان 
الا انه غير معتبر فيه قطعاأ » لكفاية الاقتصار على قصد الامتثئالالذى 


عرفت عدم امكان أخدذه فبه 


الامر الثاني مولويا ليكون رافعأ لحكم العق ل كما في سائر موارده ‏ (')انتهى . 

بهذا الكلام +9 كله د من أولقوله : دثانيتها » الى هناكان في بيانعدم 
امكان أخف التقربفي العبادة شرعاً فيما 8 اذاكان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى 
قصدالامتثال # كماسبق. 

+«و أما اذا كان» التقرب المعتبر في العبادة 4 بمعنى الاتيان بالفعل بداعي 
حسنه 4 كأن يقول أصوم لكونه حدناً +( أوكونه ذا مصلحة أوله تعالى 6 كما 
تقدم في أول البحث من تفسير القربة بها بفاعتباره# أي التقرب بهذا المعنى 
في متعلق الامر يوه وضوعه بإوانكان بمكان من الامكان )د لعدم لزومالاشكالين 
المتقدمين أعنى الدور وعدم قدرة المكلف الا أنه غير معتبر فيه قطعاً د لان 
كل واحد من الامور المذكورة اما يعتبر تعييناً أو يعتبر تخييراً بينه وبين قصد 
الامتثال . 

والاول باطل قطماً +9 لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال)ة في مقام العمل 
بلاخلاف»؛ والثاني باطل أيضأً لاذقصد الامتثالكما لايمكن أخذه تعييناً لايمكن 
أخذه تخييراً » فأخذه بأى وجهكان موجب لعود المحذور بإالذي عرفت)4 من 
الدور وعدم قدرة المكلف الموجبين ل بإعدم امكان أخذه فيه 34 أي في متعلق 


١7١ حقائق الاصول ج١1 ص‎ )١( 
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بديهة تأمل فيما ذكرناه فى المقام تدرف حقيقة المرامكى لا تقع 
فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام . 


ثالثتها : ان هاذا عرفت بمالامزيد عليه عدم افكان أخل قهن 
الامتثال فى المأمور به أصلاء فلامجال الاستدلال باطلاقه ولوكان 
مسوقاً فى مقام البيان علىعدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى 
فلايكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه؛ 


التكليف مإ بديهة 4 كما تقدم مإتأملفيما ذكرناه في المقام تعرف -قيقةالمرام# 
وكيفية النقض والابرام +9 كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه 6 بيان ما بعض 
الاعلام#* . 

هذا كلهفي بيان امكان أخذالتقرب في متعلق التكليف شرعاً وعدمه؛ وحيث 
ثبت عدم امكانه في مقام الثبوتء لامجالللبحث عنهفي مقام الاثبات» اذمقامالاثبات 
فرع الثبو تكما هو بديهي . هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية . 

جو نالثتها ب شْ عدم جواز النمسك باطلاق الصيغة لاثبات التوصلية 5 انه 
اذا عرفت بما لامزيد عليه عدم امكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا » 
وكذا سائر القصود التي فسرنا التقرب بها + فلامجال الاستدلال باطلاقه ب أي 
اطلاق المأمور به #إواوكان مسوقاً في مام البيان 4 وتمت مقدمات الحكمة 
بإعلى عدم أعتباره ب متعلق باستدلال + كما هو أوضح من ان يخفى جو . 

وسره ان الاطلاق والتقييدمن باب العدم والملكة » وهماكما قرر فيموضعه 
يحتاجان الى الموضوع القابل » ومتعاق التكليف <يث ام يكن قاب لا للاطلاق 
#فلايكاد يصح التمسك به أي باطلاق دليل المأمور به 9 الا فيما أي جزء 
أو شرط © يمكن اعتباره فيه د أي في المأمور به . 


فى التعبدى والتوصلى ه40 
فانقد حبذ لك انهلاوجه لاستظهارالتوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها. 

ولا لاستظهار عدم اعتيار مثل الوجه مهمأ هو ناس من قبل الامر 
من اطلاق المادة فى العيادة لو شك فى 


بوفانقدح بذلك و الذي ذ كرنا منعدم جوازالتمسك بالاطلاق بل انه لاوجه 
لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها # وانما قال « بمادتها » لان المادة 
هي متعلق التكليف . بيانه ان التكليف قد يستفاد من الجملة الخبرية نحويجب 
عليك الصلاة ونحوها » وقد عرفتان المكاف به هي الصلاة التي قد يطلقعليها 
الموضو ع" اوقد يطلقءليها متعلق التكليف ؛ وقد يستفادالتكايف من صيغةالامر 
ونحوهاكةوله ص.ل » فالوجوب أو الحرمة المستفادان من الهيئة حكم والمادة 
التي تعلق بها الهيئة وطولبت من العبد كالصلاة في المثال موضوع ومتعلق 
للتكايف ثم ان الاطلاق والتقييدقد يكونان بالنسبةالى الهيئة فان صل مطلقوحج 
ان استطعت مقيد» اذ الورجوب في الاول لم يقيد بالاستطاعة وفي الثاني قيد بهاء 
وقد يكونان بالنسبة الى المادة فنحو صل ااظهر مع الطهارة مقبسد وصل الميت 
مطلق؛ اذ المادة ‏ أعني الصلاة في الاول- مقيدة بالطهارة » فالصلاة معالطهارة 
واجبة وفي الثاني مطلق من حيث الطهارة بو كما لاوجه لاستظهار التوصلية 
من اطلاق المادة كذا +9 لا )دو جه + لاستظهار عدم اعتبار مثل # قصد 9 الوجه # 
أعني قصد الوجوب والندب وغيره جإمما هوناش من قبل الامر أي بعدهرتبة 
من اطلاق المادة في العبادة + المعارمكونها عبادة من الخارج 8 لوشك في 


)١(‏ لايذهب عليك اندقديفرق بين الموفضوع والمتعلق بان الموضوع هو الذىاعذ 
مفروض !او جود فى «تعلى ١‏ احكم كا لعافل البالغ والمتعاق هوماوطااب العبد به من الفعل 
أو الترك كالصلاء والزنا . 
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اعتباره فيها. نعم 


اعتبارهية أي اعتبار مثل الوجه جإفيها د أي في العبادات. 

والحاصل : ان كلماكان مترتباً على الامر ومنتزعاً منه لايعقل ان يؤ خذاثباتاً 
أو نفيأفي الموضوعللزومالدورالمتقدم . مثلا:قصد ااوجوب لواعتبرفيموضوع 
الحكم لزم الدورء لان هذا القصد متوقف على الحكم لانه ناش منه » والحكم 
مةرقف عليه لانه مأ*وذ في موضوعه . 

نعم جد يمكن التمسك لعدم اعتبار قصد الوجه والامتثال في المأمور به 
بوجه آخر قرره العلامة الكاظمي قدس سره بما لفظه : 

نعم لوكان للامر اطلاق أمكن تعيين المأهور به من نفس الاطلاق حسبما 
بقتضيه مقدمات الحكمة , والمفروض انه ليس للامر اطلاق بالنسبة الى قصد 
الامتئال لامتنا ع التقييد به الملازم لامتناع الاطلاق كماتقدم » فالامر من هذهالجهة 
يكون مهملا لااطلاق فيه ولاتقيبد »كما كان بالنسبة الى العلم والجهل مهملا لا 
اطلاق فيه ولاتقييد . هذا بحسب عالم الجعل والتشريع » وأما يحنيت الثرورت 
والواقع فلابد اما من نتيجة الاطلاق واما من نتيجة التقييد » والسر في ذلك هو 
انه في الواقع وفي عاام الثبوت اما أن يكون ملاك الحكم والجعل م<فوظأفي 
كلتا حالتي العلم والجهل و كلتا حالتي قصد الامتثال وعدمه » واما أن يكون 
مختصأً في أحد الحالين ؛ فالاول يكون نتيجة الاطلاق » والثاني يكون نتيجة 
التقييد . وليس مرادنا من الاهمال هو الاهمال بحسب الملاك » فان ذلك غير 
معقول » بل المراد الاهمال في مقام الجعل والتشريع حيث لايمكن فيه الاطلاق 
والتقييدكما تقدم. 


اذا عرفت ذلك كله فيقع الكلام في كيفية اعتبار قصد الامتثال على وجهنت,جة 
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النقييد من دون أن يستلزم فيه محذوراً » وكيفية استكشاف نتيجة الاطلاق وعدم 
اختيار قصد الامتثال فنقول : أما طريق استكشاف نتيجة الاطلاق فليس هو على 
حذو طريق استكشاف الاطلاق في سائر المقامات بالنسبة الى الانقسامات السابقة 
على الحكم » فان استكشاف الاطلاق في تلك المقامات انما هو لمكان السكوت 
في مقام البيان بعد ورودالحكم على المةسم كقوله: « اعتق رقبة التي تكونهقسماً 
للايمان وغيره »؛ فحيث ورد الحكمعلى نفس المقسم وسكت عن بيان خصوص 
أحد القسمين ‏ مع انه كان في مام البيان ‏ فلابد أن يكون مراده نفس المقسم 
من دون اعتبار خصوص أحد الةسمين » وهو معنى الاطلاق . 

ولكن هذا البيان في المقام لايجري » اذ الحكم لم يرد على المقسم لان 
انقسام الصلاة الى مايقصد بها امتئال الامر وما لابقصد بها ذلك انما يكون بعد 
الامر بها » فليست الصلاة مع قطع النظر عن الامر مةسماً لهذين القسمين ختى 
يكون السكوت وعدم التعرض لاحد القسمين دليلا علىالاطلاق . 

نعم سكوته عن اعتبار قصد الامتثال في م-رتبة تحقق الانقسام يستكشف منه 
نتيجة الاطلاق . 

وبعبارة اخغعرى : عدم ذكر متمم الجعل على ماسيأتي بيانه في المرتبة القابلة 
لجعل المتمم يكون دللا على نتيجة الاطلاق ؛ والفرق بين استكشاف نتبجة 
الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في سائر المقامات هو ان من عدم ذكر 
القيد في سائر المقامات يسةتكشف أن مراده من الامرهو الاطلاق » وهذ! بخلاف 
المقام » فان من عدم ذكر متمم الجعل يستكشف أن مراده من الامر هو الاطلاق 
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لماعرفت من أنه لايمكن أن يكون مراده من الامر الاطلاق » بل من عدم ذكر 
متمم الجعل يستكشف انه لبس له مراد آخر سوى ماتعلق به الامر . 

وبعبارة اخسرى : من عدم ذكر متمم الجعل في مرتبة وصول النوبة اليه 
يستكشف أن الملاك لايختص بصورة قصد الامتثال ببسل يعم الحالين فيحصل 
نتيجة الاطلاق!'. 

الى أن قال : وحينئذ ببقى الكلام في كيفية تعلق الجعل والامر المولوي 
باعتبار قصد الامتثال على وجه يسلم ع نكل محذور . 

والتحقيق في المقام انه ينحص ركيفية الاعتبار بمتمم الجعل ولاعلاج لهسوى 
ذلك » فلابد لامولى الذي لايحصل غرضه الا بقصد الامتئال من تعدد الأمسر » 
بعد مالايمكن أن يستوفي غرضه بأمر واحد » في<تال في الوصول الى غرضه ؛ 
وليس هذان الامران عن ملاك يخص بكل واحد منهما حتى يكون من قبيل 
الواجب في واجب , بل هناك ملاك واحد لايمكن أن يستوفي بأمر واحد . 

ومن هنا اصطلحنا عليه بمتمم الجعل » فان معناه هو تتميم الجعل الاولى 
الذي لم يستوف تمام غرض الدولى فليس للامرين الا امتثال واححد وعقاب 
واحد ...9), 

الى أن قال : ثم ان متمم الجعل تارة ينتج نتيجة الاطلاق واخرى ينتج 
نتيجة التقييد » فالاو ل كمسألة اشتراك الاحكام بالنسبة الى العالم والجاهل حيث 
حكى توائر الاخبار على الاشتراك » والثاني كمسألة قصد الامتثال في موارد 
اعتباره!"). انتهى كلامه رفع مقامه . وانما نقلناه بطوله لكثرة فوائده . 

.١5١ - ١همسص‎ ١ج فوائد الاصول‎ )١( 


.ا١١57؟-1١51١ص‎ ١حج فوائد الاصول‎ )١( 
.١١ ص7‎ ١> فوائد الاصول‎ )"( 


فى التعبدى والتوصلى 7و1 


اذا كان الأمر فى مقام بصدد بيان تمام ماله دل فى حصول 
غرضه » وان لميكن له دخل فى متعلق أمره ومعه سكت فى المقام 
ولم ينصب دلالة على دل قصد الامتثال فى حصو لهكان هذا قرينة 
على عدم دخله فى غرضه ء والا لكان سكوته نقضاً له وخنلاف 
الحكمة » فلابدعند الشك وعدماحراز هذا المقام م نالرجوع الى 
مايقتضيه الاصل ويستقل به العمل . فاعلم انه لامجال 


فاذا عرفت ذلك فلنرجع الى شرح المتن فنقول : +إاذا كان الآمر'في مقام 
بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه#ة من الامر #إوان لم يكن له أي 
لما له دخل في الغرض بإدخل في متعلق أمره» كقصد الامتئال في المثال؛ فانه 
دخيل في الغرض لافي المتعلق بإومعه # أي مع كونه في مام البيان وسكت 
في المقام ولم ينصب دلالة ءعلى دخل قصد د الوجه وج الامتثال في حصو له 
أي حصول الغرض كان هذاه السكوت وعدم نصب الدلالة #إقرينة على عدم 
دخله في غرضه#د من الامر +إوالا فلوكان لذلك القصد مدخلا في حصول 
غرض المولى © لكان سكوته#ة في مقام البيان بإ نقضاً له وخملاف الحكمة “*# 
ونقض الغرض قبيح . 

هذاكله اذا أحرز أن المولى في مقام البيان والا #إفلابد عند الشك وعدم 
احراز هذا المقام من الرجوع الى مايقتضيه الاصل ‏ العملى (ويستقل به 
العقل فنشرع حينئذ في الموضوع الثالث والرابع اللذين أشرنا اليهما فدي 
أول المبحث  .‏ أعني مايقتضيه الاصل بالنسبة الى الصيغة وغيرها فيما اذا لم 
يكن المولىفي مقام البيان أو شككونه في مقام البيان أم لا-بإفاعلم أنهلامجال 
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ههنا الا لاصالة الاشتغال ولو قيل ياصالة البراءة فيما اذا دار الامر 
بين الاقل والا كثرالارتباطيين » وذلك لا نالشك ههنا فى الخروج عن 
عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها. 


هاهنا 4 فيما لم يعلم كون الامر بصدد البيان بالا لاصالة الاشتغالة » فيلزم أن 

يؤتى بما يحتمل دخله في <صول الغرض . 

ولو كان الامر دائراً بين الاقل والاكثر » و بقيل باصالة البراءة فيما 
اذا دار الآمر بين الأقل والاكثر الارتباطيين # فالكلام حينئذ بقع في وجه عدم 
كون هذه المسألة هن صغريات مسثئلةالاقل والاكثر مع أنه بحسب اظاهر كذلك 
اذ أجزاء العبادة غير قصد الوجه مثلا متيقن » وقصد الوجه مشكوك فيلزمجريان 
البراءة عنه مو بيان ملإذلك)ة يحتاج الى تمهيد مقدمة » وهي ان الشك على 
سين :: 

« الاول »الشك في نفس | لتكليف كأنيترددأمر الصلاة بين كونهامعالسورة 
أو بدونها . 

« الثاني » الشكفي الامتثا لكأن يعلم بوجوب الصلاة وخصوصياتها تميشك 
في أنه هل امتثلها أم لا . 

والاول مجرى البراءة لاذالشك في الحقيقة راجع الى الشك في وجوب 
الجزء أو الشرط المشكوككالسورة في المثال المتقدم . 

والثاني مجرى الاحتياط لان التكليف معاوم وانما الشكفي سقوطهءومقامنا 
من القسم الثاني +( لان الشك ههنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع 
استقلالالعقل بلزوم الخروج عنها ولدس الشكفي أصل ثبوت التكليفءلانه 
يعام بأنه مكلف بالصلاة مثلا ولا يدري أنه لوصلى بغير قصدالوجه خرج علن 
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فلايكون العقاب مع الشك وعدم احراز الخروج عقاباً بلابيان 
والم.ؤاخذة عليه بلا برهان » ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح 
المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم 
الخروج عنها بمجرد الموافقة بلاقصد القربة» وهكذا الحالف ىكل 
ماشك دخله فى الطاعةوالخروج به عن العهدة مما لايمكن اعتباره 
فى المأمور بهكالوجه والتمييز . 

نعم يمكن أنيقال: ا ن كلما يحتمل بدواً دخله فى امتثال أمروكان 


عهدة التكليف أم لا؟ اذ الاشتغال اليقيني يحتاج الى البراءة اليقينيةفلايكون 
العقاب مع الشك د في حصول الامتئال +إوعدم احراز الخروج# عن عهدة 
التكليف بإعقابا بلابيان والمؤاخذة عليه بلابرهانة حتى يكون مورداً لادلة 
البراءة وضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاءذة على المخالفة و على 
موعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة #*# لاصل 
التكليف و بلاقصد القربة)ه بأي معنى فسر . 

بووهكذا الحال في كل ما أي كل شرط أو جزه للاشك دخخله في الطاعة )د 
ومقام الامتثال جه والخروج به عن العهدة * فيجب الاحتياط فيه باتيانه اذا كان 
مما لإبمكن اعتباره في المأموربهكالوجهو التمييز) مماهو ناش عن مقامالامرء 
فلايمكن أخذه في متعلقه . 

نعم د لنا منع اطلاق لزوم الانيان بالمشكوك ولوكان الشك في مقام 
الامتثال؛ اذ #يمكن »د التفصيل في المقام ب أن يقال : ا نكلما يحتمل بدو 
دخله في امتثال أمر )* بحيث لم يكن مقروناً بالعلم الاجمالي بووكان ذلك 


د الوصول الىكفاية الاصول :ج١‏ 
مما يغفل عنه غااباً العامة كان على الأمر بيانه ونصب قرينةعلى دخله 
واقعاً والا لاخل بما هو همه وغرضه» وأما اذا لم ينصب دلا لة على 
دخلهكشف عن عدم دخله » وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه 
والتمييزفى الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين ولاأثر فى الاخبار 
والاثار وكانا مما يغفل عنه العامة وان احتمل اعتباره بععضالخاصة 


المشكوك #إمما يغفلعنه غالباً العامة دفاعل يغفل +كان على 6د المولى + الآمر 
بيانه ونصب قرينة على دخله 4 في حصول الغرض +إوافعا ومقام الثبوتوان 
كان لم يمكن بيانه في مقاما لتشريع ومتعلق التكليف جإوالا فلوكان دخيلا ولم 
يبين المسولى في فرض غفاة العامة +( لاخل بما هو همه وغرضه 6ذ والاخسلال 
بالغرض قبي حكما تقدم + وأما اذا ام ينصب دلالة على دخله كشف »وعدم النصب 
لاعن عدم دخله د في الغرض واقعاًكشفاً انيأوهذا هو الاطلاق المقامي المشتهر 
في السنة الاصوليين , وقد تقدم توضيحه في كلام الكاظمي « ره » . 

علو بذ لكي الذي ذكرناه م نكشف عدم البيان عن عدم الدخمل # يمكن 
القطع بعدم دخل 4 قصد +9اأوجه والتمييز#ة ونحوهما في الطاعة بالعبادة# 
كما انه لادخل اهما فسي الطاعة بالتوصلى . وفي بعض النسخ « في الاطاعة 
بالعبادة » وانما نقول بعدم دخلها ها حيث ليس منهما عين ولا أثر في الاخبار 
والاثار ‏ الواردة عن الامة الأطهار ع وكانا مما يغفل عنه العامة » ضمير عنه 
راجع الى ما وانذكان مصداقه المثنى» اذ يجوز في ضمير من وما مراعاتتاللفظ 
والمعنى كما لايخفى وان احتمل اعتباره الضمير أيضا راجع الى ماي بعض 
الخاصة ا من المتكلمين وغيرهم . 

هذا كله فيما يغفل عنه العامة وأما ما ليس تغفل عنه فلامجال لاطلاق المقام؛ 


فى الدهبدى والتوصلى 41١‏ 


فتدبر جمدآ 1 
ثم انه لاأظنك أنتتوهم وتقول انأدلة البراءة الشرعيةمقتضية 


لاحتمال أحالة الشارع ذلك بماهو مركوز في الاذهان 94 فتدبر جيداً ب حتى تعرف 
ماتغفل عنه عما لاتغفل عنه . 
مه لايذهب ءليكأنالمصن ف (ره)اختار في باب الاقل والاكثر الاحتياط 
عقلا والبراءة شرعاً . قال : 
« الثاني » في دورانالامر بين الافل والاكثر الارتباطيين » والحق ان العلم 
بشوت التكليف بينهما أيضأ يوجب الاحتياط عقّلا باتيان الاكثر . 
ثم شرع في الاستدلال الى أن قال : وأما النقل فالظاهر أن عموم مث لحديث 
الرفع قاض برفع جزئية ماشك في جزئيته الى أن قال : انه ظهر مما مر حال 
دوران الآمر بين المشروط بشيء ومطلقه ‏ انتهى . 
وحيث كان المقام محل توهم جريان البراءة الشرعيةكما اختاره هناك دفعه 
بقوله : +إانه لاأظنك أن تتوهم وتقول ان أدلة البراءة الشرعية)وك « رفع ما 
لايعلمون 6!') و « الناس في سعة ما لايعلمون '') و دما حجب الله عن العباد 
فهو موضوع عنهم !"ا وغيرها + مقتضية لعدم الاعتبار 4 للمشكوك فلايلزم 
الاتيانبه بإوان كان قضية الاشتغال4 أي مقتضى قاعدة الاشتغال بإ عقبلا )4 
كما تقدم من انه شك في سقوط التكليف #إهو الاعتبار للامر المشكوك» فلا 
)١(‏ الخصال جح؟ ص44 التوحيد ص54م . 
(؟) جامع أحاديث الشيعة باب من أبواب مقدمة العيادات . 
(6) اكانى ج١1‏ ص١١‏ . 


٠ 4"‏ لوصول الى 5فاية الاصول : ج٠١‏ 


لوضوح انه لابد فى عمومها من شىء قابل للرفع والوضع شرعاً 
ولي سههنافاندخل قصدالقربة ونحوها فى الغرض ليس بشرعى بل 
واقعى » ودخل 
يجب الاتيان به لكفاية أدلة البراءة في الاعذار وقاعدة الاشتغال العقلي غير منجز 
حينئذ 4 لوضو ح4 تعليل لقوله « لاأظنك » وبيان وجه عدم: جريانالبراءةااشرعية 
هو انه لابد في عمومهاه أي شمول البراءة الشرعية للمقام من ثلاثةاءور : 

الاول:كون الشيء مجهولا . 

الثاني : كونه قابلا للوضع والرفع . 

الثالث: كون رفعه امتناناً وبانتفاء كل واحد من الامورالمذكورة تنتفي البراءة 
الشرعية » وقد أشار المصنف (ره) الى الامر الثاني لكونه محل الكلام فقال : 
لابد في عمومها بلإمن شيء قابل الرفع والوضع شرعاً بأن كان رفعه ووضعه 
بيد الشارع بما هو شارع جو ليس ههنا في مقامناكذلك عفان وئ* المشكوك 
هوالتةرب » ومعلوم أن +إدخلقصد القربة ونحوهاه منالوجه والتمييز« في *# 
حصول + الغرض لبس بشرعي )4 يتبع الجعل الشرعي #إ بل/ة هو بلإواقعي)*. 

والحاصل : ان قصد القربة اما أن يكون دخيلا في المأمور به, واما أن 
يكون دخيلا في الفرض : ' 

أما الاول: فد عرفتانه غير معقول . 

وأما الثاني: فانه ‏ وان كان ممكناً ‏ الا أن البراءة الشرعية غيرشاملة له . 
اذ الدخول حينئذ من قبيل دخل العلة في المعلول فهو داخل واقعي أيس بيد 
الشارع » وقد تقدم اشتراط جريان البراءة بكون وضعه ورفعه بيد الشارع . 

0 ان قلت: اذا كان «إدخل د شيءفي شيء واقعياً موجباً لعدْجريان 


فى التعبدى والتوصلى 23 
الجزء والشرط فيه وان كا نكذلك الا أنهما قابلان للوضع والرفع 
شرعاً » فبدليل الرفع واوكان أصلا يكشف انه ليس هناك أمر فعلى 
بم يعتبر فده المشكوك يجبالخروج عن عهدته عمملا» بخلاف المقام 
فانه علم بثبوت الامر الفعلىكما عرفت فافهم . 


أدلة البراءة فيه فكيف تجرون البراءة في 9 الجزء والشرط ” المشكو كين مع 
ان دخلهما فيه 36 أي في الغرض واقعي كما هو مبني المصنف (ره) . 

قلت : وان كان دخلهما في الغرض و9 كذ لك د واقعي لاشرعي # الا 
انهما قابلان لأوضع والرفع شرعا # تبعاً لمنشأ انتزاعهما » أي اذا شمل حديث 
الرفع مثلا لاجزء أو الشرط المشكوك فرفع ه كشفذلك الرف عكشفاً انبا عنعدم 
دخالة ذلك المشكوك في الغرض . 

ان قلت : فليكن مقامنا كذلك فشمول أدلة الرفع لقصد التقرب كاشف عن 
عدم دخله في الغرض انا . 

قلت : قد تقدم انه ليس جعل قصد القربة دخيلا في المأمور به بيد الشارع 
حتى يكون رفعه بيده فيشمله أدلة الرفع » بخلاف الجزء والشرط لانهما كانا بيد 
الشارع ' 

#فبدليل الرفع ولو كان أصلا »د عملياً #يكشف انه ليس هناك أمر فملسي 
ما أي بكل بإيعتبر فيه المشكوك) بحيث لو أتى بغير المشكوك لم يكن 
مجزياً ومعذراً حتى يجب الخروج عن عهدته 4 أي عهدة ذلك الامر بالكل 
+وعةلا مووذلك ,9 بخلاف المقام د مماشك فيما لايمكن أخذه في متعلق التكليف 
عل فانه علم بثبوت الامر الفعلي 46 ولايمكنه الخروج عن عهدته يقينا الا باتيان 
المشكوك ‏ أعني قصدالامتئال ‏ +« كما عرفت الفرق بينهما سابقاً #إفافهم ) 


5 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 

(المبحث السادس) قضية اطلاق الصيغة 

يحتمل أنيكون اشارة الى أن الفرقفي أدلة البراءةبين الشرعية والعقلية في الجزء 

والشرط لا وجه له أصلا . 

قال السيد الخوئيدام بقاه في تعليقتهعلى النقريرات مالفظه: لك ن التحقيق 
عدم صحةالتفرقة المزبورة؛ فانا اذا بنينا على عدم جريان البراءة العقلية في مسئلة 
الاقل والاكثر من جهة حكم العّل بلزوم تحصيل الغرض فلايبقى مجال للرجوع 
الى البراءة الشرعية فيها بعد فرض انه لايثبت بها ترتب الغرض على الاقل »كما 
انه اذا بنينا على جريان البراءة العقلية في تلك المسألةكما هو الصديح من جهة 
انه لايلزم من تحصيل الغرض بحكم العقل الا المقدار الواصل الى المكلف 
وما تصدى المولى لبيانه . 

فالعقابعلى ترك مايحتمل دخله في غرض المولىواقعاً مع عدم قيامالحجة 
عليه لايكون محتملا منجهة استقلال العمل بقبح العقاب بلا بيان» فلابد منالقول 
بالبراءة في المقام أيضاً . 

ثم أشكل على نفسه بأن المولى لايتمكنمن البيان في المقام فلاتجري البراءة 
وأجاب بأن المفروض عدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق الامر » وأمًا بيان 
دخل قصد القربة في الغرض فهو ممكن!'١‏ انتهى . 


« مقتضى اطلاق الصيغة ) 


المبحث السادس 46 فيما يستفادمن اطلا قالصيغة #قضية اطلاق الصيغة # 
وسعة الطلب الانشائي منغيرتقيبد بالجوازبوجه أصلاء وليس المرادمنالاطلاق 


.ا١١مص أجود التفريرات ج١ طقم‎ )١( 


10 اطلاق الصيغة 6" 


كون الوجوب نفسياً تعينياً عينياً » لكو نكل واحد مما يقابلهايكون 


فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته » 


الاطلاق المفهوميء بمعنى الشمول للافرادفي مقابلةالتقييد كاطلاق العالمالشامل 
للعادل وغيره مقابل تةييده بالعادل . 

والحاصل: ان مقتضى عدم ثبو تالوجو ب بالجواز 9 كونالوجوب ننفسياً # 
لاغيرياً +9 تعينيً 34 لاتخبير يأ عبني 4د لاكفائيا لل لكو نكل واحدممايقابلهايكونفيه 
تفيدالوجوب وتضيق دائرته #, فان الواج بالنفسيهوالذي يجب لنفسهلامقدمة 
لغيره كالصلاة الواجبة بنفسها , والواجب الغيري هو الذي يجب لغيرة مقدمة له 
لالنفسه كالطهارة بالنسبة الى الصلاة » والواجب التعييني هو الذي يجب معيناً 
ولابد من الاتيان لشخصه لابه أو بدله كصوم شهر رمضان, والواجب التخيبري 
هو الذي يجب هو أو بدله . 

فيلزمعلى المكلفالانيان بأحدهما نحو كفارة الافطارفي شهررمضانالمخيرة 
بين العتقوالصيام والاطعام؛ والواجبالعيني هو الذي يجبءلى شخص المكلف 
فيازم عليه الاتيان به بنفسه » ولايكون بحيث ان أتى به شخص آخر سقط عسن 
المكلف وذلك كالصلاة اليومية؛ والواجبالكفائي هو الذي لايجب على شخص 
المكلف فقط » بليجب على المكلفين على سبيل البدل؛ فان أتى به شخص آخر 
سقط عن هذا المكل ف كصلاة الميت . 

ومن الواضح انكل واحد من الثلاثة الاخر أضيقى دائرة من الثلاثةالاول؛ 
فان الواجب الغيري مقيّد بوجوب الغير أعني ذا المقدمة » والواجب التخييري 
مقيد بعدم الاتيان ببدله الآاخر والواجب الكفائي مقيد بعدم اتيان شخص آخر 


55 الوصول الى كفاية الاصول : ج١٠١‏ 
فاذاكان فى مقام البيان ولمينصب قرينة عليه فالحكمة تقنضى 
كوو نه مطلقاً وجب هناك شىء آخر أو لا أتى بشىء آخر أو لا أتى 
به آخر أو لا»كما هو واضح لايخفى . 
(المسحث السابع) انه 


فاذا كان 6 الدولى يفي مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه 4 أيعلى تقيد 
الوجوب بالغيرية والتخييرية والكفائية #إفالحكمة تقتضي كونه# أو الوجوب 
لإ مطلقاً أي ان هذا المدلول للصيغة واجب بعينه على هذا المكلف المخاطب 
من غير فرق بين أن يكون «إوجب هنالاشيء آخر6ة حتى يكون مدلولالصيغة 
مقدمةله +9 أولا 4 ولا بينأنيكون #أتى 6 المكلف و بشيء آخر» حتى يكون 
المدلولمعينا عليه #(أولاي ولا بي نأن يكون «إأتى به# أي بالواجب شخص 
و آخر د حتى يكون عينياً «أولا بل ادعى بعض المحشين عدم الحاجة الى 
مّقدمات الحكمة بعد تعارف التعبير عن الواجب المطلق عرفاً بالصيغة المجردة 
عن القيود » فكأنها عبارة عنها وضعاً بلامؤنة . 

ولايذهب عليك انهذا النحو من الاطلاقأيضاً تكون في الاستحباب فظاهر 
الامر المندو ب كونه نفسياً عينياً تعبينياً ب كما هو واضح لايخفى *# بل يمكن 
تصويره في النهي أيضأ تحريماً وتنزيهاً . نعم اذا لم يكن هناك اطلاق فالمرجع 
الاصل الءملي وهو يختلف بحسيب الموارد فتدبر جيداً . 


« الامر عفيب الحظر ( 


9 المبحث السابع ي# في الامر الواقع عقيب الحظر . اعلم وان و* قد 


فى الامر الواقع عقيب الحظر ا 


فيما اذا وقع عيب الحظر أو فى مقَام توهمه 


بإاختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعاً»ة يعني انها موضوءة 
للوجوب #إأو اطلافا يعني ان الصيغة منصرفة اليهكما تقدم ©( فيما د متعاسق 
باختلف اذا وقع الامر بإعقيب الحظر أو في مقام توهمه* . 

فالاول : نحو قوله تعالى « فاذا حللتم فاصطادوا »('ابعد قوله تعالى « ياأيها 
الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم»'"افان الامر بالاصطياد واقع عقبب حرمة 
الاصطياد في حال الاحرام . 

والثاني : كما لو سئل العبد عن حلية فعل فقال المولى افعل . ولايخفى أن 
التمثيل بقوله دفاذا انساخ الاشهر الحرم»(")الاية للامر الواقع عقرب الحظرمحل 
تأمل . 

قال المحقق الساطان: والمراد من الامر الواقععقي ب الحظرهو الامرالمتجدد 
بعد النهي . لا الامر الباقي الحاصل قبل النهي الشامل بعمومه أو اطلاقه لما بعد 
النهي» بحيث يكون نسبة النهي الى ذلك الامر نسبة التخصيص أو التقيبدفيخر جح 
منم<ل النزا ع؛ نحوقوله تعالى « فاذاانسلخ الاشهرالحرم فاقنلواالمش ركين!؟) » 
فان عموم قوله تعالى « واقتلوهم حيث وجدتموهه”") » مخصص بحرمة القتسل 


)١(‏ المائدة : ؟. 
(؟) المائدة : مو . 
(*) التوبة : ه . 
(5) التوبة : ه . 
(6) التوبة : ه . 


م554 الوصول الى كفاية الأصول ١:‏ 


على أقوال : نسب الى المشهور ظهورها فى الاباحة » والى بعض 
العامة ظهورها فىاأاوجوب »2 والى بعض تبعيتها لما قبل النهى ان 


في الاشهر الحرم بناء على كون العموم عموماً ازمانياً ‏ انتهى . 

على أقوال » والمذكور منها هنا ثلاثة : 

الاول وهو الذي #ونسب الى المشهور ظهورها -ينئذ جوفي الاباحة * 
فالوقوع عقيب الحظر أو في مقام توهمه قرينة عامة صارفة عن معناها الحقيقي 
الذي هو الوجوب . وهذه القرينة تعين أحد المجازات وهو الاباحة . 

+ و » القول ااثاني وهو الذي نسب 4 الى بعض العامة ظهورها في 
الوخوب -كمااوام تقع في مام توهم الخطن . 

١ه‏ القولالثالثوهوالذي نسب © الى بعض د وهوالعضدي 8 تبعيتها # 
أي صيغة الامر في افادة الوجوب أو غيره جلما قبل النهي »د فان كان حكم ما 
قبل النهي الوجوب كان الامر الوارد بعد النهيمفيداً للوجوب » وان كان الحكم 
الاباحة كان مفيداً للاباحة ولكن ايس مطلقا بل وان علق الامر»ه الوارد بعد 
الحظر بزوال علة ا لنهي ) ومثل له بعض بقّولهتعالى « فاذا انسلخ الاشهرالحرم 
فاقتلوا المشر كين ١١)حيث‏ عاق أمراقتلوابزوال علة التحريم ‏ أعني وجودالاشهر 
الحرم ‏ فتأمل("). 

ولابذهب عايك أن هذا التفصيل انما هو فيما اذا كان الحظر محققاً , أمااذا 
كان توهم الحظر فلايستقيم هذا التفصيل ‏ فتدبر ٠.‏ 


)١(‏ سورة التوبة: هم. 


. وجهه مانقلناه عن السلطان‎ )١( 


فى الامر الواقععقيب الحظر 46 


الى غير ذلك . 

والتحقيق انه لامجال لاتشبث بمو ارد الاستعمال » فانه قلهو رد 
منها يكون خخالياً عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية » ومع 
فرض التجريد عنها لم يظهر بعدكونها عقيب الحظرموجباً لظهورها 
فى غير ماتككون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجباً لاجمالها 


ثم انه اذا لم يكن الامر الوارد عةقيب الحظر معلقأ بزوال علة التنحريم فهو 
ظاهر في الوجوب لدى هذاالمفصل كما لايخفى + الى غيرذلك و من التفاصيل 
المذكورة في المقام . 

+9 والتحقيق انه لمجال ب للاستدلالعاى المطلببما ورد من الاستعمالات 
كماقدشبث بها القائاون بنلكالافوال ‏ اذلامسرح ‏ للنشبث بمواردالاستعمال» 
في أي مقام » فان الاستعمال أعم من الظهور المطاوب وضعاً أو بالقرينة العامة 
وما نحن فيهكذاث #إفانه قل مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو 
الابا<ة أو التبعية 6 اما قبل النهي كما يشهد بذلك الامثلة التي استداوا بها على 
المطلب ومع فرض التجريد عنها أي تجريد تلكالموارد عن القرينة المعينة 
لولم يظهر »د لنا ع9 بعد د هذا ان +9 كونها عفيب الحظر موجبا لظهرر ها أي 
الصيغة «فيغير ماتكونظاهرة فيه) حينما كان مجرداً عن الوقوع عقيبالحظر . 

والحاصل : ان في تلك الاوامر الواقعة عقبب الحظر اما أن توجد القرينة 
على معنى أم لاء وعلى الاول فالظهور مستند الى الفرينة ولايفيد هذا النحو مسن 
الظهور للستدل شيئاً ' وعلى الثاني فلانسلم عدم ظهور الصبغة في الوجوب » 
وعلىفرض تسلدْمعدم ظهورها في الوجوب فلانسلم ظهو رها فيغيره » اذ +غاية 
الامر يكونة الوقوع عةيب الحظر +9 موجباً لأجمالهاه لاحتفاف الكلام بما 


542 الوصول ااىكفاية الاصول ١2:‏ 


غير ظاهرة فى واحد منها الا بقرينة اخرى كما أشرنا . 
(المبحث الثامن) الحق ان صيغة الامر مطلقاً لادلالة لها على 


يحتمل القرينية ؛ فلاتجرىاصالة عدم القرينة» لان موضع هذه الاصالة هوالشك 
في وجود القرينة لافي قرينية الموجودكما لايخفى . 

وعلى هذا فتكون الصيغة + غير ظاهرة في واحد منها ‏ أي من المعاني 
المذكورةه9 الابقرينة اخرى 4# تعيّن المراد 9 كما أشر نا الى وجود القرينةفي 
موارد الاستعمالات . 

قال المحقق السلطان : ثم مع الشك في الوجوب فالاصل البراءة » الاأنه 
يمكن أن يقال : فيما اذا عام الحالة السابقة قبل الذهي انه يجري الاستصحاب بناء 
على جريانه في الكلي من القسم الثاني نظراً الى احتمالكون النهي بالنسبةالى 
الحكم السابق تخصي ص أو تقييدأ » فيكون شخص ذلك الحكمباقياً ولو كانالنوي 
نسخا له لم يكن باقياً . وتمام الكلام موكول الى محله . نعم لو كان الدوران 


بين الوجوب والاباحة خاصة كان مجرى البراءة ‏ انتهى . 
) المرة والتكرار ) 


+ المبحث الثامن ‏ في المرة والتكرار وقد اختافوا في هذا المبحث على 
أقوال: فذهب جمع من المحققين الى عدم دلالة الصيغة على أحدهما ,وآخرون 
الى انها تفيد التكرار »وثالث الى المرة » ورابع الى اشتراكها بينهما ؛وخامس 
الى الوقف . وحيث ان هذه الاقوال الاربعة الاخيرة بمعزل عن التحقيق أضرب 
المصنف وبين ماهو الحق عنده فقال : الحق ان صيغة الامسر مالقا« يدوك 
القرينة والتقييد بالمرة أو التكرار بإلادلااءة لها لا بمادتها ولا بهيئتها ا على 


المرة والتكرار 548 
المرة ولاالتكرار»فان المنصرف عنها ليس الا طلب ايجادا لطبيعة 
المأموربها فلادلالة لها على أحدهما لابهيئتها ولابمادتهاء والاكتفاء 
بالمرة فانما هو لحصول الامتثال بها فى الامر بالطبيعة كمالايخفى. 


المرة ولاالتكرارئذ!') والمراد بالتكرار مافوق المرة سواءٍ كان الى الابدكما هو 
قول أم لا . 

#إفان المنصرف عنها ليس الا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها أي طلب 
ايجاد المادة في الخارج + فلا دلالة لها على أحدهما 4# أي المرة أو التكرار 
ولادلالة فيما أفاموه من الادلة على أحدهما كما لايخفى لمن راجعهاء لابهيثتها د 
اذ هي موضوعة لافادة نسبة الطلب الى المخاطب هو لابمادتها بهاذ هي موضوعة 
لصرف المهية لابشرط ؛ومن الواضح عدم مدخلية المرة والتكرار في أحدهما. 

+وو» ان قلت : الصيغة موضوعة للمرة والدليل على ذلك عا لاكتفاء د 
في مقام الطاعة بها والا فلا وجبه للاتيان + بالمرة 6 الواحدة . قلت : الاكتفاء 
بإفانما هو لحصول الامتثال بها أي بالمرة في الامر بالطبيعة 4 فانالطبيعة 
تتحققق بالمرة 4 كما لايخفى # . 

لايقال: لوكان المرة خخارجة عن مدلول الامر وكان الطلب منصبأ على صرف 
الطبيعة جازالاتيان بالطبيعة مرة ثانية » مع انا نرى انه لو أمر المولى عبده بشيء 
بحيث لم يعرف من القرينة الخارجية ارادته المرة ومع ذلك أتى العبد بالطبيعة 
أكثر هن مرة كان عند العقلاء مستحقاً للدم » بل في العبادات كان تشريعاً عند 
أهل الشرع لانا نقول : الظاهر من الطلب هو الطبيعةكما تقدم »وحيث أتى العبد 


سس وري سوس سبي مسجل 1 


. التكرار بفتح التاء‎ )١( 


5 الوصول الى كفاية الاصول :ج١‏ 
ثم لايذهب عايك ان الاتفاق علىان المصدر المجر دعن اللام 
والتنوين لايدل الا علىالمهية على ماحكاه السكاكى لايو جب كون 
النزاع ههنا فى الهيئة 


بالطبيعة سقط الطلب لفرض وجود متعلقه »وعءلى هذا فلا طلب بعد الدرة »و لذلك 


كان العبد مذموماً ومشرعاً ‏ فتدبر . 

#١‏ اتن الفصول قدسسره جعل هذا النزاع في هيئة الأمر»يعنى 
ان الاختلاف واقع في أن هيئة افعل تدل على المرة أو التكرارءكما أنالخلاف 
في المشتق واقع في هيئته وانها دالة على خصوص المتلبس أو الاعم . 

واستدل (ره) لكون النزاع في الهيئة لا في المادة بثلائة امور : 

الاول : نص جماعة من العلماء عليه . 

الثاني: ان الا كثر حرروا النزاع في الصيغة » وصريح كونالنزا ع في الصيغة 
انه نزاع في الهيئة اذ الصيغة عبارة عن الهيئة . 

الثالث : ان السكاكي حكى اتفاق العلماء على أن المادة ‏ وهي المصدر 
المجرد عن اللام والتنوين ‏ لاتدل الا على المهية مسن حيث هي هي » ومن 
البديهي أن المرة والتكرار خارجان عن المهية » اذ المهرة من حيث هي ايست 
الا هي" 7 

و بإلايذهب عليك ان هذه الادلة لاتفي بمقصوده : أما الاول والثانى 
فلعدم الحجية فيهماء وأما الدليل الثالث وهو جإالاتفاق على أن المصدر المجرد 
عسن اللام والننوين لايدل الا على المهيةة المجردة #على ماحكاه السكاكي *# 
فلانه #إلابوج بكون النزاع ههنا ‏ في مسألة المرة والتكرار للإفي الهيئة* 


. 7١ص الفصول فى بحث المرة والتكرار‎ )١( 


المرة والتكرار فد 
كمافىالفصو[فانه غفاة وذهولعنان كو نالمصدر كذلك لابو جب 
الاتفاق على ان مادة الصيغة لا تدل الا على المهية» ضرورة ان 
المصدر أيبس مادة أسائر المشتةقات بل هو صيغة مثاها 4 كيف وقد 
عرفت فى باب الم شتق مباينة المصدروسائر المشتقات بحسب المعنق 


لا في المادة ه كماية زعم التلازم أو الاتحاد 9# في الفصول # وسبق بيانه +9 فانه 
غفلة وذهول عن ان كون المصدر كذ لك أي لايدل الا على المهية # لايوجب 
الاتفاق على أن مادة الصيغة لاتدل الا على المهية 4 اذ لاتلازم بين المصدروبين 
مادة الصيغة » ولا اتحاد حتى يكون مفاد المادة مفاد المصدر , أما عدم التلازم 
بينهماءفلان مازعمفى وجه التلازم هو ان المصدر اذا لم يدل على المرةوااتكرار 
دل ذلك على عدم دلالة مادة عليهما »؛ فيصح للاستدلال به على عدم دلالة مادة 
افعل عليهما . 

وفيه : ان عدم دلااة المصدر لايازم منه عدم دلااة مطاى المادة » اذ مسن 
الممكن ذهاب هيئة المصدر ببعض مدلولات مادة نفسه .كما أن المادة لا بشرط 
والهيئة تذهب بها » وأما عدم الاتحاد نا بإضرورة أن المصدر ابس مادة لسائر 
المشتقات ‏ حتى يكون متحدا معها ويكون مفاده مفادها جل بل هو صيفة مثلها # 
لان له ديئة مستقلة والمادة يلزم أن لايكون لها هيئة »اذ المادتان المقترنتان بالهيئة 
لا أولوية في جعل أحدهما مادة للاخرى من العكس . 

بل كيف ين يدون المصدر مادة لصيذة افعل أو غيرها بلإوقد عرفت فسي 
باب المشتق مباينه المصدر وسائرالمشتقات بحسب | [معنى 6« اذ قلنا هناك ان معنى 


المصدر هو بشرط لاعن الحمل ولا يحمل على شيء ؛ ومعنى المشتقات هسو 


22 الوصول الىكفاية الاصول : ج٠١‏ 
فكيف بمعناه يكون مادة لها » فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة 
والتكرار فى مادتهاكما لايخفى . 

ان قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا فى الكلام 
قلت : مع انه محل الخلاف معناه ان الذى وضع أولا بالوضع 
الشخصى ثم بملاحظته وضع نوعياً أو شخصياً 


اللابشرطيةفاذايحمل ومن البديهي مباينة لابشرط مع بشرطلاللافكيف#المصدر 
بمعناه المباين :9 يكون مادة لهاي أي لامشتقات أو لصيغة افعل عل فعليه أي 
بناء على تغاير المصدر ومادة افعل #يمك-ن دءوى اعتبار المرة والتكرار فسي 
مادتهاية وانكان المصدر لامرة ولا تكر ار له يو كما لايخفى ## لكن الانصاف 
ظهور التلازم بينهما ان ام يكن اتحاد , وقد ذكرنا في بعض المباحث وجود 
الاتحاد فراجع . 

يوان قلت : اذا لم يكن المصدر مادة للمشتقات هذما معنى ما اشتهر د 
في ألسنة غير الكو فيين :من كو نالمصدر أصلا في الكلام ب فان معنى كونهأصلا 
كونه مبدءاً ومادة لسارّر المشتقات . 

لإقات : مع أنه محل الخلاف4 اذ الكوفيون بنوا على كون الفعل أصلاء 
واستدلوا لذلك بعملالفعل في المصدرن<و« قعدت تعوداً» اذ العامل قب لالمعمول 
فالشهرة مع عدم حجيتها ليست حاصاءة في المقام #إمعناه ان الذي وضع أو لا 
بالوضع الشخصي 4ه مادة وهيئة جثم بملاحظته أي بملاحظة ذلك الموضوع 
أو لا وضع نوعياً أو شخصياً #4 كامة أو بمعنى الواو . قال ابنمالك : 

وربما عاقبت الواو اذا لم يلف ذو النطق البس منفذ](١)‏ 


. الالفية فى عطف الندق‎ )١( 


ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زايا 909 0 
ثرالصيغ التى تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة فى كل منها 

ومنه بصورة ١‏ ومعنى كذ لكهوالمصدر أو الفعل 

قال المشكيني (ره): الاول بالنسبة الى المادة والثاني بالنسبة الى الهيثة_(") 
اننهى فالواضع بعد ماوضع الضرب وغيرهمنالمصادر وضع هيئة الفاعل الشخصي 
لكل من تابس بأحد المواد المذكورة » فالهيئة موضوعة شخصياً لانها عبارة عن 
هيئة فاعل لاغير والمادة موضوعة نوعيا لانها عبارة عن كل مادة وضع مصدرها 
كالضرب وا اشرب والاكل وغيرها + سائر الصيغ 6 نائب عن فاعل وضع بؤالتي 
تناسبه 4 أي تناسب سائر الصيغ ما وضع أولا بلإمما جمعه بيان سائر الصيغ 
التي جمعها لمعه أي مع ماوضع أولا للإمادة لفظ متصورة»ه فاعل جمعه ؛ 
أي كانت الجهة الجامعةبين الموضوع أولا وسائرالصيغ مادة اللفظ فهمامشتركان 
فيها. 

لكن الفرق بين المادتين انكلاً من المادتين متصورة #في كل )د واحد 
منها ومنه د أي من الصيغ والموضوع أولا 9 بصورة عاذ صورة الموضوع 
أولا غير صورة سائر الصيغ بإومعنى كذلك)* عطف على مادة لفظ؛ يعني ان 
سائسر الصيغ مجتمعة مع الموضوع أولا في مادة الافظ وفي المعنى يعني ان 
المعنى نحو « زدن » في معنى الضرب متحدفي الموضوع أولا وسائر الصيغ. 

والاصل اجتماعهما في مادة اللفظ ومعنى اللفظ جهو المصدر أوالفعل )#خبر 
قوله « ان الذي وضع أولا » والحاصل بلفظ العلامة الرشتي : ان المصدر هو 
اللفظ الذي وضع أولا بالوضع الشخصي لمعنى» ثم بملاحظته وضع شخصياً 


. ١١و حاشية المشكينى على الكفاية ج1١ ص‎ )١( 


اد الوصول الى كفاية الاأصول: ج٠١‏ 


فافهم . ثم 
أو نوعياً سائر الاافاظ التي لها هيئات خاصة أخرى غير هيئةالحصدر لكن تناسبه 
في المادة والمعنى ''ابتهى . 

والاصوب ان يقال:(")!نأيا منالمصدر والفعل هو اللفظ الذي الخ. 

أقول : ليس كلام المصنف(ره)بأقل في التعقيد من قوله : 

وما مثله في اناس الا مماكا أبو أمه حي أبوه يقاربه9©) 

بل الشعر أسهل من العبارة بكثير +إفافهم د يمكن أن يكون اشارة الى أن 
قولهمالاصل هو المصدر أو الفعل لايعنون بهماذكر من المعنى» بل ظاهرقولهم 
هو الاشتقاق الحقيقي كما يرشد اايه كلمات شار حالامثلةوغيره في كيفيةالاشتقاق 
فراجع. 

والمراد بالتكرار) 

0 لايذهب ليك أنه فرق بين الفرد والافراد والدفعة والدفعات » اذ 
الفرد عبارة عن وقوع الفعل غير متعدد ‏ سواء كان في زمان واحد أو في أزمنة 
متعددة كما في الفرد الممتد ‏ والافراد عبارةعن وقوع الفعل متعدداً من غير فرق 
في الزمان بين الواحد والمتعدد أيضاً» والدفعة عبارة عن وقوع الفعل في زمان 
واحد متعدداً كان الفعل أم غير متعدد؛ والدفعات عبارة عن وقوع اافعل في أزمنة 
متعددة سواءكان فعلا واحداً أم متعدداً. وعلى هذا تحةق أن بي نكل من الدفعة 

١١١ ص‎ ١ شرح كفاية الاصول اعلامة الرشتى ج‎ )١( 

(؟) مكان قوله انالذى وضع أولا الخ ثم يسقط قوله : |نخيراً هو المصدر أوالفءل. 


(*) هو من ابيات اافرزدق المتوفى ١١١‏ يمدح بها ابراهيم بن هشام المخزومى 
خال هشام بن عبد الملك . 


المراد بالتكرار عفد 


المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفردوالافراد» 
والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهماظاهراً 
فى المعنى الاول» وتوهم انه لو أريد بالمرة الفرد 
والفرد و كلمن الافراد والدفغات عموماً منوجه؛ فلوجاء بانائين في زمانين تحمق 
الفردان والدفعتان ولوجاء بانائين في زمان واحد تحقق الفردان دون الدفعتين» 
و لوجاءباناء واحدفي زمان ممتد:حقق الدفعتان دو نالفردين وفيه تأمل» بل الظاهر 
أن الدؤعة أعم من الفرد مطلقاً والافراد أعم من الدفمات مطلقاً ‏ فتدبر . 

وعلى كل حال +« المراد بالمرة.والتكرار ب في مورد الخلاف لاحل هو 
الدفعة والدؤمات أو الفرد والافراد4 والفرق ظهر مما تقدم9والتحقيق أنيقعا ب 
المرةوالتكرار 9 بكلا المعنيين محل النزاع ‏ في هذا المبحث بإوانكانافظهما 
ظاهراً في المعنى الاول 6ه فانه اذا قيل « اضرب زيداً مرة »كان ظاهراً في الدفعة: 
حتى لوضربه بفردين من الضرب ثم يكن معاقباً وكذا التكرار #إوتوهم أنهلو 
أريد بالمرة الفردي اشارة الىقول صاحب الفصول (ره) حيث ذهب الى كون 
النزا م في المرة والتكرار بمعنى الدفعة والدفعات لافقط بمعنى الفرد والافراد » 
فقال مالفظه : 

ثم هل المراد بالمرة الفرد الواحد وبالتكرار الافراد أوالمراد بها الدفعة 
الواحدة وبالتكرار الدفعات , وجهان استظهر الاول مها بعض المعاصرين ولم 
نقف له على مأخذ ؛ والتحقيق عندي هو الثاني لمساءدة ظاهر اللفظين عليه ؛ 
فانه لايقال لمن ضرب بسوطيندفعةانه ضرب مرتين أو مكرراً بل مرةواحدة. 

ثم ذكر بعض الشواهد علىء!ادعاه ال ىأن قال : مع أنهم لو أرادوا بالمرة 


7/1 الوصول الى كفاية الاصول ج١1‏ 


لكان الانسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الانى 
منأن الامرهل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد» فيقال عند ذلك وعلىتقدير 
تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد أو المتعددأولايقتنضى 
شيئاً منهما ولم يحتج الى افراد كل منهما بالسبحث كما فعلوه؛ وأما 
لو أريد بها الدفعة فلاعلقة بين المسئلتين كما لايخفى » فاسد 


الفرد8إ لكان الانسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الاني م نأن 
الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد » فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل 
يقتضي التعلق بالفرد الواحدأو المتعدد أو لايقتضي شيئاً منهما ولم يحتج الى 
افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه » وأما لوأريد بها الدفعةفلاعلقة بين المشألتين 
كما لايخفى ‏ !'اانتهى كلام الفصول . 

وحاصله: الاستدلال على مطلبه بأمرين : 

الاول : ظهور المرة والتكرار في الدفعة والدفعات » والثاني: ان كل 
مسأ لة لابد وأن تجسري على جمي.ع تقارير المسألة الاخرى بأن يكون بينهما 
عموم من وجه وبين الدفعة والمسألة الاتية كذلك » اذكل من القائل بالدفعة 
والدفءات يمكن أنيقول بالطبيءة وبالفرد وبالعكسء وليس كذلك اوكا نالمراد 
من هذهالمسألة الفردء اذ على تقدير أن يقال في هذه المسألة بالفرد لايمكن أن 
يقال في المسأئة الاتية بالطبيعة؛ واكن كل من الدليلين بإفاسدة : أما الاول 
فلان ظهور لفظ في أمر لايقنضي اختصاص الكلام به لماتقدم من وقوعهما بكلا 
المعنيين محل النزاع . 


600 الفصول فى بحث المرة والتكرار ص آلا. 


المراد بالتكرار د 


لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضاً فان الطلب على الول 
بالطبيعة انما يتعلق بهاباعتبار وجودهافى الخارج ضر ورة أن الطبيعة 
من حيث هى ليست الا هى لامطلوبة ولاغير مطلوبة وبهذاالاعتبار 
كانتمرددة بي نالمرة والتكراربكلاالمعنيين فيصح النزاع فىدلالة 
الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها. 

وأماالثاني: فلان مازعمه من عدمالعلقة بين المسألتين لوأريد الدفعة بخلاف 
مالو أريد الفرد رصحي حب لعدم العلقة بينهما أي بين مسالة المرة والتكرار 
ومسألة الطبيعة والفرد #لوأريد بها أى المسألة الاولى + الفرد أيضأ ب لا 
الدفعة » عفان الطلب على القول بالطبيمة) في المسألة الاتية #إانما يتعلق بها 
باعتبار وجودها في الخار جح لامن حيث انها طبيعة محضة ومجردة عن ظارف 
الخار جه ضرورة أن الطبيمة من حث هي #وطبيعة #إليست الا هي #أي تكون 
مجردة عن جميع الخصوصيات لاموجودة ولامعدومة لا واحدة ولامتعددة ولا 
مطلوبة ولاغير مطلوبة ‏ والبرهان لتجرد الطبيعة عن جميع الخصوصيات انها 
تنقسم اليها » فلوكانت الطبيعة موجودة مثلا لمبعةل تقسيمها الى الموجودة 
والمعدومة . 

وأوكانت مطلوبة لميعقل تقسيمها الى المطلوبة وغيرالمطاوبة» وذلك لبداهة 
انه يلزم منه تقسيم الشيء الى نفسه وغيره حينئذ . 

لإوبهذا الاعتبار ‏ الذي ذكرنا من تعلق الطلب بالطبيمة باعتبار وجودها 
الخارجي كانت )#الطبيعة #مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ا الفرد 
والافراد والدفءة والدفعات #فيصح النزا ع على الفول بالطبيعة #إفي دلالة 
الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمهاةأي عدءدلالة الصيغة ءلىأحدهما 
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أما بالمعنى الاو لفو اضع ء وأمابالمءنى الثانى فاوضو حأنالمراد من 
الفرد أو الافراد وجود واحد أن وجودات 4 وانمأ عبر بالفرد لان 
وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر 


بل الصيغة لا مرة فيها ولا تكرار كما اختاره المصنف (ره) في أول البحث . 

عل أمّا 4 تأ"“ني النزاع على القول بالمرة والتكرار +9 بالمعنى الاول 46 
أى الدفعة والدفعات 8 فواضح ‏ اذ يقال : بعد مااخترنا في المسألة الاتية 
أن” الامر متعلّق بالطبيعة لا الفرد هل يجب الاتيان بالطبيعة دفهة واحدة أو 
دفعات . 

عإوأماتا"تي النزاع على القول بالمرة والتكرار جإبالمعنى الثاني أي 
الفرد والافراد وهذا هو محل اشكال صاحب الفصول #إفلوضوح أن المراد من 
الفرد أوالافراد )في مسألة المرة والتكرار غير المراد من الغرد في مسألةالطبيعة 
والفرد لا أن المراد بهما واحد حتى لايتأتى نزاع الفرد والافراد على القول 
بالطبيقة : 

بيان ذلك: انالمراد بالفرد فيمقابل الطبيعة أنالخصوصيات الفردية داخلة 
تحت الطلب أم لا. والمراد باافرد والافراد هنا #وجود واحد أو وجودات # 
متعدرةج . 

ومن البديهي انه على ااقول بخروج الخصوصيات الفردية عن الطلب ‏ 
أي القول بالطبيعة ‏ يمكن أن. يقع النزاع في أنه هل يكفي الاتيان بالطبيعة في 
ضمن وجود واحد أويازم الاتيان بها في ضمن وجودات متعددة #وانما عبر # 
عن الوجود الواحد يإ باافرد وعن الوجودات بالافراد بإلان وجود الطبيعة 
فى الخارج هو الفرد فلايفرق التعبير عنه بالفرد أوالو جود جغاية الامر يوفي 


فيما يحصل به الامتثال 4١‏ 


خصو صيته وتشخصه على القولبتعلقالامر بالطبائع يلازمالمطلوب» 
وخارج عنه بخلاف الول بتعلقه بالافراد فانه ممايقَوّمه . 

(تنبيه) لااشكال بناءاً على القول باامرة فىالامتثال وانهلامجال 
للاتيان بالمأمور به ثانياً على أن يكون أيضاً به الامتثال فانه 


الفرق بين تعلق الامر بالطبيعة وبين تعلق الامر بالفردكمافي المسألة الاتيية ان 

«خصوصيته )4 أى خخصوصية الفرد لإوتشخصه)ه الفردية لإعلى القول بتعلق 
الأمر بالطبائيع يلازم المطلوب » و د ذلك لعدم امكان وجود الطبيعة بدون 
تشخص ما » فان الشيء مالم يتشخص لميوجد ولكن هذا التشخص © خارج 
عنه) أى عن المطلوب لعدمكونه في حيز الطلب لإ بخلاق القول بتعلقه»» 
أى الامر ؛9 بالافراد فانه 4# أى التشخص 9 ممايقو مه»ةأى المطلوب اذ أحد 
التشخصات على سبيل البدل واقع فى حيّز الطلب . 

فتحصل انه لافرق ببن القول بتعلق الامر بالطبيعة وبين الول بتعلقه بالفرد 
في اتيان الخلاف في ان الامر يدل على المرة أوالتكرار بكلا المعنيين» وانما 
الفرق في كون التشخص الفردي خارج عن الطاب أوفي حيز الطلب . 


« فيمايحصل به الامتثال ) 


9 تنبيه * في قدر ما يحصل به الامتثال و لا اشكال بناء على القول 
بالمرة ‏ أي بدلالة الصيغة على المرة +( في ه حصول 9 الامتثال #* اذا 
أتى بالمأمور به مرة واحدة +9 وانه لامجال للاتيان بالمأمور به ثانياً على أن 
يكون » الثاني ل( أيضاً د كالاول ممايحصل + به الامتثال فانه 44 غيرمعقول , 
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من الامتثال بعد الامتثال . 

وأما على المختار من دلالته على طاب الطبيعة من دون دلااة 
على المرة ولاعلى التكرار فلايخلو الحال اما أن لايكون هناك 
اطلاق الصيغة فى مقام البيانبل فى مقا مالاهمال أوالاجمال فالمرجع 
هوالاصل . 

واما أن يكون اطلاقها فى ذلك الممّام فلااشكال فى الاكتفاء 
بالمرة فى الامتثال » 


اذ هو + من الامتثال بعد الامتئال + . وحيث كان بالامتئال الاول سقط الآمر 
فلا أمر حتى يكون الامتثال الثاني امتثالا حقيقة» وبهذا اتضح أن تسميته امتثالا 
مجاز . 

ع( وأما# بناء ملإعلى المختار عند ناج من دلالته على طلب ‏ صرف ؤ ا لطبيعة 
من دون دلالة له 9 على المرة ولا مودلالة لهي على ااتكرار 4 كماتقدم +9 فلايخلو 
الحال من أحد أمرين: لانههه اما أن لايكون هناك اطلاق الصيغة في مقام البيان 
بل كان المو لى في مقام الاهمال أو الاجمال* وقد تقدم الفرق بينهماء وقد 
يغرق بينهما بأن الاول مالايتعلق الغرض لا يبيانه ولا باخفائه » والثاني مايتعلق 
الغرض باخفائه» وحينئذ #فالمرجع هو الاصل # العملي بالنسبة الى الزائد عن 
المرة الواحدة الموجدة للطبيعة » اذهي معاومة واازائد مشكوك فيجري الاصل 
والغالب هو أصل البراءة كمالايخفى . 

+9 وأما أن يكون اطلاقها ب أي الصيغة #في ذلك المقام6ة أي مقاءالبيان 
- بأنتمت مقدمات الحكمة ‏ يفلا اشكال د حينئذ على ما اختر ناه جه في الا كتفاء 
بالمرة في 4د حصول ب الامتثال ‏ اذلو أريد غيرها لزم البيان فالسكوت كاشف 


فيما يحصل به الامتثال م 
وانما الاشكال فى جواز أن لايقتصرعليهاء فان لازم اطلاق الطبيعة 
المأمور بها هو الاتيان بهامرة أو مرارآلالزوم الاقتصار علىالمرة 
كما لايخفى » والتحقيق ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها 
مرة فى ضمن فرد أو أفراد فيكون ايجادها فى 

عن عدمه بإوانما الاشكال في جواز أن لايقتصرءليها # فيأتي بالطبيعة مرةاخرى 
فقد توهم جواز الانيان بالطبيعة أكثر من مرة بقصد الامتثال جإفان لازم اطلاق 
الطبيعة 4 الملقاة على المخاطب #إالمأمور بها هو الاتيان بها مرة 6ه واحسدة 
+« أومراراً عديدة, لان جميع الافراد أفراد الطبيعة والمفروض ان الطبيعةمأمور 
بها فالافراد مشمولة للامر و هلاه حجر في الزائد على المرة لعدم 9 لزوم 
الاقتصار على المرة كما لايخفى * ومثل ذلك مالو أمر المولى باتيان الماءفكما 
يجوز للعبد الاتيان برطل من الماء مع جواز الاتبان بنصفه لتحقق الطبيعة بكل 
واحد منهما » والمفروض أن النصف الزائد منضماً الى النصف الاول امتثال 
فكذا فيما كان الزائد مستقلا . والحاصل عدم الفرق بين الانضمام والاستقلال : 
فكما يجوز الانضمام يجوز الاستقلال وكما يكون المنضم امتثالا فكذا يكون 
المستقل امتثالا . 

هذا غاية مايمكن أن بوجه به هذا القول . و لكن 99 التحقيق )د خلافه 
و بان مع الاتيسان الاو ل لايبقى مجال للثانسي » اذ ب#قضية الاطلاق 6 أي 
اطلاق الطبيعة وعدم تقيودها بالمرة 9#انما هو جواز الآتيان بها مرة واحدة . 
نعم هو مخير في الاتيان بها في ضمن فرد أو أفراد) فيما يمكن جمع أفرادها 
في الوجود .كما.لو أمر المولى باطعام الفقير فأطعم في وقت واحد فقراءمتعددة 
فان كلها امتثال , اذ لاأولوية لكون بعض امتثالا دون بعض ب فيكون ايجادهافي 
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ضمنها نحواً من الامتثالكايجادها فى ضمن الواحد لاجوازالاتيان 
بها مرة ومرات» فانه مع الاتيان بها مرة لامحالة يحصل الامتثال 
ويسمّط به الامر فيما اذا كان امتثال الامرعلة تامة لحصول الغرض 
الاقصى بحيث يحصل بمجرده » فلايبقىمعه مجال لاتيانه 


ضمنها )4 أي ايجاد الطبيعة في ضمن الافراد العرضية هه نحواً من الامتئالكايجادها 

في ضمن د الفرد جالواحد» مع أن فيه أيضاً مناقشة » اذكون الجميع امتثالا 
غير معلوم بل الواحد علىسبيل البدل لاجواز الاتيانبها مرة ومرات)#تدريجاً 
سواء كانت مما يمكن اجتماعها كالاطعام أم لا كالصيام » فلو أمر الدولى باطعام 
فقير أو صيام يوم ففعل ذلك مرة لم يبق مجال للامتثال الثاني #إفانه مع الاتيان 
بها أي بالطبيعة #مرة لامحالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر يك لماتقدم من 
ان الامتثال ملازم لسقوط الغرض الملازم لسقوط الامر . 

هذا +9 فيما اذاكان امتثال الامر ‏ أي الاتيان بالمأمور به #إعلة تامتلحصول 
الغرض الاقصى 4# وانما عبر بالغرض الاقصى لان الغرض على قسمين : 

الاول : الغرض الابتدائي الذي هو أول في التصور وآخر في العمل . 

الثاني : الغرض الذي هو مقدمة لذلك الغرض ٠‏ 

مئلاً : الغرض المقدمي للمولى من أمره باحضار الماء هوحضور الماءعنده 
وغرضه الاقصى هو رفع عطشه » فاحضار العبد في هذا المثال ايس بيترتب عايه 
الغرض الاقصى بنحو العلءة » اذ هو متوقف على ماهو خار ج عن يد العبد_أعني 
شرب المولى ‏ وهذا بخلاف مااوكان غرضه ايلام زيد فأمر عيده بضربه فان 
الضرب عاة تامة لحصولهذا الغرض لإبحيث يحصل بمجرده فلايبقى معه )أي 
مع حصول الفرض #إمجال لاتيانه# أي اتيان الفعل المأمور به كالضرب في 


فيما يحصل به الامتئال 146ظ 
ثانياً بدا عى امتثال آخرأوبداعىأن يكون الاتيانان امتثالا واحدألما 

عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط 
الامر بسقوطه فلايبقى مجال لامتثاله أصلا . 

وأما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كمااذاأمر 
بالماء ليشرب أو يتوضاأ فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا 
يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقاً كما 
كان له ذلك 


المئال + ثاني بداعي امتثال آخر “د أو بداعي أن يكون الثاني امتثالا دون 
الاول +9 أو بداعي أن يكون #دكل واحد من الاتيانين جزء الامتثال بحيث 
يسقط نصف الامتثال الاول عنكونه امتثالا » فيكون جا الاتيانان امتثالا واحدً 
وذلك +9 اماعرفت من حصول الموافقة 6 للامر. بإباتيانها 6 أي الصيغة#وسقوط 
الغرض معها): أي مع الموافقة بووسةوط الامر بسةوطه#ة أي بسقوط الغرض 
#إفلايبقى مجال لامتثاله أصلاة بعد سقوط الامر لحصول الطبيعة . 
علو أمااذا لم يكن الامتثال 6 بالانيان بالمأمو ربه #إعلةتامة لحصولالغرض / 
الاقصى + كما اذا أمسر 4 المولى #بالماء ليشرب أو يتوضأة أو غيرهما مما 
يكون شيه آخر فاصلا بين الامتثال ويينحصول الغرض الاقصى لإفأتى )# العبد 
٠‏ به )د أي بالماء يولم يشرب أو لم يتوضأ فعلاه بحيث يحصل الغرض جا فلا 
يبعد صحة تبديل الامتثال 4ه بأن يذهب بهذا الماء المأتي به ثم يبدله جإباتيان 
فرد آخر# من الطبيعة +( أحسن منه د أي من الفرد الاول بابل مدالقأ يه واوكان 
مساوياً أو أدو ن كما كان لهي أي للعبد ؟وذلكيه أي أتيان أي فسرد شاء 


م الرصول الىكفاية الاصول :ج١٠١‏ 
قبله على مايأتى بيانه فى الاجزاء . 


لإقبله ب أي قبل الاتيان بالفرد الاول جإعلى مايأتي بيانه في الاجزاء انشاءالله 
تعالى . 

وانما قيدنا صحة التبديل بصورة الذهاب بالماء الأول لان في صورة عدمه 
لايكون الثاني امتثالا » لما عرفت من أن الامتثال لايكون بدون الامر , أما مع 
الذهاب به فانه يعود الامر لعود الغرض ٠.‏ 

ثم ان هذا كله في مام الثبوت وأما الاثبات فلايمكنقصد التبديل سواءأبطل 
الاول أملا الا مع القطع بالغرض والقطع بعدم مضرية ابطال الاول لاحتمالكونه 
مضراً , ألا ترى أنه لو أمر المولى بضرب زيد فضربه ثم رآه العبد غير مؤدب 
فاحتمل كون الامر بالضرب للتأديب وبقاء غرض المولى لم يجز له الضربثانياً 
تحصيلا للغرض » فلو ضربه كان معاقباً اذا لم يكن الغرض التأديب . 

قال الفقيه الحاج آقا رضا الهمداني قدس سره في كتاب الصلاة : يجوز 
الاحتياط بةضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل ولو مع وجود دليل اجتهادي 
قاض بصحتهاء أو احتمل بعد خروجالوقت فوتها أو شكفي صحتها بعدالفراغ 
ذان رعاية الاحتياط بتحصيل القطع بالفرا غ عما هو تكليفه في الواقع وان كان 
معذوراً في مخالفته في الظاهر راجحعقلا وشرعاً جزماً. نم أورد على نفسهاحتمال 
كونه تشريعاأ » ودفعه بأنه من باب الاحتياط , ثم استشهد باعادة المنفرد صلاته 
جماعة الخ !'. 

لكن التوقف في ذلك مجالا ‏ اذ مع احتمال ماتقدم من المضرية لامجسال 


للاحتياط مع أن العبادات توقيفية » وقد ورد ااذهي في كثير من الموارد كتسمية 


. 8١ةص مصباح اافقيه كتاب الصلوة‎ )١( 


فى الفور والتراخى يك 
(المبحث التاسع) الحق انه لادلالة للصيغة لاع.لى الفور ولا 

على التراخى . نعم قضية اطلاقها جواز التراخى » والدليل عليه 

النبي عَوِقِمٌ بعض من صام في السفر العصاة!'), و كنهي الامام لد عمن زاد في 
الدعاء كامة والأبصار بعد يامقلب!اقلربء؛ و كقولالحجة إلكلا في الردع :لا لامره 
تعقلون ولا من أوليائه تقبلون الخ . مع بداهة أنكلا من.هؤلاء كانوا يحتملون 
المحبو بيةو فعلوا مافعلوا رجاء الثوا بوادراك الواقع؛ والاستشهاد باعادة المنفرد 
بود هذا الاحتمال المقرون بالشواهد المذكورة لامجال له فتدبر وللكلام مقام 


آخر . 


«الفور والتراخى ) 

9 المبحث التاسع ‏ اختلفو | في دلالةالامرعلى الفورو التراخي فذه ب الشيخ 
الىالاول وجماعة الى التوقف والسيد الى الاشتراك بينهماء ثم اختلف أه لالوقف 
فبعض قال يلزم التقديم تحصيلاللبراءة القطعيةوآخر قالبعكس ذلكء وي الحق يه 
بطلان الجميع و جإانة لادلالة لاصيغة لا على الفور ولا على التراخي 6 لاممن 
جهة الاشتراكبل لانهاتدل على طالب الطبيعة المجردة »كما تقدم في بح<ثثالمرة 
والتكرار . 

ثم النزاع بيننا وبين صاحب اافصول في كون النزاع في الهيئة أم لا ك.ا 
تقدم . 9 نعم قضية اطلاقها وعدم تقييدها بأحدهما #جواز التراخي 46 اذ دو 
كان المراد الفور كان على المولى البيان » فان الفور قيد زائد على أصل الطبيعة 
المدلولة للامر فان الطبيعة كما تقدم خالية عن جميع القيود 3 والدايل عليه ش47 


. 1١ج‎ ١ وسائل الشيعة جلا ص47‎ )١( 


20 الوصول الى كفاية الاصول : ج١‏ 


تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلادلالة على تقييدها بأحدهماء فلابد 
فى التقييد مندلالة اخرى كماادعى دلالة غير واحد هنالايات على 


الفورية؛ وفيه منع ضرورة أن سياق 


أي على عدم دلالة الصيغة عل ىأحدهما إتبادر طلبايجاد الطبيعة 6 فقط بإمنها 
بلادلالة على تقييدها 6 أي تقييد الطبيعة +9 بأحدهما يه منالفور والتراخي؛ وحينما 
كانت الصيغة غير دالة على أحدهما +إفلابد في النقييد أي لابد لمن يدعي كون 
الصيغة :دل على الفور أو على التراخي #من د اقامة جإدلالة اخرىة وبرهان 
من الخارج » بحيث يفيد ذلك البرهان على أن كلما ورد من الاوامر الشرعيّة 
براد بها الفور أو يراد بها التراخي . 

والحاصل : ان المدعي لاحدهما قد يتدسك بظهور الصيغة » وهذا مردود 
بما تقدم من أن المتبادر صرف الطبيعة » وقد يتمسك بالادلة الخارجية # كما 
انه تمسك و جإادعى دلالة غير واحد من الايات على الفورية ‏ قال في المعالم 
في عداد أدلّة القائلين بالفور : الرابع قوله تعالى : م وسارعوا الى مغفرة مسن 
ربكم » فان المراد بالمغفرة سببها وهو فءل المأمور به لاحقيقتها » لانها فعل الله 
سبحانه فوستحيل مسارعة العبد اليها . 

وحينذفيجبالمسارعةالى فعل المأمور به وقوله تعالى: «فاستبقوا|الخيرات» 
فان فعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق اليه » وانما يتحقق المسارعة 
والاستباق بأن يفعل بالفور . 

و لكن 98 فيه 6 أي في هذا المدعى 9 منع * ظاهر #إضرورة أنسياق 


فى الغور والتراخى 21066 


آية ١‏ وسارعوا الى مغفرة من ربكم '' وكذا آية «فاستبقوا 
الخيرات ©" انماهو البعث نحو المسارعة ال ىالمغفرة والاستباقالى 
الخير من دون استتباع تركهماللغضب والشر » ضرورةأنتركهما 
لو كان مستتبعاً للغضب والشركانالبعث بالتحذير عنهما أنسب 


آية « وسارعوا الى مغفرة من ربكم » وكذا آية « فاستبقوا الخيرات » انما همسو 

البعث 46 للعبد ب نحو المسارعة الى * سبب جإالمغفرة 6 الذيهوأمران: التوبة 
وفعل المأمور به . 

اه كذا الاية الثانية فان سياقها البعث ذحو +9 الاستباق الى الخير مسن 
دون استتباع تركهما للغضب والشر »د فغاية ماتدل عليه الأيتان استحباب السرعة 
والاستباق + ضرورة أن تركهما اوكان#ة سبباأ للعقاب ول مستتبعاً للغضب والشر 
كان البعث بالتحذير عنهما 6 أي عن ترك المسارعة والاستباق بإأنسب »د كان 
يقول فل حذر الذين لايسارعون وفليخش الذين لايستبقون . 

ووجهكون هذا أنسب يحتاج الى مقدمة مسلمة عند المتأخرين تقر يباً.وهي: 
ان المولى لما وجب عليه بحكم العقل تقريب الناس الى الطاعة وتبعيدهم عن 
المعصية ببيان التكاليف كما تقرر ذلك في بيان قاعدة اللطف » فاللازم حينئذ بيان 
الأحكام بنحو مقرب » ففي المستحبات يالزم بيان الثواب لترغب النفوس نحو 
تحصيله » وفي المحرمات يلزم بيان العقاب أوعدم بيان شيء لتحذر النفوس عن 
اقترافهاء فمهما ورد أمر ذكر فيه بيان الثواب فقط دل على الاستحباب لو لم بقع 
اجماع أو غيره على الوجوب وهكذا فى طرف المكروه والمحرم . 

.١# : آل عمران‎ )١( 

() سورة البقرة : ١144.‏ والمائدة : مع . 


.1 الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 
كما لايخفى فافهم »مع لزوم كثرة ت< نخصيصه فى | 1 لمستحبات و كثير 
من الواجبات ب لأكثرهافلايد من حمل الصيغة فيهما على خصوص 
الندب أو مطلق الطلب ولاسعددعو ىاستقلال العقل بحسن المسارعة 


والاستياق عو 


اذا عرفت ذلك اتضح لك أن الايتين لما ذكر فيهما المغفرة والخيرات 
ناسبتا الاستحباب +9 كما لايخفى ) لدى التأمل ع فافهم ا لعله اشارة الى أن 
المقدمة المذ كورة غيرتامة » اذكثيراً ماورد الامرالواجب مقروناً بالثواب والامر 
الاستحبابى مجرداً عن ذكره » ولو كان المناط. ذكر الثواب وعدمه لسقط ظهور 
الآمر في الوجوب كما لايخفى . 

ومع يدانه لوكانت دلالة في الايتين على الغورفي مطلق الامرلزم الاستهجان 
بداهة هه لزو م كثرة تخصيصه أي تخصيص مااستفيدمن الايتين +9 في المستحبات ## 
الموسعة واامضيقة ©« وكثير مسن الواجبات بل أكثرها # اذ الغالب عدم ازوم 
الغور ج9 فلا بد ب فراراً عن محدور الاستهجان + من حمل الصيغة فيهما ) أي 
في الايتين على خصوص الندب فلا يفيد وجوب اافور الذي هو مطلوب 
المستدل إأو»ة الحمل على إمطلق الالب © حتى يطابق وجوب الفور في 
الواجبات الدضيقة واس<باب اافور فيااواجبات الموسعة والمستحبات مضيقها 
وموسعها » وهذا أيضاً لايفيد المستدل . 

4 ولايبعد دعوى #ة كون الآمر في الايتين للارشاد لاللوجوب ولاللاستحباب 
لضرورة استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وه المبادرة نحو الخير : 
فان خخير الخير ماكان عاجله . 


فى الفور والتراخى ١غ‏ 


كانماورد من الايات والروايات!أواردةفى مقامالبعث نحوه ارشادآ 
الى ذلك كالايات والروايات الواردة فى الحث على أصل الاطاعة 
فيكون الامر فيها لمايترتب على المادة بنفسها ولولم يكن هنا كأمر 
بهاكما هو الشأن فى الاوامر الارشادية فافهم . 


وعلى هذا بق كان ماورد منالايات والروايات الواردة فيمقام البعث نحوه *# 
أي نحو الاستباق والمسارعة #ارشاداً ) خبر كان ##والى ذلك الحكم العقلي 
فتكون هاتان الايتان + كالايات والروايات الواردة في الحث على أصل الاطاعة 4 
كقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الامر 
منكام 6" جفيكون الامر فيها ‏ أي في تلك الايات والروايات الواردة في 
الحث على المسارعة © لما يترتب على المادة بنفسها# مع قطع النظار عن تعلق 
الامر بها م#إولو لم يكن هناك أمر. بها أي بالمادة ع كما هو الشأن في الاوامر 
الارشادية 6 فان مادتها لوكانت واجبة أفادت الوجوب ولو كانت مستحبة كانت 
للاستحباب من دون مدخلية للهيئة فيها جفافهم + اشارة الى أن استقلال العقل 
بالحسن لايكفي فى كون الامر للارشاد . 

ثم ان هذا المقام يتضح ببيان امور ثلائثة : 

الاول: توضيح الامر الارشادي وبيان الفرق بينه وبين الامر المولوي . 

الثاني : بيان كون أوامر الاطاعة من الارشادية لا المولوية . 

الثالث: كون أوامر الاستباق كأوامر الطاعة ارشادية . 


(أما المقام الاول) فنقول : للامر مادة وهي السارية في جميع المثةقات 


)١(‏ سورة النساء : 4ه. 
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وديئة تختص به » والمادة تفيد متعلق الايجاب والهيئة تفيد الايجاب , فلو قال 
المولى لعبده «اضرب» أفاد وجوب الضرب . 

اذا عرفت ذلك قلنا : ان الامر على قسمين : الاول الامر المولوي », والثاني 
الامر الارشادي . 

فالاول : هوالذي يترتب على مخالفته العقاب وعلى اطاعته الثواب » بحيث 
انه لولا الامر لم يكن ثواب ولا عقاب . 

والثاني : هو الذي لايترتب على موافقته الثواب ولا على مخالفته العقاب 
بديث ان و+ود الام ركعدمه » وانما يترتب المصلحة على فعل المادة والمفسدة 
على تركها » وذلك نحو قول الطبيب للمريض « اشرب المسهل وفانه لو لم 
يشرب لم يكن هناك عقاب . ولو شرب ام يكن هناك ثواب » وانما يترتب على 
الشرب مصلحة الصحة وعلى الترك «فسدة المرض ٠.‏ 

نعم قد يجتمع المولوية اهيئة الامسر والارشادية لمادتهكما لو قال الهحولى 
لعبده المريض «اشرب الدواء» مع ايجابه عليه » فانه يترتب على الشرب الصحة 
والثواب وعلى الترك المرض والعقاب . ثم انه لو شك في ان الامر مولوي أو 
ارشادي لزم <مله على المولوية كما تقرر في الكتب المفصلة . 

ولابذهب عليك أن الامرالارشادي يمكن أن يكون مع علم المأمور بمصاحة 
المادة »كما في مالو علم بمصاحة شرب الدواء ولكن لايشربه ويمكن أنيكون 
مع جهاه . 

ثم ان الامر الارشادي مستعمل في الطلب لكن اريد منه افادة كون الفعل 
ذا مصلحة عائدة على المخاطب بطريق الكناية » نظراً الى أن لازمكون الشيء 
مطاوباً كونه ذا مصاحة » فهو من أقسام الانشاء لا الاخبار . 


فى امور والتراخى يلك 


(وأما المقام الثاني  )‏ وهوكون أوامر الطاعة للارشادية لا لامولوية ‏ 
فتقول : الامر المولوي لابد أن يكون باعثأ شأنياً للمكلف نحو المادة مع ترتب 
الثواب على الهيئة كما تقدم , فلو اختل أحد الشرطين انقلب الى الارشاد ‏ 
وأوامر الطاعة حيث لايترتب على هيدتها الثواب , ولايكون لها باعثية فلا تكون 
مولوية . 

أما عدم ترتب الثواب على موافقتها » فلبداهة أن فعل الطاعةكالصلاة مثلا 
لايكون له ثواباذثواب أصل الصلاة ‏ اعني المرتبشلى قوله « أقيموا الصلاة» 
وثواب اطاعة الصلاة ‏ أعني المرتب على قوله:ه اطيعوا الله » وأما عدمباعثيتها 
فلضرورة أن الآمر بالصلاةانكان باعثاً لم يحتج الى امر آخر وكان لغوأء واذلم 
يكن باعناً لعصيان المكلف لميكن الامر بالطاعةايضاً باعثاً ولكن لي فيهذين 
الكلامين تأملا: أما الاولفاعدم محذور في ترتب الثوابينعلى أن الادلة الشرعية 
تساعد ذلك» فقد ذكر الصدوةعليهالرحمة في كتاب ثواب الاعمال وعقابهارواية 
تدل على ان المطيع يعطي أجرأ لكونه مطيعاً علاوة على أجر أصل الفعل ولا 
يحضرني الان حتى أنقلها بلفظها . 

وأما الثاني فلامكان الباعئية اذ نرى في العرف ان المأمورقد لاينبعث بمجرد 
الأمر الاول ويحتاج الى التكرار فتامل. 

(وأما المقام الثااث) ‏ وهو كو نأو امر الاستباق للارشاد - فلما ذكرهالمصنف 
(ره) من ان العقل يحكم بحسن المسارعة كما يحكم بوجوب الاطاعة؛ فالامدر 
الوارد في مثله فى الارشادية . 

وفي هذا أيضاً نظر اذ الحكم العقلي بفبح شسيء أو حسنه لاينافي ورود 


415 الوصول الىكفاية الاصول : ج١‏ 


(تتمة) بناء على القو لبا لفورفه ل قضيةالامر الانيان فوراً ففوراً 
بحيث لوعصى لوجب عليه الاتيان به فوراً أيضاً فى الزمان الثانى 
أولا ؟ وجهان مبنيان على ان مفاد الصيغة على هذا القورل هو وحدة 
المطلوب أو تعذذهة . 


الحكم الشرعي على طبقه كما ذرى في الامر بالاحسان والنهي عن الظلم كما 
لايخفى . 


الاتيان فوراً ففوراً ) 


+« ندمة 4 للقرل بدلالة الامر على الفور + بناء على القول باالفور فهلقضية 
الامر 4د أي «قتضاه جإ الاتيان باافعل فور ففوراً بحيث اوعصى #دفي الزمان 
الاول +9 اوجب عليه * بمقتضى نفس الامر الاول مإالاتيان به فوراً أيضاً# 
كالزمان الاول +9 في الزمان الثاني د وهكذا بالنسبة الى الزمان الثالث والرابع 
أو لا يةنضي الامر الا الانيان فوراً فاو عصى لم يجب الاتيان في الزمان 
اثاني أصلا : #وجهان» بل قولان #مبنيان على أن مفاد الصيغفة على هسذا 
القرل* أي القول بالفور بهو وحدة المطلوب وهذا هو وجهالقولالثاني. 

وحاصله:ان الفورية مقومة لاص لالمصاحة: فبفوات الفورية تفو تالمصلحة 
لان معنى افعل حيندد افعل في. الا نالمتصل بزمان التكلم:فحين انقضاء ذاكالان 
لا أمر فلا اطاءة بأو تعدده# وهذا هو وجه القول الاول . 

وحاصله: ان هناك مصاحتين : الاولىقائمة بذات الفعل في أي وقت وجدء 


والثانية قائمة بالفورية في الزمان الاول » وحين انقضاء اازمان الاول انما تفوت 


في الاجزاء 5غ 


ولايخفى انه لو قيل بدلالتهاعلىالفوريةاماكان أها دلالة على نحو 
المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيداً 5 
(الفصل الثالث) الاتيان بالمأموربه على وجهه يقنضى الاجزاء 


المصلحة الثانية والمصاحة الاولى باقية بحالها فيج تداركها فتأمل(). 

وقد يستدل لذلك بأن الامر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق:وذلك 
يوجب استمرار الامر, وهناك |<تمال ثالث وهو كونالامر في أول الازمنة بقنضي 
الفورية » فلوعصىكان مكلفاً بالاتيان به فيما بعد » لا على الفور كما هو مقنضى 
القول الاول» ولا انه يسقط الامربالمرة كما هومقنضى القول الثاني . 

+9 ولا يخفى انه لو قبل بدلالتها ه أي الصيغة بلإعلى الفورية لما كان ؟ 
جواب لو لها دلالة على نحو المطاوب من وحدته الذي هومقتضى القول 
الثاني +9 أو تعدده معكونه في الان الثاني فورياً » أي فوراً ففورأكما هو 
مقتضى الةول الاولءأو تعدده م عكونه في الان الثاني مطلقاً كما هو مقنضى الةول 
الثالث؛ وعلى هذا فالمرجع عند الشك هو الاصول العملية ان لم تفد مقدمات 
الدكمة شيئاً . والتفصيل مو كول الى المفصلات #إفتد بر جيداً * . 


و الاجزاء ) 
الفصل الثالث من الفصولالمذ كورةفي المقصد الاول المتعلق بمباحث 
الاوامرء وفي هذا الفصل يبحث عن مسألة الاجزاء . 
فاعلم ان +الاتيان بالمأموريه على وجهه *# متعلق بالآنيان يقتضي الاجزاء 


)١(‏ وجه التأمل ان وحدةالمطلوب وتعدده لاتر تبط بالفوريةفى الزمان الثانىوانما 
تر تبط باصلالفعل فى الزمان الثانى. 


01 الوصول الى كفاية الاصول ١2:‏ 
فى الجماة بلاشبهة » وقبل الخوض فى تفصيل المقام وبيان النقض 
والابرام ينبغى تقديم أمور : 

أحدها : الظاهر ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج 
الذى ينبغى أن يؤتى به على ذلك النهج شرعاً وعقلا مثل أن يؤتى 
به بقصدالتقرب فى العبادة» لاخصوص الكيفية المعتيرة فىالمأمور 


به شرعاً ) 


في الجملة اما متعلق بيقنضي فيكون المعنى اقتضاؤه في الجملة أي في بعض 

الموارد, فلايقنضي الاجزاء في بعض الموارد الاخر أصلا . واما متعلق بالاجزاء 
فيكون المعنى اجزائه في الجملة بالنسبة الى مورد الاجزاء » بحيث ان الانيان 
يكفي عن بعض الملاك ويبقى بعض الملاك غير حاصل ‏ فتدبر . 

ثم ان اقتضاء الاتيان بالمأمور به الاجزاء في الجملة فإ بلاشبهة من أحدوانما 
الاختلاف في التفاصيل كما سيبين #وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيانالنقض 
والابرام ينبغي تقديم أمور 4 مهمة : 

أحدهاة في تفسير عنوان المبحث- أي الكلمات الواقعة فيه فتقول : 
بل الظاهر د أي المكتشف أدى التأمل في هذا المبحث جإان المراد من كلمة 
بلإوجهه في العنوان) المتقدم بهو النهج!اذي ينبغي ) ازوماً +( أنيؤتى به 
أي بالمأمور به إعلى ذلك النوج شرعاً 4 من أجزاء المأمور به وشرائطه وغير 
ذلكمما اعتبره الشار عمقوماً له 9 وعقلا ب من الخصوصيات المعتيرة لدىالعقل 
(مثل أنيؤتى به أي بالمأمور به ج98 بقصد التقرب في العبادة 6 وهذا مثاللما 
اعتبر عقلاء وذلكلما تقدم منأن قصد التقرب لايمكن أخذهفي المأمور به علا 
أن المراد بكلمة وجهه (خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً فقط 


فى الاجزاء 57 


فانه عليه يكو نعلى وجهه قيد أ توضيحياً وهو بعيل» مع انهيلز م خر وج 
التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار » كما تقدم من أنقصد 
القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لامن قيود المامور به شرعاً . 


بحيث لايشمل الحصوصيات العقلية #ؤفانه# علة لقوله « لاخص_وص » الخ 
عليه ة أي على أن يكون المراد بوجههخصوص الكيفيات الشرعية +9 يكون: 
قود #إعلى وجهه قدأ توضيحياً» فيكون تأكيدأ. بخلاف مالوكان قيد على وجهه 
اعم. لانه يكون حينئذ تأسيسأء والتأسيس خير من التأ كيد . 

وجه ذلك: ان ذكر ال«أمور به يشمل قبودهااشرعية» فلوكان قيد على وجهه 
لافادة هذا فقطكان مستغنى عنه , بخلاف القيود العقلية فان زكر المأمور به لا 
يغنى عنها جؤوهو #ة أي كون القيد توضيحياً ع بعيد لايصار اليه بدون ضرورة 
رمع انه بناء على كون المراد من اليد الكيفيات الشرعية فقط بلإيازم # 
محذور آخر وهو وخروج التعبديات عن حريم هذا 4 النزاع # الواقع 
في الاجزاء 4 بناء على * المذهب +9الم<تار كماتقدم من أن قصد القربة من 
كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعاً ‏ ؛ وذلك لان الاتي بالمأمور 
به العبادي مع جميع الاجزاء والشرائط الشرعية يصدق أنه أتى بالمأمور به 
على وجهه. مع أن هذا لايقتضي الاجزاء قطعاً اذا كان بدون قصد التقرب»ء واذا 
لميكن مقنضياأ للاجزاء اجماعا لامعنى لكونه محل النزاع بين القوم في الاجزاء 
وعدم»4 . 

ان قلت : لايلزم خروج التعبديات مطاقاً لانه يبقى في مورد النزاع ماكان 
مع قصد التهرب . 


قلت: المفروضكون مصب النزاع هو الانيان بالمأمور به على وجهه فقط 


144 الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
ولاالوج-ه المعتبر عند بعض الاصحاب » فاه مع عدم اعتياره عند 


المعظم وعدم اعتياره عنك من اعتبر هالافى خصوص العبادات لا مطلق 
الواجبات لاوجه لاختصاصه بالذ كر 


من دون ضم شيء خارجي . 

ثم اذما قيده المصنف بقوله: « على المختار » لانه على قول من يرىكون 
قصد التمُرب م نكيفية المأمور به تكو ن العبادة داخلة في مورد النزاع لش.ءول 
العنوان لها وولا الوجه 4 عطف على قوله « لا خصوص الكيفية » الخ يعنسي 
ليس المراد م نكلمة وجهه في العنوان خصوص الوجه 4 اامعتير عند بعض 
الاصحاب © أي الوجوب والندب #إفانه مع عدم اعتباره عند المعظم * فلا 
وجه لاخذه في عنوان النزاع الواقع بيسن الكل » اذ لوكان المراد من الوجه 
الوجوب والندبكان هذا القيد في العنوان زائداً عند من لايشترط قصدهما في 
العبادة وموجباً اتخصيص النزاع بمااذا أتى بااعبادة بقصده.ما فيخر ج عن مورد 
الزاع مااذا أتى بالعبادة بدونها ممع انه من موضع النزاع . 

اه مع وعدم اعتباره عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لامطلق 
الواجبات 4 هذا اشكال ثان على كون المراد من كلمة « وجهه » في العنوان 
الوجوب والندب . 

وحخاصله : انه لوكان المراد من وجهه خصوصهما لزم خروج التوصليات 
عن محل النزاع؛ اذ يصير الذزاع خاصاً بالعبادة لان معنى العنوان حينئذ الاتيان 
بالمأمور به مع قصد الوجوب أوالندب مقتضى للاجزاء » ومن البديهي انه 
حينئذ يكون المأمور به الذي لايقصد فيه أحدهما خارجاً جلا وجه لاختصاصه 
بالذ كر ب خبر قوله « فانه مع » الخ وهذا اشكال ثالث» وحاصا.ه ان ذكر هدا 


فى الاجزاء 16 


على تقدير الاعتبار » فلابد من ارادة ما يندرج فيه م ناألمعنى وهو 
ماذكر ناه كما لايخفى : 
(ثانيها) الظاهر ان المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو العلية 
والتأثير لابندو الكشف والدلالة » ولذا نسب الىالاتيان لاالىا لصيغة. 


القيد على تقدير الاعتبار #4 أى اعتبار قصد الوجه في العبادة دون سائر القيود 
من القربة وغيرها لاوجه له وحين أبطلناكون المراد من قيد اوجهه صوص 
الكيفية الشرعية وكون المراد منه خخصوص الوجوب والندب #فلابد من ارادة 
مايندرج فيه من المعنى وهو ماذكرناه #« فيعم” جميسع القود الشرعية والعقلية 
ويعم العنوان العبادات والتوصليات » وفي هذا الكلام مواقع النظر 6 كما لا 
يخفى #ة بأدنى تأمل . 

9 ثانيها 4 في تفسير كلمة الاقتضاء الواقعة في عنوان المبحث ب الظاهر ان 
المراد من الاقتضاء ههنا 46 في العنوان + الاقتضاء بنحو العلية والتأثير ‏ 
فيكون الاتيان ءاءة تامة للسقوط جلا أن المراد من الاقتضاء الاقتضاء يا بنحو 
الكشف والدلالة د فيكون الاتيان علة للعلم بسقوطه جو لذا#ة اماكان الاقتضاء 
بنحو العلية #8 نسب )ة اقتضاء الاجزاء الى الانيان * فان يقتضي خبر الاتيان 
2# لا الى الصيغة ‏ فام بقل الصيغة تقنضي الاجزاء مع اذه لوكان المراد من 
الاقتضاء الكشف والدلالة ازم نسبة الاقتضاء الي الصيغة . توضيح ذلك ان 
للاقتضاء اطلاقين : 

«الآول» الاقتضاء بنحو الكشف. كمايقال ان الاية الفلانية تقتضي الوجوب 
بعني تكشف عن وجوب الحكم على المكلف . 

«الثاني» الاقتضاء بنحو العلية كمايقال النار تقتضي الاحراق والصيغة حيث 


6 الوصول ال ىكفاية الاصول : جج١‏ 
ان قلت : هذا انما يكو نكذلك بالنسبة الى أمره . 
وأما بالنسبة الىأمر آخ ركالاتيانيالمأموربه بالامرالاضطرارى 
أو الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فىدلالة 
دليلهما على اعتباره بنجو يفيد الاجزاء أو بنحوآخرلا 
حيث لامعنى لدلالته فلابد من حداه على التأثير . 
قال السيد الحكيم: وحيث انه لامعنى اتأثير الامر في الاجزاء وجب حمله 
على الدلالة ؛ يعنى يدل الامر على أن موضوعه واف بتمام المصلحة » بخلاف 
الاتيان فان تأثيسره في الاجزاء ظاهر اذ لولاكونه ءعلة احصول الغرض لماكان 
مأموراً به!'). 
ان قلت: هذا كي الذي ذكرةم من كون الاقتضاء بمعنى العلية4 انمايكون 
كذلك بالنسبة الى أمره 6 اذ الاثيان علة ومقتض لسةوط الامر المتعلق بالماتى 
به» مثلا الاتيان بالفعل الاختياري مقتض وعلة لسقوط الامر الاختياري والاتيان 
بالامر الاضطراري ءلة لسقوط الامر الاضطراري . 
وأما أ الاقتضاء + بالنسبة الى أمر آخ ركالاتيان بالمأمور به بالامر 
الاضطراري أو #4 الاتيان بالمأموربه بالامر عل الظاهري بالنسبة الى الامرالواقءعي 6 
كأن يقال الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري أوالاضطراري يقتضي الاجزاء أم 
لا؟ جإفالنزاع يهنا ايس في الاقنضاء بمعنى العلية بلمحل الكلام في الحقيقة 
في دلالة دليلهما #و انه هل يكشئ الامر الاضطراري والظاهري +9 على اعتباره # 


أى اعتبار دايلهما 9# بنحو يفيد الاجزاء موعن الامر الواقعي 6أو بنحو آخر لا 


.ا١9‎ ص1١ حقائق الاصول‎ )١( 


ف الاجزاء ١ه‏ 
مده . قلت: : 
لهم 6 م 


يفيده 4و أى لايفيد الاجزاءء وتظهر الثمرة في القضاء والاعادة» فلوصلى بمقتضى 
استصحاب الطهارة عن الخبث الذي هوحكم ظاهري» أوصلى بالصلاةالاضطرارية 
بمقنضى أمره ثم تبين نجاسة ثوبه أورفع الاضطرار » فعلى القول بالاجزاء وان 
الامر الظاهري والاضطراري يكفي عن الامر الواقعي لايلزم القضاء والاعادة , 
وعلى القول بوعدم الاجزاء دجب القضاء والاعادة» هذا مع قطع النظر عن قاعدة 
الفراغ ونحوها . 
فتحصتل من هذا الاشكال ان الافتضاء في العنوان ليس بمعنى العلية مطلقاً 
بليكون أعم من العلية والكشف . 
إقلت: نعم ان النزاع قديكون في دلالة الدليل. توضيحه: انهنامقامات 
أربعة حسب الحصر العقلي : 
الاول: ان الاتيان بالآمر الواقعي علة للاجزاء عن الامر الواقعي . 
الثاني: ان الاتيان بالامر غير الواقعي من الاضطراري والظاهري علةللاجزاء 
عن الامر غير الواقعي » والاقنضاء في هذين المقاءين بمعنى العلية والنزاع فيهما 
كرو 
الثالث : ان الامر الواقعي كاشف عنأن موضوعه واف بتمام مصاحةالامر 
غير الواقعي من الاضطراري والظاهري أو واف لمقدار لايبقى مجال الاسترفاء 
الباقي . 
الرابع : ان الآمر غير الواقعي كاشف عن أن موضوعه واف بتمام مصلحة 
الامر الواقعي أو واف لمةدار الخ » والاقتضاء فيهذين المقاءين بمعنى الكشف 
والدلالة والنزاع فيهما صغروي . وصورة القياس ان الامر سواء كان واقعباً أم لا 
كاشف عن كون موضوعه واف بتمام المصلحة أو بمقدار لايبقى مجال لاستيفاء 


مه الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


لكنه لاينافى كو ن النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدم , 
غايته أن العمدة فى سبب الاختلاف فيهما انما هو المذلاف فىدلالة 
دايلهما هل انه على ن<و يستقل العقل بأنالاتيان به موجب للاجزاء 
ويؤثر فيه وعدم دلالته ويكون النزاع فيه 


الباقي وكل كاش ف كذ لك علة للاجزاء . 

اذا عرفت هذا قلنا : لم يقع النزاع في المقام الثالث أصلا ء فالنزاع في 
الامر الواقعي كبروي فقط وهو المقام الاول ؛ وفي الآمر غير الواقعي صغروي 
وهو المام الرابع كبروي وهو المقام الثاني . 

ثم ان النزاع في الصغرى بالنسبة الى الامر الظاهرى والاضطرارى وانكان 
واقعاً جؤلكنه لاينافي كون اانزاع فيهما ‏ كبروياً أيضاً بأن يإكان في الاقتضاء 
بمعنى المتقدم “ أى العلية » فكون الاقتضاء بمعنى العلية يكون في الامرالظاهرى 
والاضطرارىكما يكون في الامر الواقعي بإغايته * أى غاية المطلب انالنزاع 
الكبروى فيهما ناش عن النزاع الصغروى » اذ بلوان العمدة في سبب الاخةتلاف 
فيهما 6 أى في الامر الظاهرى و الاضطراري 8ه انماهو الخلاق في دلالةدليلهما ‏ 
فيبتنى النزاع في الكبرى ‏ أعني الاج.زاء ‏ على النزاع في الصغرى ‏ أعني 
دلالة دايلهما ‏ بهل انه أى دايلهما على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به 
موجب للاجزاء: بحيث لايحتاج الى الاعادة والقضاء #ويؤثر فيه» أى في 
الاجزاء + وعدم دلالته 46 أى دليلهما للاجزاء . 

والحاصل: اذاجزاء الامرالاضطرارى والظاهرى ‏ وهو الكبرى ‏ موقوف 
على ا<راز الاشتمال على تمام مصلحة ااواقع أو مقدار كاف منها بدلالة دليل 
الامرين ودو الصغرى #وويكون النزاع فيه أى في اجزاء الامر غير الوافعي 


فى الاجزاء 6٠-7‏ 


صغر وياً أيضاً بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى أمرهء فانه لايكون 
الاكبروياً لوكان هناك نزاع كما نقل عن بعض فافهم . 
(ثالنها) 


بالنسبة الى الامر الواقعي للإصغروياً)ه أى في دلالة الدليل إأيضاً# كما انه 
كبروي أى علة لسقوط التكليف بالواقع 94 بخلافه» أى بخلاف النزاع في 
الاجزاء#ة أى اجزاء الامر غير الواقعي 9 بالاضافة الى أمره بأن يكون الاتي 
بالامر الاضطرارى او الظاهرىكفياً عن الاتيان بنفسه ثانياً #فانه لايكون #هالنزاع 
فيه +9 الا في العلية للسقوط فيكون +« كبر ويا فقط ب لو كانهناك د في الكبرى 
نزاع كما نقل عن بعض 8# . 

وهذا اشارة الى ان النزاع في الكبرى غير مهم . اذ العقل حا كم بأنالاتيان 
بمتعلق كل أمر مجز بالنسبة الى أمر نفسه ولايحتاج الى الاتيان ثانياً نعم خالف 
بعض العامة هنا أيضاً ولابعتدبه . 

"م لايذهب عليك أن النزاع في الصغرى ليس شأن الاصولى , فعلى تقدير 
تسليم كو نالنز اع في الامرالظاهري والاضطراري فيدلالة دليلهما لايكون الاقتضاء 
فى العنوان بمعنى الدلالة لان الدلالة مربوطة بالصغرى فلايرد ايراد المستشكل 
على كل حال , ويمكن أن يكون قوله عل فافهم ‏ اشارة الى هذا . 

ثم لايخفى ان خروج المقام الثالث عن محل النزاع مما لا وجه لبه لعدم 
معلومية اجزاء الاتيان بالامر الواقعي عن الاضطراري »كما استشكل بعض في 
مسألة الوقوف بعرفات يوم التاسع فيما اختلفتالعامة والخاصة في الهلال, وكذا 
بعض المسائل الاخر في التقية فراجع . 

لثالئها أي ثالث الامور الي نقدمها على البحث فيمعنى كلمة الاجزاء 


١ج‎ : الوصول الى كفاية الاصول‎ 6٠4 


الظاهر ا نالاجزاءههنا بمعناهلغة وهو الكفاية وان كان يختاف مايكفى 
عنهء فان الاتيانبالمأمور به بالامر الواقعى يكفى فيسةط به التعبد 
بدثا نيو بالامرالاضطرارى أو الظاهرى الجعلى فيسقط به القضاء » 


فى العنوان . 9# الظاهران الاجزاء ههناة فيعنوان البحث © بمعناه ‏ المءروف 
لإلغة )د وعرفاً للإوهو الكفاية4ة وايس له معنى اصطلاحي, فيكون بمعنى سقوط 
القضاء أوسةوط التعبدكما زعم بإوان كان يختلف مايكفيعنه 4 الذي هو متعلق 
الكفاية والاجزاء: فانالاتيان بالمأمور به بالامرالواقعي #والظاهريوالاضطراري 
ع يكفي ## في مام الامتثال +9 فيسقط به التعبد به ثانياً 4 فلايجب الاتيان بالوضوء 
الظاهري والاضطراري ثانياً »كما لايجب الاتيان بالوضوء الواقعي ثانياً . 
بو الاتيان بالمأموربه با بالامرالاضطراري أو الظاهري الجعلي )؛ يكفي 
إفي-قط بهي أي بهذا الاتيان #القضاءي وانما عبر المصنف في الاول بقوله 
« فيسقط التعبد به » وفي الثاني بقوله « فيسقط به القضاء » مع أن سقوط التَعبد 
والقضاء مشترك بينهما لان الكلام في الاولكان في كفاية الاتيانبالامر عن نفسه؛ 
ومن المعلوم أنه لوأتى بالمأمور به سقط الغرض الباعث على الامر » ولسةوط 
الغرض يسقط الامرء واذا سقط الامر لم يكن مجاللاعادة الفعل الا بالتعيد ثانياً 
والمفروض أنالغرض حاصل فلاتعبد ثانياًءوحيث لم يكن التعبد الثانوي لميكن 
مجال للقضاء أصلاء اذ القضاء فرع التعيد الذي هو فرع لبقاء الغرض ٠‏ 
والحاصل انه مع ذكر سقو طالتعبد لاي<تاجالى ذكر سقوط القضاء . 
هذا وجه الاولءوأما وجه الثاني فلان الكلام في كفايةالامر غير الراقميءن 
الامر الواقعي, ومعلوم أن الكفاية ليست لاجل <صول الغرض بالة.ام والا اكان 


واجباً تخييرأ من أول الامر بين الواقعي وغيره» وحين ام يمكن استيفاء الغرض 


فى الاجزاء 6٠6‏ 


لاانه يكون ههنا اصطلاحاً بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء فانه بعيد 
جداً . 
(رابعها) الفرق بينهذه المسألة ومسألة المرة والتكرارلايكاد 
يخفى » فان البحث ههنا فى ان الاتيان بماهو المأموربه يجزىعقلا 
بخلافه فى تلك المسألة 

في حال الضرورة وحالة التكليف بالظاهر» فلو كانهناك شيء لكان عبارة عن القضاء 
الاعم منالقضاء والاعادة: وأما التعبدثانيأفلنو محضء لانه معالتمكن في الوقت 
وعدم حصول الغرضكانت الاعادة بالامر الاول » ومعهما في خارج الوق تكان 
قضاءاً لعدمحصول الغرض؛ ومع حصول الغرض لم تكن اعادة ولافضاء؛ وعلى كل 
تقدير لم يكن تعبدثان . 

والحاصل: انه لامجال للتعبد الثانويفي مقام الامر الاضطراري والظاهري 
فتأمل . 

فتبين مما تقدم أن الاختلاف فيما عنه الكفاية عؤلاانه اختلاف في نفس 
الكفاية فلا ب يكون د الاجزاء +ههنا يه في صدر العنوان #اصطلاحاً )د جديداً 
بمعنى اسقاط التعبد أو“ بمعنى اسقاط +9 القضاء # الاعم من الاعادة +9 فانه 
بعيد جدأ 6 اذ ارادة معنى جديديحتاج الى نةلولا أقل من كونه مجازاً . وكلاهما 
خلاف الاصل كما لايخفى . 

#ورابعها يم في بان الفرق بين مسألة الاجسزاء ومسألة المرة والتكرار دفعاً 
لتوهم أن الاجزاء هو القول بالمرة وعدم الاجزاء هو القول بالتكرار» ولكنهذا 
التوهم في كمال الفساد اذ #والفرق بين هذه المسألةومسألة المرة والتكرارلايكاد 
يخفى 6 بأدنى التفات جو فان البح ثههنا# في مسألة الاجزاء +( في )د الامر ا لعقلي 
وبوان الاتيان بسا هو المأمور به يجزى عملا 4 أم لا 9 بخلافه في تلك المسألة 


6.65 الوصول الى كفاية الاصول ١:‏ 


فانه فى تعيين ما هو المأمور به شرعاً يحسب دلالة الصيغة بنفسها أو 
بدلالة اخرى . 
نعم كان التكرار عملا موافقاً لعدم الاجزاء لكنه لابملاكه. 


فانه # بحث لفظي» اذ الكلام في مسألة المرة والتكرار # في تعيون ماهوالمأمور 

به شرعاً ب : 

والحاصل: انالنزاع في بحث المرة والتكرار من صغريات بحث الاجزاء؛ 
وذلكانه سواء قلنا انالامر للمرة أوقلنا ان الامر للتكرار يلزم التكلم في أناتيان 
الفعل مرة أومكرراً مجر أملاء فللقائل بالمرة في تلك المسألة أن يقول بالاجزاء 
وبعدمه في هذه المسألة» وكذا يقول بالتكرار جازله القول بالاجزاء وعدمه في 
هذه المسألة » وانما قلنا من صغريات بحث الاجزاء لان الكلام في بحث المرة 
والتكرار بحسب دلالة الصيغة #على أحدهماهل بنفسها أو بدلالة أخرى ##وقرينة 
خارجية عامة؛ ومن البديهي أنه لولم يكن هناك لفط أصلا بأن استفيد الطلبمن 
الاجما ع جرت مسأل ةالاجزاء . 

نعم كان التكرار عملا مواقا لعدمالاجزاء»ه لانه اواجزئت المرةالواحدة 
لم يكن مجال للتكرار'» فالتكرار وعدم الاجزاء من حيث العمل سواءيل لكنه لا 
بملاكه # أي لكن التكرار ليس بملاكعدم الاجزاء, فان ملاك النكرار ظهورالامر 
وملاك عدم الاجزاء حكم العقل . 

قالفي التقريرات في |افرق ني نالمسألتين: الكلام في مسألة المرةوالتكرار 
انما هو في تشخيص مدلول الامر هن الدلالة على المرة والتكرار أوعدم الدلالة 
على شيء منهماء والكلام في المفامانما هو في أنالاتيان بمداول الامر على القول 
بالمرة أو التكرار أوالمهية هل يقتضي الكفاية والاجزاء عن الاتِانبه على الوجوه 


فى الاجزاء /ا٠ة‏ 
وهكذا الفرق بينها وبينمسأًلة تبعية القضاء للاداء»ءفان البحث فى 
تلك المسألة فى دلالةالصيغة على التبعية وعدمها بخلاف هذهالمسألة 
فانهكماعرفت فى ان٠الاتيان‏ بالمأمور به يجزى عقلا عن اتيانه ثانياً 
اداءاً أو 7 أو لايجزى 


ثانياً أولاء فلاربط بين المسألتينمفهوماً وأما مصداقاً فقد يكو نالةولبعدمالاجزاء 
ملازماً للقول بالتكرار . 

#وهكذا الفرق بينها # أي يبن مسألة الاجزاء ملإوبين مسألة تبعية القضاء 
للاداء لايكاد يخفى و ليس اتحاد بين المسألتين كما زعم مإفان البحث في تلك 
المسألة في دلالة الصيةعلى التبعية وعدمها#فالقائل بالتبعية يقول بتعددالمطلوب 
وان صيغة افعل بمنزلة أن يقول المولى افعلالمطلوبفي داخل الوقتفانفاتك 
فأت به في خارج الوقتء فالمطلوب متعدد : 

الاول: أصل الفعل في أي وقتانفقء والثاني :اتيان هذا المطلوب المطلقفي 
حد ذاته داخل الوقت؛ وذلكحيثكان هناك غرض في أصل الفعل وغرض آخر 
في وقنه . 

والقائل بعدم التبعية يقول بوحدة المطاوب وان صيغة افعل لاتدل الا على 
الاتيان بالءأموربه داخل الوقت فقط يإ بخلاف هذه المسألة) فان مسألةالاجزاء 
بمنزلة الكبرى بالنسبة الى مسألةا لتبعية هل فانه أي البحث 4 كما عرفت #وسابقاً 
في أن الاتيان بالمأمور به سواءكان على نحو تعدد المطلوب أو على نحو 
وحدة المطاوب بإيجزي عقلا عن اتيانه ثانياً ب# فبعد الاتيان الاول لايجب اتيان 


آخرجأداءأ 4 في داخخل الوق ت بأو قضاء) في خارجهيإأولا يجزي )#فيجب 
الاتيان ثانياً . 


ممه الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 


فلاعلقة بي نالمسألة والمسألتينأصلا. اذا عرفت هذه الامور فتحقيق 
المقّام يستدعى البحث والكلام فى موضعين : 
(الاول) ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى بل بالامر 
الاضطرارى أو الظاهرى أيضاً يجزى عن التعبد به ثانياً , 
قال في التقريرات: وأماالفرقبين هذه المسألة وبين ألة تبعية القضاءللاداء 
فلايكاد يخفى» اذ من المعلومأنالمراد بالقضاء في المقام هو الاتيان بالفعل ثانياً- 
سواءكان في الوقت أو في خارجه_بعد الاتيان به أولا في الوقت»ء والمراد منهفي 
تلك المسألة هو الاتيان بالفعل الفائت في الوقتء فما أبعد احدى المسألتين من 
الاخرى ‏ انتهى . 
وبهذا كله ظهر افتراق المباحث الثلاثة#فلاعلقة بين المسألة الاجزائية 
لاو # بين 94 المسا لتين 4 مسا لة المرة والتكرار ومسألة التبعية +« أصلا ##وتبين أن 
النسبة عموم من وجه اختيارأ!') . 
+« اذا عرفت هذه الامور # الاربعة 9 فتحقيق المقام #في الاجزاء وعدمه 
لويستدعي البحث والكلام في موضعين : 
الموضعه الاول »في بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه, و بذلك يسقط 
الغرض وبسقوط الغرض لامجال للتعبد ثانيأ» فتقول : جإان الاتيان بالمأمور به 
بالامراالواقعي بل بالامر الاضطراري أو الظاهري ايضا يد كالامر الواقعي بإيجزي 
عن التعبد به ثانياً#اوحيث لاتعبد فلايجب الاتيان به ثانياً. لان الامر الاول ساقط 
حسب الفرضء والامر الثاني غير متحقق فلايلزم الفعلثانياً . هذا كله بالنسبةالى 


)01( اى من حيث صحة اغتيا ر كل شخص طر فا من كل مألة بلا تلازم اصلا. 


فى الاجزاء أ 0 


لاستقلال العقل بأنه لامجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على 
وجهه لاقتضاء التعبد به ثانياً . 

نعم لايبعد أن يقال بأنه يكو نللعبد تبديل الامتثال والتعبدثانياً 
بدلا عن التعبد به أولا لامنضماً ١ايه‏ كما أشرنا اليه فىالمسأًلةالسابقة 


امر نفسه , يعني لوأتى بالفعل الواقعي لايلزم الاتيان بالفعل الواقعي ثانياً وكذا 
لوأتى بالفعل الاضطرار يأو الظاهري لايلزم الاتيان بالفعل كذلكثانيً» واذماأتى 
بكلمة « بل » فيهما لاحتمالالتوهم البدوى بعدم الاجزاء فيهما دون الامرالواقعي 
فالاجزاء قطعي بديهي . ولا يذهب عليك ان الكلام فيما لم يكن هناك غرض 
ثان وأمر ثان , والا لكان هناك أمران ويلزمهما امتثالان . وهو خارج عن محل 
الكلام . 

ثم انا نقول بالاجزاء في الموارد المذكورة بلاستةلال العقل بأنه لامجال 
مع موافقة الآمرة الموجبة لحصول الغرض بإباتيان المأمور به على وجهه » 
المعتبر عقلا وشرعاً ؛ والجار الاول متملق بالموافقة والثاني بالاتيان ل لاقنضاء 
التعبد. به 6 أي بالمأمور به 94 ثانيأ #4 وقوله لاقتضاء متعلق بقوله م لامجال ». 

والحاصل : ان الامر مفروض السقوط ., ولامجال للاتيان الثاني لعدم بقاء 
الغرض . 

9 نعم لايبعد أن يقال بأنه يكون للعبدة ويجوز له بتبديل ؟ الفرد الذي 
جاء به على وجه +9 الامتثال» بفرد آخر فيما أمكن جو ديكون +9 التعبد ثانيا بدلا 
عن التعبد به أو لا لعدم حصول الغرض #! لامنضماً اليه #حتى يكون امتثالان +« كما 
اشرنا اليه4د أي الى جواز تبديل الامتئال في المسألة السابقة 6 في التنبيه 


له الوصول الىكفاية الاصول: ج٠١‏ 
وذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لايكون علة تامة لحصول الغرض» 
وان كان وافياً به لو اكتفى به »كما اذا أتى بماء أمر به مولاهليشر به 
فلم يشربه بعد » فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد » ولذا لو 
اهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانياً كما اذا لم يأت 
به أولاء ضرورة بقاء طلبه مالم يبحصل غرضه الداعى اليه والا لما 


أوجب حدوتهع 


المذكور في المبحث الثامن بووذلك « التبديل انما يجوز م9فيما عام أ مسن 
الخار ج يإ ان مجردامتثاله أي امتثالك الامر به لايكو نعلة تامة لحصولالغرض ** 
أو على نحو آخر بحيث لايمكن تبديله هوا نكان وصلية أي لايكون الفعلعلة 
تامة و انكانج وافيأبه # أي بالغرض 9 لواكتفى به ولم يبدله بغيره:# كما اذا 
أتى 4 العبد ب بماء أمر به مولاه ايشربه فلم يشر به # المولى ببعد ‏ القطععن 
الاضافة ‏ #فان الامر بحقيقتهوملاكه *# عطف بيان +9 لم يسقط بعد 4 لبقاء 
الملاك» وهو الغرض الداعي الى الام ركرفع العطش في المثال بو لذا #الذي 
ذكرنا من بقاءِ الملاك وعدم سقوط حقيقةالامر +9 وأهرق الماء واطلع عليهالعبد 
وجب عليه اتيانه ثانيأً# ويكون الحال بعد الاهراق في وجوب الاتيان 9 كمااذا 
لم بأت به أولاه ' 

ثم بين وجه وجوب الاتيان بعد الاهراق بقوله: بإضرورة بقاء طلبه *# أي 
طلب المولى الماء 94 مالم يحصل غرضه ا من رفع العطش © الداعي اليه # 
أي الى الامر هإ والا” ‏ فلو سقط الامر مع بقاء الغرض 6 لما أوجب 4 
الغرض + حدوه *# اذ عدم الامر حينئذ يكشف عن عدم أهمّية الغرض 


فى الاجزاء ااه 


فحينئذيكون له الانيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبلاتيانه 
الاول بدلا عنه » نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا 
بسقى موقم للتبديل »كمااذا أمر باهراق الماء فىفمه لرفع عطشه 

فاهرقه » بل لو لم يعلم انه م نأي القبيل فلهالتبديل باحتمال أن لايكون 
بحيث يوجب الفعل » لكن فيه تأمل اذ يمكن تعارض الغرض بقاعدة التسهيل 
على العبد بعد الاتيان الاول» فان في الفعل مرتين مشةة ليست في المرة الاولى 
كمالايخفى . 

والحاصل: ان الانيان الثاني يحتاج الى أمرين: بقاءالغرض وعدم هزاحمته 
بشيء موجب لعدم تأثيره في البعث 4 فحينئذ #أى حين لميكن الاتيان علة تامة 
لحصول الغر ض يإ بكون له أي للعبد .9 الاتران بماء آخر موافق الامسره مع 
الذهاب بالماء الاول والا لميصدق التبديل» ويكون هذا الاتيان بالماء الثاني 
عل كماكان له الانيان بهجإقبل اتيانه الاول»ه . 

مثلا: لوأتى أولا بالماء في الاناء الاحمر ثم أتى بالماء في الاناء الابيض 
فانه يجوز هذا الاتيان الثاني كماكان يجوز له الاتيان بالابيض من أول الامر 
لكن في الصورة الاولى يكو ن الاناء الابيض هه بدلا عنه 4 أي عن الاتيانالاول 
وفي الصورة الثانية يكون مستقلا . 

9 نعم فيماكان الاتيان # بالفعل بعلة تامة لحصول الغرض ##أوكان بحيث 
لايمكن تبديله +9 فلايبقى موقع للتبديل 4 وذلك + كما اذا أمر باهراق الماء 
في فمه لرفع عطشه فأهرقه ا فانه لا موقع للتبديل +# بل لولم يعلم انه »# 
أى المأمور به + من أى القبيل د ممايجوز تبديله بأن لم يكن علة للغرض أو 
مما لايجوز تبديله بأنكان علة للغر ض#فله التبديل باحتمال أن لايكون ي* الفعل 


اه الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


علة فله اليه سبيل » ويؤيد ذلكبل يدل عليه ماورد من الروايات فى 
باب اعادة من صلى فرادىجماعة وان الله تعالى يختار أحبهما اليه . 
(الموضع الثانى) وفيه مقامان : المقام الآول فى انالاتيان 
بالمأمور به بالامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به 
بالامر الواقعى ثانياً بعد رفم الاضطرار 
جوعلة 6 تامة لحصول الغرض يله فله 6 أى للعبد 9 اليه مج أى الى التبديل 9# سبيل 4 
لكفاية الاحتمال هنا وبؤيد ذلك الذي ذكرنا من جواز تبديل الامتثال8 بل 
يدل عليه ماورد من الروايات أي باب اعادخ من صلى فرادى جماعة وان الله 
تعالى يختار أحبهما اليه كرواية أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ]إلا اصلي 
ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال 11 : صل معهم يختار الله 
أحبهما اليه(١)‏ . 
وفي مرسلة الصصدوق :ا لوسسا له أفضلهما وأتمهما !"او لايذهب عليك ان 
هذه الروايات وأمثالها لاتدل على تبديل الامتثال في موردها فضلا عن الدلالة 
على التبديل فيغيره كمالايخفى ٠‏ 
الموضع الثاني في بيان كفايةكل من الامر الاضطراريوالظاهري عن 
الامر الواقءعي وعدمها +9 وفيه مقامان ب* : 
عل المقام الاول في ##ببان جإان الانيان بالمأمور به بالامر الاضطراري ) 
كالصلاة مع التيمسم # هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي * 
كا لصلاة مع الوضوء بحيسث لاتجب!اصلاة الاختيار ية :9 ثانياً بعل رفع الاضطرار ## 


(١)التهذيب‏ حاص.مم ‏ فروع الكافى حخ١اصه ٠١‏ . 
(؟) الفقيه ج١اص0؟١‏ . 


فى الاجزاءه ؟اه 


فى الوقت اعادة وفى خارجه قضاء أو لايجزى ؟ تحقيق الكلام فيه 
يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان مايمكن أن يقع عليه الامر الاضطرارى 
من الانحاء وبيان ماهو قضيةكل منها من الاجزاء وعدمه» وأخرى 
فى تعيين ماوقع عليه . 
فاعلم انه يمكن أن يكون التكليف الاضطرارى فى حال 
الاضطراركالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافياً بتمام المصلحة 
وكافياً فيما هو المهم والغرض 


سواء كان رفع الاضطرار + في الوقت 4 فلانجب الصلاة + اعادة ) أ جو 
في خارجه #فلاتجب هو قضاء أو لايجزي د الفعل الاضطراري عن الاختياري؛ 
و ملوتحقيق الكلام فيه ه أى في هذا المقام هل يستدعي التكلم فيه تارة في )» 
مقام الثبو تأى 2 بيان العترافاع عليهالامر الاضطرار ي من الانحاء # وااوجوه 
من الوفاء بتمام المصاحة أو بعضها بعضها وهكذا :9 وبيان ماهو قضية كل منها من 

الاجز زاء وعدمه # بيانما بل و # التكلم تارة +9 اخرى في د مقام الاثبات أى 
+9 تعيين ماوقع عليه #الامر الاضطراري من الاذحاء في الشريعة المقدسة . 

اذا عرفت ذلك يإفاعلم انه يمكن »# في مقام الثبوت بان يكون التكليف 
الاضطراري في حال الاضطرار )على خمسة وجوه : 

الاول : أن يكون ه« كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافياً بتمام 
المصلحة # من غير نقص شيء هإ وكفياً فيماهو المهم * للمولى بإو»وماهو 
ع الغرض ‏ له وانما لميجب من أول الامر تخييراً لعدم وفائه في حال الاختيار 
بتمام المصلحة . 


5ه الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 
ويمكن أن لايكون وافياً بوكذلك بل يبقى منه شى» أمكن استيفاؤه 
أو لايمكن وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار 


نس د عحسا 


#إويمكن أن لايكون وافياً به أى بتمام المصلحة ب كذلك4 أىكالقسم 
الاول الذي كان وافياً+# بل يبقى منه #4 أى من نمام المصلحةجشيء اما +9 أمكن 
استيفازه #و سيأ ني +9 أو لايمكن #استيفاو 7 

فحاصل الةسم الثاني هو مالايكون وافياً بتمام الغرض وليس يمكن استيفاء 
الباقي مع حرمة النفويت بإ وما أمكن ‏ استيفاؤه على ضربين لانه اما بإوكان 
بمقدار يجب تداركه 4 وهو الثالث أويكون* الباقسي 4 بمقدار يستحب /*# 
تدار كه وهو القسم الرابع . 

الخامس : مالايكون وافياً بتمام الغرض وايس يمكن استيفاء الباقي مع 
عدم حرمة التفويت . 

وان شئت قلت : ان الفعل الاضطراري : اما أن يكون وافياً بتمام الغرض 
أولا » وما لايكون وافياً بتمام الغرض اما يمكن استيفاء الباقي أولاء ومايمكن 
استيفاء البافي اما أنيكون الاستيفاء واجبأ أومستحباأء ومالايمكن استيفاء البافي 
اما مع حرمة التفويت أملاءمثلا: لوفرض أن هناك مزرعة لزم سقيها بماء عذب 
ماؤه كر ثم لم يتمكن الساقي من ذلك واضطر الى سقيها بالماء الاجاج بذلك 
المقدار فهناك خمس صور : 

الاول: أن يكون الاجاج وافياً بتمام الغرض في هذا الحال . 

الثاني : أن يكون وافياً بنصف الغرض ويمكن استيفاء النصف الاخر مع 
وجوبه . 


فى الاجزاء مإه 
ولايخفى انه انكان وافياً به فيجزى فلا يبقَى مجال أصلا للتدارك 


لاقضاء ولا اعادة وكذا لو لم يكن وافياً ولكن لايمكن تداركه ولا 
يكاد يسوغ له البدار فى هذهالصورة الا لمصلحةكانت فيه» لمافيه 
من نقص الخر صن 

الثالث: امكان الاستيفاء مع استحبابه . 

الرابع: أن يكون الاجاج وافيأ بنصف الغرض ولايمكن استيفاء الباقي مع 
حرمة هذا التفويت . 

الخامس: عدم امكان الاستيفاء بدون حرمة التفويت . 

هذا كله في مقام الثبوت والواقع من جهة فرض الاقسام » وأممًا مواقع 
الكلام في هذه الأقسام الخمسة فثلاثة:الاول بيان اجزاوكل قسم وعدمه.الثاني 
امكان تشريع البدار في كل قسم وعدمه . الثالث جواز تشريع التخبيسر بين 
الاضطراري في الوقت والاختياري في خارجه في كل قسم وعدمه .+9ولا يخفى 
انه انكان #الفعل الاضطراري #إوافياأ به #4 أي بتمام الغرض وهو القسم الاول 
+« فبجزى )عن الواقع 9 فلايبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا اعادة # وأما 
جواز البدار فسيشير اليه بقوله: « وأماتسويغ البدار» الخ وأماالتخيير فلامانع 
منه فيمااذاكان مصلحة الوقت مكافئاً لمصاحة كمال الغرض . 

+ وكذا ‏ يجزى الفعل الاضطراري لإ لولميكن وافياً ولكن لايمكن 
تدار كه # مع حرمة التفويت , وهو القسم الثاني في المتن والرابع في الشرح 
#وولايكاد يسوغ له#أى للمولى تجويز يإالبداريه والمسارعة باتيان الفعلفي 
أول الوقت في هذه الصورة »ا الثانية مإ الا لمصلحة كانت فيه)#أى في البدار 
و لمافيه 4 أى في تجويز البدار ملس نقض الغرض)ة فيما لوبادر العبد ثم 


5ه الوصول الى كفاية الأصول :ج2١‏ 
وتفويت مقدار منالمصلحةلولا مراعات ماهو فيه من الاهم فافهم . 

لايقال : عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان 
استيفا»ءالغرض بالقضاء ؟ فانهيمالهذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة 
الوقت. 


تمكن من الفعل الاختياري؛ جو #إذلك لان فيه 4 تفويت مقدار من المصاحة )د 
غير المتداركة هلولا مراعات ‏ المولى ماهو فيه * أى المصلحة التي هي 
في البدار بإمن ‏ فضيلة أول الوقت مثلا التي هي #إالاهم # من تلك المصلحة 
الفائتة؛ و أماالتخيير فلامانع منه مع تكافيء المصلحتين كما لايخفى +9 فافهم # لعله 
اشارة الى الةّسم الخامس وانه يجوز تشريع البدار فيه» فليس قوله دو كذا لم 
يكن وافي» الخ على اطلاقه في عدم امكان تشريع البدار . 

لايقال : عايه 46 أي بناء على فرض لزوم نقض الغرض من الق-م الثاني 
4 فلامجال لتشر بعه )8 أيتشربع هذا القسم #إولو من دون بدار أي 6 بشرط 
الانتظار# الى آخر الوقت . 

والحاصل : ان اابدل الاضطرارى اذا كان غير واف بتمام الغرض الحاصل 
من الفعل الاختيار ىكيف يجوزتشريعه ولوفي آخر الوقت بل اللازم عدم تشريعه 
أصلًء لإلامكان استيفاء الغرض #6 بتمامه ©« بالقضاء فمعامكان الاستيفاء يكون 
في تشريع الناقص نقصا للغرض وهو قبيح . 

عو فانه يقال في الجواب : + هذا الذي ذكرتم من عدم جواز التشريع 
في القسم الثاني +إ كذ لك د كماذكر تم صديح باولا المزاحمة بمصلحة الوقت» 
واما لوزوحم بأن دار الاهر بين تشربيع الفعل في الوقت الموجب لفوت بعض 
الغرضمعدرك مصلحة الوقت وبينعدم تشريع الفعل بلايجاب القضاء الموجب 


فى الاجزاء لاه 

وأما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار فى الصو رةالاولى فيدور 
مداركون العمل بمجرد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الانتظار أومع 
اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافياً بالغرض» وان لم يكن 
وافياً 


لحصول تمامالغرض» لكن ممع فوت مصلحة الوقت فاللازم حينئدذ ملاحظة أهم 
هذين الامرين » فانكان الاول أهم شرع الاداء » وانكان الثاني أهمشر ع القضاء 
وان لم يكن أحدهما أهم بل تكافي الامران لزم التخيبر . 

+لإوانا يه ما أشرنا اليه سابقاً من تسويغ# تجويز المولى ؟9 البدار ‏ 
بالفعل + أو د عدم جواز تسويغه بل لإايجاب الانتظار»ة الى آخرالوقت رفي 
الصورة الاولى بئ”*# وهي ماكان الفعل الاضطراري في الوقت وافياً بتمام الغرض 
9 فيدور مدار6ة أحد الملاكات الثلاث : 

الاول:9 كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقاً# سواء يأسعنطرو الاختيار 
أو دلايذا مصاحة » وحينئذ يسوغ للمولى تجويز المبادرة الى الفعل مطلقاً . 

الثاني,كون ااعمل 96 بشرط الانتظار» الى آخر الوقت ذامصلحة » و-ينئذ 
فلا يسوغ للمولى تجويز المبادرة الى الفعل مطلقاً مع اليأس عن طرو الاختيار 
ملأريه بدونه . 

الثالثيكون العمل مع اليأس » للعبد عن طرو الاختيار ذا مصلحة 6 
بأنكان ليأسالعبد مدخلافى المصلحة ‏ فان يئسكان اافعلتام المصلحة بإووافياً 
بالغرض 4# وان لم بيأس لم يكن الفعل وافي , وحينئذ يسوغ للمولىتجويز البدار 
مع الياس وعدم تجويزه مع عدم اليأس : 


بلزوان لميكن» الفعل الاضطراري جإوافي) بتمام الغرض عطف علىقوله 


لماه الوصول الى كفاية الاصول : ١‏ 


وقد أمكن تدارك الباقى فى الوقت أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج 
الوقت فا نكان الباقى مما يجب تدار كه فلايجزى فلايد من ايجاب 
الاعادة أو القضاء والا فيجزى » ولامانع عن البدار فى الصورتين 
غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين : 
العمل الاضطرارىفى هذا الحالو العمل الاختيارى بعدرفع الاضطرارأو 


«ولايخفى انه ان كان وافياً به فيجزي» الخ وقد أمكن تدارك الباقى 46 الفائت 
9 في الوقت 6د فقط دون خارج الوقت 96 أو أمكن تدارك الفائت 94 مطلقاً ولو 
بالقضاء خارج الوقت فله صورتان : 

الاولى : أن يكون الباقى واجب التدارك . 

الثانية : أن يكون مستحب التدارك , جإفان كان الباقىمما يجب تداركه ب# 
وهو القسم الثالث في المتن والثانيفي الشرح #فلايجزي د الفعل الاضطراري 
وحينئذ بإفلا بد من ايجاب الاعادة#ة اذا تمكن في الوقت 94 أو القضاء اذا 
تمكن خارجه +9 والا 46 بأن كان الباقي لايجب تداركه » بل يستحب فيما كان 
الفعل وافيأ ببعض الغرضوكان الباقيممكن التدارك وهوااةسم الرابع فيالمتن 
وااثالث في الشرح #6 فيجزي * الفعل الاضطراري ولا مانع في عدم ايجاب 
القضاء والاعادة 7 ولامانع عن كي تسويغ المولى + البدار في الصورتين * الثالئة 
والرابعة ‏ أعنى صورتى وجوب التدارك واستحبابه ‏ جإغاية الامر يتخير في 
الصورة الاولى ) وهي الممكن التدارك واجبا ع بين البدار )و بالفعل الاضطراري 
#ور» ذلك بشرط جإالاتيان بعملين حتى يحرز تمام المصلحة بعضها بسبب 
+ العمل الاضطراري في هذا الحال * أي أول الوقت وهو حال الاضطرار 
او بعضها الاخر بسبب 98 العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو * بسن 


فى الاجزاء 5 


الانتظار والاقتصار باتيانماهو تكليف المختار» وفى الصورةالثانية 
يتعين عليه البدار » ويستحب اعادته بعد طرو الاختيار . 
+« الانتظار ‏ لوقت الاختيار 9 والاقتصار باتيان ماهو تكليف 4 الشتخص 
المختار 4 ووجه التخبير واضح . 

اذ يمكن تحصيل الغرضفي ا لصورتين جإوفي الصورة الثانية) وهي الممكن 
التدارك مستحبأ(') ع يتعين عليه البدار بالفعل الاضطراري بحيث يقع في الوقت 
ملاحظة لمصلحة الوقت 9 ويستحباعادته بعد طرو الاختيار في خارج الوقت 
لاستيفاء بقية المصلحة غير الملزمة . 

وأما القسم الخامس ‏ وهو مالايكون وافياً مع عدم حرمة تفويت الباقي 
فانه يجزي الفعل الأضطراري لدرك المةدار اللازم من المصلحة ويسوغ البدار 
في الوقت . واما التخييربينه وبين خارجالوقت فيتوقف على تكافؤ مصلحةالوقت 
ومصلحة بقية الغرض ٠.‏ 

ثم لايذهب عليكان المصنف استعمل البدار تارة بمعنى أول الوقت في قوله 
دولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة » الخ والدايل على ذلك قوله بعد 
« لايقال عليه » الخ لانه لو كان المراد من البدار الوقت كان معنى قول المصنف 
(ره) لايكاد يسوغ تشريعالفعل في الوقت فلا مجال لهذا الاشكال. وكذا المراد 
من البدار في قوله « وأما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار» الخ بقريئة قوله 
بعد « أو بشرط الانتظار » الخ . 


)١(‏ ماذكر ناه من ااعبارة مطابق لكفاية القرجانى والمشكينى وفى كفاية الحكيم 
العبارة هكذا : يتعين عليه استحباب البدار الخ وفى كفاية الرشتى هكذا:زالبدار ويستدبي 
الاعارمٌ . 


مه الوصول الى كفاية الاصول: ج٠١‏ 
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطرارى من الانحاء » وأما ما 
وقع عليه فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى «فلم تجدواماء فتيمموا 
صعيدا طيباً ١)‏ وقوله عليه السلام « التراب أحد الطهو رين ويكفيك 


عشر سئين )() هو الاجزاء 


واستعمله تارة بمعنى تمام الوقت مقابل القضاء فيقوله « وفي الصورةالثانية 
يتعين عليه البدار » الخ » والدليل على ذلك ان الصورة الثّانية وهي الممكن 
التدارك مستحباً لايجب فعله في أول الوقت بل يجزي اتيانه في أي جزءمن تمام 
الوقت . 
وقد تحص ل مما زكر انالافسام خمسةوان في كلقسم جهات ثلاثة منالكلام 
الاجزاء وجواز البدار والتخبير . 
هذا كله فيما يمكن أنيقع عليه ب الفعل +9 الاضطراري هن الانحاء دفي 
مقام الثبوت +9 وأما ماوقع عليه + الفعل الاضطراري وثبت بالدليل التقلي 
ع فظاهر اطلاق »د الد ليل في بعض الاوامر الاضطراريةما خلا التيمم ظاهر + دايله 
مثل قوله تعالى « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً » وقوله ]1 « التراب أحد 
الطهورين ويكفيك عشر سنين » هو الاجزاء . 
أما اطلاق الاية فحيثكان المولىفي مقام البيان لتمام ماله دخل في حصول 
الغرض المترتب على الفعل الاختياري ومع ذلك لم يأمر بالقضاء والاعادةكشف 


. 5١ النساء:*ع المائدة:‎ )١( 


(؟) ماوجدت مدرك الحديث بعينه » نعم فى التهذيب ج ١‏ صهه عن النبى (ص) 
يا أ باذر يكفيك الصءيد عشر سلين . 


فى الاجزاء 6١‏ 


وعدم وجوب الاعادة أو القضاءء ولابد فى ايجاب الاتيان به ثانياً 


من دلالة دليل بالخصوص . 
وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق لوكان والا فالاصلوهو يفنضى 
البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكأ فى أصل التكليف 


ذلك عن كفايته بهذا البدل, وأما اطلاق قوله إإلئلاٍ « التراب أحد الطهورين )١(»‏ 
فلان اطلاقالبدلية يقتضي قيام البدل مقامالمبدل منه في جميع الاثار والخواص»؛ 
واما اطلاق قوله لم « يكفيك عشر سنين »(")فواضح وان كان في الكل تأمل. 

وعلى كل حال فلوانعقد لدلي ل الاضطرار اطلاقكان مقتضاههو الاجزاء ةوعدم 
وجوب الاعادة 6 في الوقت لو تمكن من الفعل الاختياري أو القضاء )د في 
خارجه كذ لك . 

لو على هذا مإلابد في ايجاب#ة المولى «الاتيان به ثانياً في حال 
الاختيار جمن دلالة دليل بالخصوص د ولايمكن الاكتفاء باطلاق دليل المبدل 
اذ هو ساقط لحكومة دليل البدل عليه . 

+ وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق ‏ لدايل البدل المقتضى للاجزاء لو 
كان د هناك اطلاقولو مقامياً لإوالاي» يكن اطلاقافظي أو مقامي + فالاصل “ 
العملي يكون المرجع وهو يقدضي البراءة من ايجاب و المولى عل الاعادة 4 
فىالوقت لكونه شكا في أصل التكليف #هاذ التكليف الاختياري سقط بالاضطرار 
وعدم الامكان والتكليف الاضطراري سقط بالاتيان . 


(1) قد سيق انى ماوجدت مدرك الحديث نعم فى حديثالنبى (ص) لاب ىذريكةيك 
الصعيد عشر سنن . 


دك الرصول الى 5فاية الاصول : ١2‏ 
وكذا عن ايجاب القضاء بطريق أولى نعم لودل دليله على أن سببه 


فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضةكان القضاء واجباً عليه لتحقق 
سببه وان أتى بالغرض لكنهمجرد الفرض . 


يل وكذا# الاصل يقتضي البراءة #وعن ايجاب القضاء بطريق أولى ي* لان 
عدم وجوب الاعادة في الوقت فيما لوارتفعالاضطرار يكشف عن وفاء الاضطرار 
بتسام الغرض ومع الوفاء بتمام الغرض لا مجال أصلا لايجاب القضاء ؛ وهذا 
بخلاف العكس فان عدم ايجاب القضاء لايكشف عن عدم ايجاب الاعادة . 

وان شئت قلت : انه كلما وجب القضاء وجبت الاعادة » وهذه قضية شرطية 
متصلة بحسب الفهم العرفى فتنتج وضع المقدم ورفع ااتالى ‏ فتدبر . 

نعم كب قد لايكون مسر ح لاصل البراءة » وذاك فيما 8 لودل دلياه وب أي 
دليل القضاء بلإعلى ان سببه أي سبب القضاء جؤفوت الواقع»ة وعدم الاتيان 
به بحيث انه يجب الفضاء كلما لم يؤت بالواقع جواولم يكن هو فريضة # في 
حال الاضطرار 4 كان 6 جواب نعم القضاء واجباأ عليه لتحقى سببه ‏ الذيهو 
عدم فعل الواقع للإوان اتى يد المكلف هه بالغرض ث# الباعث للامر الاختياري 
ولا لكنه 4 أي كون دليل القضاءكذلك هو مجرد الفرض د والامكان في مقام 
الواقع . 

وأماماوردمن الادلة فلاتدلالا على وجوب قضاءمافات من الفريضة والمفروض 
في المقام عدم الفريضة؛ ففي النبوي المشهور كما في مصباح الفقيه : « من فاتته 
فريضة فايقضها كما فائته »!')وفي تعايقة العلامة الرشتي قوله !لتك : « مافاتتك من 


. 5١اللص مصباح الفقيه كتاب الصلوة‎ )١( 


فى الاجزاء 8 


(المقام الثانى) فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى 


وعدمه 


فريضة فاقضها كما فاتتك» . 

ولايذهب عليك عدم :مامية هذا الكلام » اذ ليس المراد من الحديث فوت 
الفريضة الفعليةفقطءفان |أذائممةلاليس عليه فريضة فعلية مع انهم إتمسكوناوجوب 
القضاء عليه بهذا الحديث وكذا غيره من ذوي الاعذار فراجع . 

9 المقامالثاني » من الموضع الثاني جفي د بيان 9 اجزاء الاتيانبالهأمور 
به بالامر ااظاهرى # عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانياً ‏ بعذكشف 
الو افع في ااوقت اعادة وفي خارجه آضاء جو عدمه د فيجب الاعادة والقضاء 
بعد الانكشاف . 

وقبنالشروع في الكلام لابد من بيان اقسام الحكم, فنقول: الحكمءلى ثلاثة 
أقسام : 

« الاول » الحكمالو اقعي وينقسم الى أفرادطو لي ةكالحكم الواقعي الاختياري 
والحكم الواقعي الاضطراري ؛ فوجوب الصلاة مع الطهارة للشخص المختار 
حكم واقعي أو ليَووجوبها مع التيمم لامضطر حكم واقعي ثانوي. وهذاالقسم من 
الاحكام لايجوز المكلفاخراج نفسه من الاولى الى ااثانوي؛ ولهذا سمي طولياً. 
والى أفراد عرضية كالحكم اللحاضرو المسافر وااغني والفقير» فوجوب التمامعلى 
الحاضر والخمس على الغنى <كم امو ضوع ووجوب القصر على المسافروعدم 
وجوب الخمس على الفقير حكم لدوضوع آخرءوهذا القسم من الاحكام يجوز 
للمكلف اخراج نفسه من أحدهما الى الاخر ولهذا سمي عرضياً . 

« الثاني » الحكم الظاهري وله اطلاقان : الاول ما كان للجهل مدخل فيه 


4ه الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 


يخلافالحكه الواقعي الذي لامدخل للجهلفيه؛ ثم ان مدخلية الجهل في الحكم 

الظاهريقد يكون بنحو أخذ ظرفأ وهي محل الادلة الاجتهادية وتنقسم الى الحكمية 
كأخبار الاحاد والنوف وعة كاين وقد يكون بنحو أخذ جزءا للموضوع وهي 
مجرى الاصول العوإية» و:نقسم الى مال هكشف ناقص عن الواقعكالاستصحاب» 
وما ليس له ذلككالبراءة والاحتياط والتخيير» وتنقسم بتقسيم آخر الى الاصول 
الحكمية الكلية كحلية شرب التتن » والموضوعية الخارجية كحلية هذا البيع 
الموجود والحكمية الجزئيةكأصل الصحة واليد وسوق المسلمين . الثاني من 
اطلاقي الحكم الظاهري اطلاقه على مايقابل الادلة الاجتهادية » فتختص بموارد 
الأصول العماية فقَط. 

د الثالث » الحكم التخيلي كالقطع فاذه ليس مجعولا بل هو طريق بنفسهكما 
سيأتي في المجلد الثاني انشاء الله تعالى . 

والمراد من الامر الظاهري في كلام المصنف(ره)ماسوى الواقعي والتخيلي 
أما الو اقعي فاختياريه خارج عن مبحث الاجزاء واضطراريه تقدم الكلام فيه في 
المقام الاول» وأما التخيلي فسيأتي الكلام فيه في التذنيب الاول؛ فالكلام الانذفي 
الامر الظاهري باطلاقه الاول) فاعلم ان الامر الظاهري على نحوين : 

«الاول» الاصل وهو مايكون مفاد دليله جعل نفس موضوع الحكم الشرعي 
حقيقة ‏ بمعنى الاتساع في موضوع الحكم ‏ فلوةال « صل مع طهارة اللباس » 
ثم قال«المشكو ك طاهر»كانمفادالدليلين جوازالصلاة في الطاهر الواقعيومشكوك 
الطهارة . 

د« الثاني » الامارة وهو مايكون مفاد دليلهثبوت موضوعه الواقعي ‏ بمعنى 
ان الشارع جعل بعض الامو ركاشةأعن موضو ع حكمه فلوقال «وصل معالوضوء» 


فى الاجزاء 66 


والتحقيق ان ماكان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف 
وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطرهكقاعدة 
الطهارة أو الحلية» بل واستصحابهما فى وجدقوى ونحوهمابالنسبة 
الى كلما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزى» فان 


ثم قال« البينةحجة »لميكن مفادالدليلين أزيد من جواز الصلاةمع الوضوءا لواقعي 
وانما البينة طريق اليهكالقطع . 

#١‏ اذا عرفت ماتقدم فاعلم له التحقيق انه الامر الظاهري يإماكان منه 
بجري ‏ أي يكون مجءولا #وفي تنقيح ماهو موضوع التكليف# وهو النحو 
الاول جو تحقيق متعلقه وه داك بأن عل كانه الامر الظاهري ه بلسان تحفقما 
هو شرطه أو شطره# أي جزؤه ا كةاعدة الطهارة: أي كل شيء طاهر حتى تعلم 
أنه قذر بأو )ة قاعدة جإالحلية أي «كلشيء لك حلال حتى تعرف انهحرام 
بعينه » جإبل واستصحابهما»ة والفرق بين القاعدتين واستصحابهما أن القاعدة 
لاتحتاج الى سابقة الطهارة والحلية والاستصحاب يحتاج اليها ؛ وكلما اجتمع 
الأستصحاب و القاعدة كان الاستصحاب مقدمأ لانالاستصحابرافع لموضو عالشك؛ 
وهذا بعكس استصحاب عدم الحجية والشك في عدم الحجية فان الاستصحاب 
سافط كما لايخفى » اذ الاثر للشك لا للمشكوك في وجه فوي كي وهصوكون 
الاستصحاب جعءل للمؤدى كما هومختار المصنف(ره)مقابل من يقول بأنهتنزيل 
بلحاظ العمل +و نحوهما»ة أي نحو القاعدتين والاستصحابين مما هو جعل 
لموضوع الحكم حقيقة كقاعدة الفراغ 94 بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة #اءن 
الخبث أو الحلية 4كالصلاة والطواف ونزحوهماء والجار في قوله « بالنسبة » 
متعلق بقوله «كقاعدة الطهارة » يو يجزي # خبر قوله « ان ماكان » جفان 6 علة 


605 الوصول الى كفاية الاصول ج2١‏ 


دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ومبيناً لدائرة الشرط وأنه 
أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية) فانكشاف الخلااف فيه لايكون 
موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه 


للاجزاء إدليلهيكو ن حاكماً على دليل الاشتراط »أي دليل قاعدة الطهارةوا لحلية 

ونحوهما حاكم على دايل اشتراط الصلاة بالطهارة الخبئية وحلية لباس المصلى 
ومكانهء ومعنى الحكومة أن يكون أحد الدليلينناظراً الى الدليل الاخر ويكون 
موسعاً لموضوعه أو مضيقاً له.مثلا: قال المولى اكرم العلماء ثم قال: زيد عالم 
فبماكان جاهلا خار جا -كان قو لهزيد عالم حا كما على دليل اكرم العاماء لاندوسع 
دائرة العلماء . 

وهكذا لوقال بعدقوله اكرءالعلماء: عمرو ليس بعاام فيماكان عالمأخارجاً- 
فانه حاكم على دليل اكرم العاماء لانه ضيق دائرة العاماء . 

وفيما نحن فيه كذلك اذ الدليل القائل بوجوب كون الصلاة مع الطهارة ؛ 
ومع حلية اللباس محكوم بدليل كل شيء لك طاهر وكل شي ولك حلال؛ اذهما 
يوسعان دائرة الطهارة والحلية فكل مسن دليل القاعدتيين يكون حاكماً موسعاً 
إومبيناً لدائرة الشرط د أي شرط الطهارة وال<اية في الصلاة بإوانه# أي 
الشرط 8 أعم من الطهارة الواقعية ‏ والحلية الواقعية 4و * من التاهارة والحاية 
علا لظاهرية ب ولوكان نجاً و<راماً واقعاً. 

وعلى هذا التقدير . وهو أن يكون الشرط أعم مسن الواقع والظاهر ‏ 
##فانكشاف الخلاف فيه »» أي في الشرط بأن تبين بعد الصلاة نجاسة الثوب 
المشكوك أو حرمته +9 لايكون موجباأ لانكشاف فقدان العمل لشرطه؛ حتى تجب 
الاعادة و القضاءج9 بل #6 العمل بعد انكشاف الخلاف 6و بالنسبة اليه أي الى الشر طُّ 


فى الاجزاء لالاه 


يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل » وهذا بخلاف 
ماكان منها بلسان أنه ماهو الشرط واقعاً كما هو لسان الامارات فلا 
يجزى » فان دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه 
الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم 


بإيكون من قبيل ارتفاعه 6 أيارتفاع الحكم من حين ارتفاع الجهل © فكما 

أن تبدل الموضوع بموضوع آخر فيسائر الموارد لايضر بالعمل الذي أتى به 
في حال وجود الموضوع الاول » مثلما لوصلى في السفر ثم صار حاضراً فان 
تبدل موضوع المسافر الى الحاضر غير ضائر بالصلاة المأتي بها في حالالسفر 
كذلك تبدل الجهل بالنجاسة الى العلم بها لايضر بالعمل الذي أتى به في حال 
الجهل » فالصلاة المأنتي بها في حال الشك في الحلية صحيحة ولا تحتاج الى 
الاعادة اذا تبين حرمة اللباس . 

+وهذا» انما يتم في الامر الظاهري الذيكان بلسان تحقيق شر طالتكليف 
وشطره +9 بخلاف ماكان منها 4وأى من الاوامر الظاهرية 9 بلسان )دا لكشف عن 
الواقع +انه ماهو الشرط واقعاذوهو النحو الثاني على ماتقدم + كماهو #أى 
النحو الثاني +لسان الامارات* كالبينة وغيرها . 

وكذلك الاستصحاب في وجه غيرقوي عند المصنفء فانالامارة اذا قامت 
على وجودالشرط مثلائم انكش ف الخلاف بوفلا يجر ي بل يجب الاتيان بالعمل 
ثانياً اداء أوقضاء وذلك #وفان دليل حجيته#أى حجية النحو الثاني وهومصداق 
مافي قوله « ماكان منها بلسان » الخ حي ثكان بلسان انه واجد لماهو شرطه 
الواقعي #وفان البينةالقائمة على كون زيد متوضيء تفول بوجودالوضوء الواقعي 
الذي هو شرط الصلاةإفبارتفاع الجهل #درتبين اشتباه البينة «ينكشف انه لم 


لماه الوصول الى كفاية الاصول : ج٠١‏ 

يكن كذلك ب لكان لشرطه فاقداً . 

هذا على ما هو الاظهر الاقوى فى الطرق والامارات من أن 
حجيتها ليست بنحو السببية . 

يكن 6« العمل +9 كذ لك #« واجداً للشرط الواقعي ## بلكان لشرطه فاقدأ يفلم ينعقد 

العمل صحيحاً حتى لايجب التدارك . 

هذا #أى ماذكرنا من عدم الاجزاء فيماكان بلسان انه ماهو الشرط واقعاً 
مبني جا على ماهو الاظهر الاقوى )4 عندنا بلإفي الطرق والامارات والفرق 
بينهما أن الطرق في الاحكام والامارات في الموضوعات همن أن حجيتها ليست 
بنحو السببية # . 

اعلم ان التعبد بالامر الظني سواءكان في الاحكام أوفي الموضوعات يتصور 
على وجهين : 

« الاول » الطريقية وهو انه يجب العمل به لمجردكونه طريقاً الى الواقع 
وكاشذأ ظنياً عنه ؛ بحيث لم بلاحظ فيه سوى الكشف عن الواقع واصابته فان 
صادفه أحرز مصلحة الواقع وان لميصادفه لميكن له شيء . 

« الثاني 6 السببية وهو أنه يجب العمل به لاجل انه يحدث فيه بسبب قيام 
الطريق مصلحة مساوبة أوراج<ة على المصلحة الواقعية التي تفوت عندمخالفة 
تلك الطر بق للواقع 5 

مثلا : اذا أوجب المولى على عبده اطاعة زيسد ثم أرشده زيد الى ارادة 
الهولى منه تحصيل الغذاء الكذائي فعلى الاول لو كان زيد خاطا لم يكن 
للعبد أجر تحصيل ذلك الفذاء للمولى . نعم لا يكون معاقبا حينشدذ » وعلى 
الثاني كان للعبد الاجر المساوي أو الاكثر على الاجر الذي كان له لو صادف 


فى الاجزاء احاد 


وأما بناءاً عليها وان العمل بسبباداء أمارة الى وجدانشرطه 
أو شطره يصير حقيقة صحيحاً كأنه واجد له مع كونه فاقده فيجزى 
لوكا نالفاقد معه فى هذا الحالكالواجد فى كو نهوافياً بتمام الغرض 
ولايجزى لولم يكن كذلك » ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاءالباقى 


ان وجب والا لاستحب 1 


الواقم . 

9 عرفت ذلك فاعلم ان الاجزاء وعدمه مبتن على القولين؛ فمن يقولبأن 
حجية الامارات من باب الطريقية ومنهم المصنف (ره) يرى عدم الاجزاء فيمالو 
قامت الامارة على شيء مم تبين الخلاف » اذ المصلحة الواقعية غير محرزة 
والواقع على حاله بإواما بناءاً عليها ةأى على السببية وهو القول الثاني #و* 
ذلك بمعنى بان العمل بسبب أداء امارة الى وجدان شرطه أوشطره يصير حقيقة 
صحيحاً 4د ويكون« كأنه» أى العمل +واجد له مع كونه فاقدهيجوفي الحقيقة» 
ففي الاجزاء وعدمه تفصيل اذ الاقسام المتصورة حينئذ أربعة: لان المأتي به 
اما واف بتمام الغرض أولا . 

وعلى الثاني فالباقي من الغرض امايمكن استيفاؤه أم لاء والممكن الاستيفاء 
اما واجب استيفاؤه أو مستحب لإا فيجزي اوكان الفاقفد 4 للشرط أو ااشطر 
+ معه * أى مع كرنه فادا بل في هذا الحال د أى في حال قيام الامارة 
كالواجد في كونه وافيأ بتمام المغرض 6« وهي الصورة الاولى بإ ولايجزي 
لولم يكن يه العمل الفاقد 6 كذلك 4# وافياً بتمام الغرض 4 و 6 حين عدم 
الوفاء بتمامه ليجب الاتيان بالواجد6ه ثانياً 4 لاستيفاء الباقي ان وجب« 
الاستيفاء وهي الصورة الثالئة لوالا يجب الاستيفاء +9 لاستحب # الانيان ثانياً 


١٠ج: الوصول الى كفاية الاصول‎ 0٠ 
هذا مع امكان استيفائه والاا فلا مجال لاتيانه كما عرفت فى الامر‎ 
. الاضطرارى‎ 
ولايخفى أن قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء‎ 
. بموافقته أيضاً‎ 
عذااقيما اذا أ حر أن الع نيدو الكسق والطويقة ا وهر‎ 
الموضوعية والسببية »وأما اذا شك ولم يحرز أنها على أىالوجهين‎ 


وهي الصورة الرابعة . 

ع( هذا * كله ب مع امكان استيفائه »د الباقي 94 والا” # يمكن 
الاستيفاء +( فلا مجال لاتيانه )د ثانياً وهي الصورة الثانيية #إكما عرفت » 
الصور الاربعة وأحكامها + في الامر الاضطراري ث7 فراجع؛ وفي كلام المصنف 
مواقع للتأمل . 

+( ولايخفى ان #الاحتمالات وانكانت أربعة فيمقام الثبوت لكن +9قضية 
اطلاق دليل الحجية 4 للامارة +9 على هذا ب القول وهو السببية بورهو الاجتزاء 
بموافقته 4د أى موافقة دليل الحجية 96 أيضا # كماكان بعض صور مقام الثبوت 
مقنضياً للاجزاء . 

ثم +هذا»ة الكلام الذي ذكرنا من عدم الاجزاء على الطر يقية والاجزاء 
على السببية في بعض الصور لإفيمااذا أحرز أن الحجية ‏ في باب الطرق 
والامارات 98 بنحوالكشف والطريقية 4 كماهومسلك المشهور +« أو بنحو 
الموضوعية والسببية 4 كماهو مسلك بعض #4 وأما اذا شك ولميحرز انهاه أى 
الحجية على أى الوجهين من الطريقية والموضوعية بعد احراز الاجزاء بناءأً 


فى الاجزاء ١“هة‏ 


فأصالة عدم الاتيان بمايسقط معه التكليف مقتضية للاعادةفىالوقت 
واستصحاب عدمكون التكليف بالواقع فعلياً فى الوقت لايجدى 
ولايثبت كون ماأتى به مسقطاً الاعلى القول بالاصل المثبت» و 


على السيبية؛8 فأصالة عدءالاتيان بمايسقط معه التكليف#أى بالفعل المسقط للامر 
+3 مقتضية للاعادة في الوقت #دفيمااذا انكشف الواقع بعد الاتيان بالفعل موافقاً 
للامر الظاهري . 

وذلك لان الواقع لايسقط عن الفعلية بقيام الامارة على خلافها بناءأ على 
الطريقية وان سقط عن التخيير . 

وعلى هذا فالتكليسف مردد بين الواقع على الطريقية وبين الظاهر على 
السببية؛ فأصالة بقائه جارية لإ واستصحاب عدمكون التكليف بالواقع فليا في 
الوقت 6ه بأن يقال: انه لوانكشف الخلاف في الوقت يرجع الى استصحاب 
عدم فعلية التكليف , اذ في حال الجهل بالتكليف الواقعمي وقيام الحجة على 
خلافه لم يكن ملزماً بالاتيان بالواقع » فلو شك في صورة الانكشاف جرى 
الاستصحاب . 

ولكن هذا الاستصحاب #إلايجدي ولايثبت كون ماأتى به مسقطأ) لانه 
من الاوازم غيرالشرعية وهو لايثبست بالاستصحاب 4 الا” على القول بالاصل 
المثبت ‏ وهو خلاف التحقيق , اذ الاصل كمائبت في محله انما يترتب عليه 
الاثار الشرعية دون العادية والعقلية. فاستصحاب عدم فعلية التكليف بالواقع لا 
يثبت اجزاء ماأتى به . 

بو على تقدير عدم افادة الاصل الاجزاءكان اللازم الانيان بالفعل ثانياً 
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قد علم اشتغال ذمته بما يشك فى فراغها عنه بذلك المآتى . وهذا 
بخلافمااذاعلم أنه مأمور به واقعاً » وشك فى أنه يجزى عما هو 
المأمور به الواقعى الاولىكما فىالاوامر الاضطرارية أوالظاهرية 
بناءأ على أن يكون الحجية على نحو السببية» فقضية الاصل فيها 
كما أشرنا اليه عدم وجوب الاعادة 


لانه هو قد علم اشتغال ذمته يما« أى بتكليف هو يشك فيفر اغها يجدأى الذمة +9 عنه 4 
أى عن ذلك التكليف جإ بذ لك مها لفعل الظاهري 9 المأتى 4 به والمرجع في 
ذلك اصالة عدم الاتيان كمالايخفى . 

> وهذا #ه الذي ذكرنا من كون ااشك في الاجزاء للشك في الطريقية 
والموضوعية مجراه الاشتغال +9 بخلاف # اذا كان الشك في الأجزاء للشك في 
وفاء المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بناءاً على السببية » فان المرجع 
فيهما البراءة بعد ارتفاع الاضطرار أو انكشاف الخلاف » وأشار اليه بقوله : 
بخلاف 9 ما اذا علم انه مأمور به واقعاً# ثانوياً «#وشك في انه يجزي عما هو 
المأمور به الواقعي الاولي د أم لا كما في الاوامر الاضطرارية أو الاوامر 
الظاهرية د وليس المراد بها الامر الظاهري بناءاً على الطريقية » لانه على هذا 
ليس مأمورا به بالامر الواقعي » بل جإبناءاً على أن يكون الحجية في الاوامر 
الظاهرية للإعلى نحو السببية 4 والموضوعية +( فقضية الاصل فيها |4 أي في 
الاضطرارية والظاهريةع9 كما أشرنا اليهيدفي المقامالاول عدم وجو بالاعادة # 
لو ارتفع الاضطرار وانكشف الواقع في الوقت . 

والفرق بين الشك في الطريقية والسببيةالموجب للاعادة »وبين الشك بعد 
رفع الاضطرار وانكشاف الخلاف الذي لايوجب الاعادة م انه في الاول قطع 


فى الاجزاء وضك 
للاتيان بمااشتغلت به الذمة يقيناً وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعى 
بعد رفع الاضطرار وكشف الخللاف 3 
وأماالقضاء بهفلايجب بناءأً على أنه فرض جديد وكانالفوت 
المعلق عايه 


بالاشتغال فرستصحب عدم اتيان متعلقه » وأما الثاني فلا يجب +9 للاتيان بما 
اشتغلت به الذمة يقينا من الامر الاضطراري والظاهري . 

عويمدان قلت : هنا أيضاً فطع بالاشتغال فيستصحب عدماتيان متعلقه .قلت: 
بل الامربالعكس اذ اصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرارو كشف 
الخلا ف * محكمة كما لايخفى . 

هذا كله حال الاداء بالنسبة الى الامور المذكورة +إوأما القضاء به فحاله 
حال الاداء بناءاً على تبعية القضاء للاداء 9 فلايجب 6 في بعض الصور ويجب 
في بعضها الأخرعلى ماتقدم »وعدم وجوبه يكون مإ بناءا على انة فرض جديد)ة 
وهذا هو الذي اختاره المحققون . 

ا* ان قلت : بل يجب القضاء وان قلنا أنه بأمر جديد » لان الاصلعدم 
الاتيان بالتكليف “واذا ثبت فوت التكليف وانضم اليه قولهإلتل «من فاتته فريضة 
فليقضها كما فاتته»'') انتج وجوب القضاء » فموضوع الوجوب- وهو الفوت 
يئبت بالاصل ومحموله وهو الوجوب يثبت بالحديث . 

فلت : موضوع قوله « من فانته » الخ 9 كان د هو + الفوت المعلق عليه 


)١(‏ مضمون الحديث سلم كما فى الوسائل 6ه ص وه" ياب وجوب أآضاء مافات 
كما فات . 


ع "اه الوصول الىأكفاية الاصول :ج١٠١‏ 
وجو به لابثبت باصالة عدءالاتيانالا على القولبالاصلالمثبت» والا 
فهو واجب كما لايخفى على المتأمل فتأمل جيداً » ثم ان هذاكله 
فيما يجرى فى متعلق التكاليف من الامارات الشرعية والاصول 
العممية » 

وجوبه#ة أى وجوب القضاء , ومن الواضح انه أمر وجودي , وذلك #إلايثبت 
باصالة عدم الاتيان الا على القول بالاصل المثبت# اذ استصحاب الامر العدمي 
لاثبات أمر وجودي من أظهر مصاديق الاصل المثبت , بأن يقال لم يأت بالتكليف 
فثبت الفوت . 

وقد تقدم ويأتي عدم جريان الاصل لافادة لازمه العادي والعقلي جو الا 
يكن الام كذلك بأن كان القضاء تابعاً للاداء » أو قلنا بأن الفوت عبارة عن عدم 
الاتيان لاانه أمر وجودي , أو قلذا ان الاصل المثبت حجة جإفهو)ه أي القضاء 
واجب #ة بعد رفع الاضطرار أو انكشاق الخلاف خارج الوقت © كما لا 
يخفى على المتأمل 4 وذلك لعين الدليل الذي ذكر في الاداء #إفتأمل جيداً ‏ 
يمكن أن يكون وجهه ماأشار اليه السيد الحكيم : بأن موضوع القضاء لايختص 
بالفوت » بل المذكور في جملة من نصوصه نسيان الفريضة أو النوم عنها أونحو 
ذلك مما يفهم منه كون الموضوع تركها في نمام الوقت », فلو جرت اصالة عدم 
الاتيان في نفسها كفت في وجوب القضاء!') فراجع . 

3 ثم ان هذا الكلام الذي ذكر بالنسبة الى الاعادة والقضاء و9 كله فيما 
يجري في متعلق التكاايف ثم بين مصداق كلمة ما في قو لهفيما يقوله :# من 
الامارات الشرعية والاصول العملية *# أي كان الكلام الى الحال في الأمارات 
والاصول المتعلقة بالموضوعات بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف . 


فى الاجرزاء هماهم 


وأما مايجرى فى اثبات أصل التكليف كمااذا قام الطريق أو الاصل 
على وجوب صلاةالجمعة يومها فى زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها 
وجوب صلاة الظهر فى زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقاً ‏ غاية الامر 
أن تصير صلاة الجمعة فيهاأيضاً ذاتمصلحة لذلك» ولا ينافىهذا 
بقاء صلاة الظهر على ماهى عليه من المصلحة 


وأما مايجري ) من الامارات والاصول +في اثبات أصل التكليفكما 
اذا قام الطريق أوالاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف 
بعد ادائها وجوب صلاة الظهر في زمانها سواء كان الانكشاف في الوقت أو 
في خارجه بولا وجه لاجزائها ‏ أىصلاة الجمعة عن صلاة الظهر 9 مطلقاً د 
سواء قلنا بالطريقية أم بالسببية » أما اذا قلنا بالطريقية فواضح » اذ تبيّن خطأ 
الطريق فلم يحرز المكلف المصلحة الواقعية» وأما اذا قلنا بالسببية فلان قيام 
الطريق انما تجعل الجمعة ذات مصلحة » لا أن الطريق يسفط الغرض المتعلق 
بصلاة الظهر . 

هذا كله في الاداءء وأما القضاء فلان الواقع فائت قطعاً فيشمله قو له [إلئا 
هد من فاتته » الخ 5 

والى ماتقدم من قولنا « وأما اذا قلنا بالسببية فلان » الخ أشار المصنف 
بقوله : بإغاية الامر أن تصير صلاة الجمعة فيها أى في الجمعة يعني يومها 
«أيضاً ذات مصلحة ا كماكان صلاة الظهر ذات مصلحة © لذلك )ه أى لاجل 
تعلق الامارة بوجوبها على تّدير القول بالسببية +« و لاينافي هذاه الذي ذكرنا 
من صيرورة صلاة الجمعة ذات مصلحة ه بقاء صلاة الظهر على ماهي عليه 
في الواقع من المصلحة ب لعدم المحذور في اجتماع المصلحتيمن الملزمةين 


5ه الوصول الى كفاية الاصول :ج٠١‏ 
كمالايخفى, الا أن يعقوم دليل بالخصو ص على عدم وجو ب صلانين 
فى يوم واحد 5 

(تذنيبان) الآول : لاينبغى توهم الأجزاء فى القطع بالامر فى 
صورة 


في يوم واحد 94 كمالايخفى ‏ فمصلحة الظهر واقعية ومصلحة الجمعة سببية 
عؤالا أن يقوم دليل بالخصو ص د من الخارج بإعلى عدم وجوب صلاتين) 
الاعم من الوجوب الواقعي والاماري لإفي يوم واحديه اذ لوقام دلي لكذلك 
وفع التنافي بين وجو ب الظهر بعد وجوب الجمعة» فاذا ثبت وجوب احداهما 
بالاصل أوالامارة ثبت عدم وجوب الاخرى » فحيث أتى بالجمعة ثم انكشف 
الخلاف لمتجب الظهر لاأداءاً ولا قضاءاً لان وجوب احداهما يلازم عدموجوب 
الاخرى حسب الفرض ٠.‏ 

لكن ايس في الادلة مايفيد ذلك؛ اذ غاية مايستفاد من الضرورة أوالاجماع 
عدموجوب صلاتين واقعيتين في يوم واحد لأعدم الوجوب في الاعم منالواقعي 
والاماري ‏ فلاحظ . 


« تذثييان ) 


التذنيب جعل الشيء ذنابة للشيء » وعن الصحاح الذناب بالكسر عقيب 
كل شيء وذنابة الوادي الموضع الذي ينتهى اليه سيله » و كذا الدذنابة بالضم 
والذانب التابع . 

التذنيب +9 الاول )د في الامر التخيلي +9 لاينبغي توهم الاجزاء في *# 
مالو فعل بسبسب 94 القطع بالامر # فانته لابجزى 4 في صورة 4# كشف 


فى الاجزاء فد 


الخطأ » فانه لايكون موافةة للامر فيها وبقى الامر بلا موافقة أصلا » 
وهو أوضح من أن يخفى . نعم ريما يكون ماقطع بكونه مأموراً به | 
مشتملاعلى المصلحة فى هذاالحال أو على مقدارمنها ولو فى غير 
الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه . 


9( الخطأ . فانه * أى الفعل المأتى به +9 لايكون مواققة للامر فيها * أى 
في صورة الخطأ + وبقي الامر 6 الواقعي 4 بلا موافقة أصلا » وهو أوضح 
من أن يخفى 6 اذ القطع ازما هو منجز في صورة الاصابة ومعذ”ر في صورة 
الخطأ كما تقرتر في محله , والاجزاء انما يكون فيما لو كدف الامر الشرعي 
عن مصلحة في متعلقه, فحيث لا أمر كمافي صورة القطع لااجزاء بعد انكشاف 
الخطأ . 

#إنعم ربمايكون ماقطع بكونه مأموراً به مشتملا على ال.صلحة في هذا 
الحال “د أى حال القطع , وانما قيده بذلك لان المقطوع لوكان مشتملا على 
المصاحة مطلقاً كان واجباً في عرض الواجب الواقعي فكان الاجزاء فيه معلوماً 
أو كان المقطوع مشتملا بإعلى مقدار منهاةأى المصلحة الواقعية جولو 
في غير الحال)أى غير حالالقطع بأنكان مشتملا على بعض المصلحة في كل 
حال حال القطع وعدمه لكن بشرطين : 

الاول: أنلايكون هذا المقدار من المصلحة وافياً بالغرض . 

الثاني : أن يكون هذا المقدار +( غير ممكن مع استيفائه امتيفاء البافي 
منه 8 . 

أما الاول فلانه لوكان وافياً بالغرضكان واجبا تخييراً بينه وبين الواجب 
الواقعي . 


ومعه لايبقَى مجال لامتئال الامر الواقعى.» وهكذا الحال فىالطرق 
فالاجزاءليس لاجل اقتضاءامتثالالامرالقطعى أو الطريقى للاجزاء. 
بل انما هو لخصوصية اتفاقية فى متعلقهما كما فى الاتمام والقصر 
والاخفات والجهر . 


وأما الثاني فلانه لوكان الباقي ممكن الاستيفاء لكان اللازم التخييير دائماً 
بين الواقع وبين متعلق القطع بشرط استيفاء الباقي . 

يل ومعه 4 أى معكون المقطوع به مشتملا على تمام المصلحة أو على 
مقدار لادمكن استيفاء الباقي 9 لادبقى مجال لامتثال الامر الواقعي »ه بعد الاتيان 
بالمقطوع ويكون مجزياً في الصورتين #إوهكذا الحال في الطرق) فلو قطع 
بطريقية شيء ثم عمل على طبقه فان كان بلامصلحة لميجز وان كان في حال 
القطع ذا مصاحة أو وافيأ ببعض المصلحة في جميع الادوال اجزأ . 

والحاصل انه لايفرق بين كون متعلق القطع طريقاً وبين كونه حكماً 
#فالاجزاء )د فى الصورتين #إليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعي *# فى 
القطع بالحكم كإأوالطريقي ا فى القطع بالطريق 9 للاجزاء *# كما توم 
بعض لا بل )د الاجزاء بإانما هو لخصوصيّة اتفاقية 4ه وصدفة جفي متعلقهما ‏ 
أى متعلق القطع بالحكم أوالطريق» والخصوصية الاتفاقية ماتقدم من الاشتمال 
على المصلحة فى حال القطع أوعلى بعضها دائماً بحيث لايمكن استيفاء الباقي 
ع كمافي الاتمام والقصر والاخفات والجهر # فمن أتم في موضوع القصر 
جاهلا أجرا . 


وكذا اوجهر فى موضع الاخفات نسياناً أو أخفت في موضع الجهر ولا 


الاجزاء واه 


(الثانى) لايذهب عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول 
على بطلانه 

يجب الاعادة ولا القضاء لوعلم بعد ذلك أوتذ كر ويدل على الحكم الاول قبل 
الاجماع روابات : 

منها: صحيحة زرارة ومحمدبنمسلم, عن الباقر لإلتللا قالا : قلنا رجل صلى 
في السفر أربعاً أبعيد أملا؟ قال: انكان قردئت عليه آية التقصير وفسرت اه فصلى 
أربعاً أعاد وان لميكن قرئت عليه ولميعلمها فلااعادة(". 

ويدل على الحكم الثاني قبل اجماع التذكرة والرياض وعدم الخلاف فيه 
في الجملة صحيحة زرارة؛عن أب جعفر إل» فى رجل جهر فيمالاينبغي الاجهار 
فيه وأخفى فيمالاينبغي الاخفاء فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل متعمداً فد نقض صلاته 


وعليه الاعادة , فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لايدري فلاشيء عليه وقد تمت 
صلاره!"). 

التذنيب+ الثاني #* في بيان عدم المنافاة بين التخطئة والاجزاء + لايذهب 
عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول والطرق والامارات 6ه كماتقدم :على 
ماعرفت تفصيله لابوجب التصويب المجمع على بطلانه ا وبيانه يحتاج الى 
تمهيد مقدمة. وهي: ان الشيعة زهبوا الى التخطئة والعامة ذهيوا الى التصويب» 
فالاولون قائلون بعدم اصابةكل مجتهد » بل المجتهد عندهم قد يكون مصيباً وقد 
لايكون لانه لايكون عنده الحكم معلوماً, والاخرون يقولون باصابة كل مجتهد 


. ١ ع١ التهذيب ح١اصم ١م الفقيه جاص‎ )١( 
١م التهذيب ج1 ص‎ - ١١ اافقيه ج١١ صه‎ )١( 


2ه الوصول الىكفاية الاصول: ج٠١‏ 


والتصويب على أقسام ذكرها المشكيني فى حاشية هذا المقام » والمجمع على 
بطلازه منها هو خلو الواقعة عن الحكم غيرماأدت اليه الامارة» والاخبار ببطلان 
هذا القسم متظافرة والاجماع محفق» ولابأس بذكر رواية منها : 

قال أمير المؤمنيسن صلوات الله عليه كمافي نهج البلاغة وغيره : ترد على 
أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه» مم ترد تلكالقضية بعينها 
على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله » ثم تجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي 
استقضاهم » فيصوب آرائهم جميعاً » والههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد 
افأمرهم الله سبحاذه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله ديناً 
ناقصاً فاستعان بهم على اتمامه؟ أمكانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليهأنيرضى؟ 
أمأنزل الله ديناً تاماً فقصر الرسول تَيَكيجْ عن تبليغه وأدائه ؟ والله سبحانه يقول : 
و مافرطنا في الكداب من شيء )''اوفيه تبيانذكلشيءء وذكر ان الكتاب يصدق 
بعضه بعضأ وانه لاا<تلاق فيه فُدَال سبحانه :«و لوكان منعند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً» !"و انالقرآن ظاهره أذيق وباطنهعميق, لاتفنى عجائبه» و لاتنقضي 
غرائبه» ولاتكشف الظلمات الا به("ا. 

أقول : لايخفى ان هذا الكلام لاايشمل فقهاء الشيعة المختلفين بوجه أصلا 
بقرينة قوله ك1 « فيصواب آرائهم » فانه طردق المصوبة لا المخطئة . والعلامة 

المجلسي (ره) هنا بيان ره يوجب التطويل . 

)١(‏ سورة الانعام: مماء 


(؟) سورة النساء: 9لم. 
(6) نهج البلاغة: ااخطبة ااثامنةءشر فى ذم اأتلاف ااعلماء فى الفتيا . 


فى الاجزاء ١4ه‏ 
فى تلك الموارد فان الحكم الواقعى بمرتبته محفوظ فيها فان 
الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس الا 
الحكم الانشائى المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيانالاحكام 
للموضوعات بعناوينها الاولية بحسب مايكون فيها من المقتضيات 
وهو ثابت فى تلك الموارد كسائر موارد الامارات » وانما المنفى 


فيها ليس الا الحكمالفعلى 


اذا عرفت ماذكرناه فنقول : حكي عن تمهيد القواعد ان الاجزاء لازم مساو 
للتصويب الباطل وعدمه لازم مساو للتخطئة » ولكنه غير مستقيم اذ الاجزاء +9 في 
تلك الموارد كئ# المتقدمة لا يوجب التصويب » اذ التصويب يلازم عدم الحكم 
الواقعي والاجزاء بالعكس بإفان الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيه أي في 
موارد الاجزاء #إفانالحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليبس 
الا الحكم الانشائي ## ويقول به المخطئة حتى في موارد الاجزاء . 

بيان ذلك : ان للحكم مراتب أربعكما سيأتى الاقتضاء والانشاء والفعلية 
والتنجزءوالمخطئة مطبقون على وجود الحكم الانشائي +9 المدلولعليه بالخطابات 
المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية # لا الثانوية كالحرج 
والاضطرار ونحوهما ‏ فالحكم للموضوعات موجود 8 بحسب مايكون فيها من 
المقتضيات )8 فالموضوع المقتضي للوجوب محكوم عليه بالوجوب انشاءاً , 
والموضوع المقتضي للحرمة محكوم عليه بالحرم كذ لك.و كذا موضوعات سائر 
الاحكام » لإوهو» أي الحكم الانشائي جإثابت في تلك الموارد»ة أى موارد 
الاجزاء المتقدمة كسائر موارد الامارات ‏ التي لانقول بالاجزاء فيها جإوانما 
المنفي فيها » أى في موارد الامارات غير المصيبة + ليس الا الحكم الفعلي 


2 الوصول الى كفاية الاصول ١2:‏ 
البعثى وهو منفى فى غير موارد الاصابة وان لم نقل بالاجزاء » فلافرق 
بين الاجزاء وعدمه الا فى سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر 
الظاهرى » وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة » وسقوط 
التكليف بحصول غرضه أو لعدم امكان تحصيله غير التصويب 
المجمع على بطلانه وهو نخلو الواقعة عن الحجكم غير ما أدت اليه 
الامارة .كيف و كان 


البعئي ‏ فلابعث فعلا لاانه لاحكم كما تقول المصوبة عؤو»ه عدم الحكم الفعلي 
في موارد الاجزاه غيرمستغرب بل لهو )4 أي الحكم الفعلي لإمنفي في غيرموارد 
الاصابة ؟# الامارة مطلقاً بلإوان لم نقل بالاجزاء اذ الحكم انما يصير فعلياً اذا 
كان هناك بيان » والهفروض عدم البيان بالنسبة الى الحكم الواقعي في مورد أدت 
الامارة الى خلافه بإفلا فرق في مورد خطأ الامارة ببين الاجزاء وعدمه ين 
في عدم الحكم الفعلي جإالا ان الفرق بينهما موجود +في 4 أمر آخر وهو 
سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري أ في مورد الاجزاء #ووعدم 
سقوطه 44 في غيره » وقوله : +9 بعد انكشاف عدم الاصابة 6 تنازع فيه قوله : الا 
في سقوط التكليفءوقوله وعدم سقوطه أىيتبين السةوط وعدمه حال الانكشاف . 

#ؤو» من البديهي ان #ؤسةوط التكليف بحصول غرضه كما في موارد 
الاصول بناءاً على جعل الحكم و كمافيموارد الطريق بناءاً على السببية +9 أولعدم 
امكان تحصيله يد كمااذا لم يمكن- استيغاء الباقى +9 غير التصو ببالمجمع على بطلانه 
وهو خلو الواقعة عن الحكم غيرما أدت اليه الامارة 4 وكذا تعدد الحكم على 
حسب تعداد آراء المجتهدين أو غيرهما . 

و كيف يكون الاجزاء تصويباً مجمعاً على بطلانه +و »د قد يإ كان 6 


7 الاجزاء * تن 


الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذاً فى مو ضو عهافلابدمن أن 


مقابلا للتصويب , فانهكان 9 الجهل بها أي بالواقعة عل بخص و صيتها د كمافي 
الشبهة الموضوعية هإ أوبحكمها د كمافي الشبهة| لحكمية لمأو ذ في ٠و‏ ضوعها ) 
أىفى موضوع الأمارات والاصو ليإ فلابد من أن يكونالحكم الواقعي بمر تبته ب 
الانشائية . 
بلإمحفوظا فيه أىفيموارد الامارات والاصول يإ كما لايخفى * بأدنى 
تأملو لابذهب علي كأن المصن ف جمع في كلامه بينالرد على المصوبة وبينعدم 
التلازم بين الاجزاء والتصويب » وفيه أيضا رد علىشيخنا المرتضى قد سسره , 


وبالتأمل في كلامه يعرف عدم استقامة الرد » والله العالم . 


مقدمة الشارح 

مقدمة المصنف 

موضوع العلم 

فى المبادى»ه 

موضوعح علم الاصول 

تعر يف الاصول 

فى الوضع 

المعنى الحر فى 

الخبر والانشاء 

فى كيفية المجاز 

استعمال اللفظ فى ا للفظ 
الدلالة هل تتبع الارادة أم لا ؟ 
هل للم ركب وضع مستقل 
علامات الحميقة والمجاز 
التنصيص والتيادر 

صحة السلب 

الاطراد وعلمه 

تعارض الاحوال 

بوت الحقيقة الشرعية وعدمه 
فى الصحيح والاعم 

وضع الفافزل العبادات 

فى الاشتراك 

استعمال اللفظ فى كثر من معنى 
فى المشئق 

اسم الزمان 

الافمال والمصادر 

دلالة الفعل على الزمان 

امتياز الحرفىف عن الامر والفعل 
اختلاق ميادىء المشتةقات 


المضادة وليل الاشتراط 
اشكال على صحة السلب 


"6٠ 
ى احلا‎ 
"7 


أدلة كون المشتق حقيقة فى المنقضى 77١9‏ 


مفهوم المشتق 
الفرق بين المشتق والمبدأ 
دفع اشتباه الفصول 


كيفية جرىا لصفات على الله تعا لى 


كيفية قيام المبادىء بالذات 
معانى لفظ الآمر 

اعتبار العلو فى الامر 

افادة الامر الوجوب 

الطلب والارادة 

معانى صيغة الآمر 

فى ان الصيغة حقيقة فى أى معنى 


الجمل الخبر يةالمسعملة فى الطلب 


دلالة صيغة الامرعلى الوجوب 
فى التعبدية والتوصلية 

مقاضى اطلاق الصيغة 

الامر عقيب الحظر 

فى المرة والتكرار 

المراد بالتكرار 

فيما يحصل به الامتثال 

فى الفور والتراخى 

الاتيان فورأ ففورأ 

فى الأجزاء 
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